4ئ 


صر ص رود 
ان ا 


.| 
در للم وتوم م 


عر 


ل رم 0 
بور العمل بهذ الشخة 
ل ا ار مس 
من رسال المسايل المتلخير 


7 0 
يفنا رَمْضَا الراك 
هر 


أقسام الخائض 11100 
أحكام ذات العادة 5000 
أحكام المبتدئة والمضطربة .... 


ما يصحٌ به التيمّم 10[ 11[ 1[ ا ااا 
كيفيّة التِيمّم وشروطه 0 
دائم الحدّث افد الخو اي ماج اف املا ب االو ا اا وا مام الاك ا ا ف ا 
النجاسات ا 15 [1[1[1[1[1[1[1[1[1 1 1[ 1[ 1[ [ |[ 0 
ما تثبت به الطهارة أو النجاسة 00 
المطهّرات ذ[1ذ[ذ[ذ[ذز[ز[ز[|[ | 1 1[ ز 0 1[ 1 1 1[ 1[ 1 1 1[ 1 1 1 1[ [ 1[ 0 
أحكام الصلاة 0 لا باجو ساسم م و 
صلاة الجمعة من ااحوه ا وال بون اماج لقا االشة ااتطا و مط ماو مط لقو ا ا 
النوافل اليوميّة 11 11100000100 
مقدمات الصلاة 000011 0 000 
الأولى: الوقت ا ااا ااا [[ذ[1ذ[ذ[1[1[ز1[1[1 1[ 1[ 0 
الثانية: القبلة وأحكامها 10 
الثالثة: الطهارة في الصلاة الوب لو خا خخو الت اولاز شخ لالط الاك مط لخم لط 111 
الرابعة: مكان المصلٍ ا 
الخامسة: لباس المصلى ا 111[ [ز[ز[ز [ز[ز[ز[ |[ ااا 
شروط لباس المصى ا ااا 0 
الأذان والإقامة الور ال ار اواو لطر لاوج او اد اف ل الاق ف ا الم لووط ل 11 
أجزاء الصلاة وواجباتها 11[ [1[1[1[1[1[ |[ 0 
الأوّل: النيّة 000000 0 ااا 00 
الثاني: تكبيرة الإحرام دددبب-1000101-1 1 1 ا 
الثالث: القراءة ا 
الرابع: الركوع 0 0 000 
الخامس: السجود ااا 151[ 1 1 اا 0 


الشكُ في عدد الركعات 0 
الشكوك التي لا يُعتنى بها 0 
صلاة الاحتياط 00000001 
قضاء الأجزاء المنسيّة 25005 


فهرس المحتويات / 4 


أحكام الصوم ا ا ااا اا 
طرق ثبوت الحهلال از 111آآا ا 

نِيّة الصوم اننع الل اكد او اسيك بورق الال اباط هم اع اط ا 111 
المفطرات ا ا 1[11[ذ[ذ[ [ز[ز[ز[ [ 0000001 
أحكام المفطرات ا 
موارد وجوب القضاء فقط 000101[ 0 

من أحكام قضاء الصوم 1[ 0 0 
أحكام الحج ا أح خخو السا اس اطاجو وخ د اا 
أحكام الزكاة ا ا ا 
القسم الأوّل: زكاة الأموال 0 ةر زةز زد ز 000052520212 
زكاة الحيوان ابو الوا وو ولو مق ووو وو عا او لاوا سلطا موا و ا 111 

زكاة النقدين اا نما ماقتو لوجر اللا ارا 1 لنماة اد قت لكر ويه لاسر الوا 1 11 

زكاة الغلّات الأربع ا اا ااا ا 0 

زكاة مال التجارة لوحن اسم قل ال موا مو ل لا مك لز عا ملكو ووم عل وا واه حال ل ال ل و 16151 

من أحكام الزكاة د00 ا 
موارد صرف الزكاة الطائة اواك انه ارو اللو ف امار الما وا لفو ااه البق ا اس ورا ل ا 120 
القسم الثاني: زكاة الفطرة مويق وا ف الواح لام اال السو قد ول ال ا اف او ل 3 6 111 
مقدار الفطرة ونوعها ومصرفها اا ااا 1 [1ذ1ذ[1[1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[ |[ 1[ ذ[ [ [ [ [ 0 
أحكام المخمس ع توا افو سطقة اناما لمتكي اموا نم 1 
مستحقٌ الخمس 10000[ ااا 
سهم الإمام (عليه السلام) امج طق مقر رقع تمسح انا مر ل سوال وما وام دمو 1117 


أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اس اي او ال 1 
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أحكام المساقاة 120000000 


أحكام الحجر ا 
أحكام الوكالة ا 


أحكام ا حوالة 2100 


أحكام الرهن 10 
أحكام الضمان امع عدن قله أ اما اله الوه مالم 6 


فهرس المحتويات 


1١١ / 
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من أحكام العقد الدائم والإنفاق الواجب 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[1[1ز[1[ 1[ 1[ 1 000 
النكاح المنقطع 000000001 ا 0 
مسائل متفرّقة ماكر لج الل ام او املا لاط ام ماق ما لك ل مف 1 
أحكام الرضاع ا ااا اا ااا ا 
الرضاع وآدابه 0 1 1 1 1 0100001017101 
مسائل متفرّقة في الرضاع 8 03 ااا 
أحكام الطلاق اك اط او اواو ا وا ا 
عدّة الطلاق 1[10131[1[1515111050500000أذ1أ11#1[أ1ذ111ذاااا 0 
الطلاق البائن والرجعي 0 
الرجعة 0000000 00000 ااا 
طلاق الخلع 1 1[1[1[1[1[ز1[ 1[ [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[|[ز[ [ [ اا 
طلاق المباراة ا ا وا 0 
مسائل متفرّقة في الطلاق ا 
أحكام الغصب لش عط حي محيع ‏ انعا بحاي سات موامة لماعو ممم وو ا 
أحكام اللقطة جتنم اه مط وق ومن اناو انسفن قم ةنم اماو ا 1 
أحكام الذباحة مم ال ع ل ا اا 
كيفيّة الذبح مساح ل اواة عاط طوف خم نحل زمامة الأو وام الو قعا ف طون اف او وولة لون الم واتطةعة ك ب /211 
شروط الذبح ا 000 اا 
نحر الإبل اا ااا ااا 1[ 1[ 1[ 1[ [ذ[ز[ز[ز[ [ ز [ [ ز[ [ 1001111 
آداب الذباحة والنحر 1[ 0000 
مكروهات الذباحة والنحر 1[ [ز[1[ز1[ز[ [ [ [ز[ [ [ 100 


فهرس المحتويات / ١١‏ 


الصيد بالسلاح 11110 1[ [1[1[1[1[1[1[1[ز[ ز[ز[ [ [ زاغ 
الصيد بالكلب اا 1ض 

صيد السمك والجراد سافن سج تنم ماقت اراب ش فسن ماما ا اي ا 
أحكام الأطعمة والأشربة ا 21292 
آداب الأكل والشرب الا م مم ا ا ا ا 11 
أحكام النذر ل ل او ا ال م ل ال ا ا 5 
أحكام اليمين 5 1 1[1[1[1[1[|1[1[1[15151[ز 1[ 1[ 07 
أحكام العهد اا 0 
أحكام الوقف ما اع ل ممه ال لو م ما مال ا ست و ا لة؟ 
أحكام الوصية ا 
أحكام الكارات اذ ا 
أحكام الإرث ال ا ل ا 
إرث الطبقة الأولى الخد اي نوم لف نوه اسار اوس مط امالس عامط اد ا ا 1 

إرث الطبقة الثانية با خا د ا ف اا ا 

إرث الطبقة الثالثة 1000000000006 21110111[1[1[1[1 

إرث الزوج والزوجة لقا باط كد 7 ما اماج احا كا ابه ا ا 03 تمه اموا ام وو 00 
مسائل متفرّقة في الإرث 0 0 ااا 
الاقتراض - الإيداع 1[ 1[ ا 
الاعتمادات 0 0 ا 

حو الي الاق لاو ا 014 
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بيع البضائع عند تخلّف أصحابها عن 7 تعيلمها 


الكفالة عند البنوك 8 550757 


أحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة 000 
المسائل المستحدثة ف الصلاة والصيام 5 


أوراق الياتصيب 1 5211011 


المقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير خلقه محمّد وآله الطاهرين. 

وبعل: 

إن رسالة «المسائل المنتخبة» للسيّد الأستاذ آية الله العظمى المغفور له السيّد أبو 
القاسم الموسوي الخنوئي (قدس سره) لَّا كانت مشتملة على أهمٌ ما يبتلى به المكلّف من 
المسائل الشرعيّة في العبادات والمعاملات فقد استجبتٌ لطلب جمع من المؤمنين أَيّدهم 
الله تعالى في تغيير موارد الخلاف منها بها يؤدّي إليه نظريء مع بعض التصرّف في 
العبارات للتوضيح والتيسيرء وتقديم بعض المسائل أو تأخيرها. فالعمل ببذه الرسالة 


الشريفة محزئ ومبرئ للذمّة» والعامل مها مأجورٌ إن شاء الله تعاللى. 


عل المي الشييسان 
/ ربيع الأوّل/ 51 ١ه‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين» واللعنة 
الدائمة على أعدائهم أجمعين. 


وبعد: 


الاجتهاد والتقليد 


يجب على كل مكلف أن يحرز امتثال التكاليف الإلزاميّة الموجّهة إليه في الشريعة 
المقدّسة» ويتحقق ذلك بأحد أمور: اليقين التفصيلي, الاجتهاد, التقليد. الاحتياط. 

وبها أن موارد اليقين التفصيلٍ في الغالب تنحصر في الضروريات فلا مناص 
للمكلّف في إحراز الامتثال فيا عداها من الأخذ بأحد الثلاثة الأخيرة. 

الاجتهاد وهو: استنباط الحكم الشرعي من مداركه المقرّرة. 

التقليد: ويكفي فيه تطابق عمل المكلّف مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجّة 
في حقه فعلاً مع إحراز مطابقته لها. 

والمقلّد فسان" 

-١‏ من ليست له أيّة معرفة بمدارك الأحكام الشرعيّة. 


؟- من له حظّ من العلم بها ومع ذلك لا يقدر على الاستنباط. 
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الاحتياط وهو: العمل الذي يتيقن معه ببراءة الذمّة من الواقع المجهولء وهذا هو 
الاحتياط المطلق» ويقابله الاحتياط النسبي» كالاحتياط بين فتاوى مجتهدين يُعلم إجمالاً 
بأعلميّة أحدهم» وسيجيء في المسألة (/1). 

والاجتهاد واجب كفائي. فإذا تصدى له من يكتفى به سقط التكليف عن الباقين» 
وإذا تركه الجميع استحقوا العقاب جميعاً. 

وقد يتعذّر العمل بالاحتياط على بعض المكلّفين» وقد لا يسعه تمييز موارده - ىا 
ستعرف ذلك -» وعلى هذا فوظيفة من لا يتمكّن من الاستنباط هو التقليد, إِلّا إذا كان 
واجداً لشروط العمل بالاحتياط فيتخيّر - حينئلٍ - بين التقليد والعمل بالاحتياط. 

(مسألة :)١‏ المجتهد: مطلق ومتجرّئ. 

المجتهد المطلق هو: الذي يتمكن من الاستنباط في جميع أنواع الفروع الفقهيّة. 

المجتهد المنجّزئ هو: القادر على استنباط الحكم الشرعي في بعضها دون بعض. 

فالمجتهد المطلق يلزمه العمل باجتهاده أو أن يعمل بالاحتياط. وكذلك المتجزئ 
بالنسبة إلى الموارد التي يتمكن فيها من الاستنباط» وأمًا فيا لا يتمكن فيه من الاستنباط 
فحكمه حكم غير المجتهد. فيتخيّر فيه بين التقليد والعمل بالاحتياط. 

(مسألة ؟7): المسائل التي يمكن أن يبتلى بها المكلّف عادة - كجملة من مسائل 
الشكٌ والسهو - يجب عليه أن يتعلّم أحكامهاء إلا إذا أحرز من نفسه عدم الابتلاء بها. 

(مسألة ”): عمل غير المجتهد بلا تقليد ولا احتياط باطلء بمعنى أنه لا يجوز له 
الاجتزاء به. إلا إذا أحرز موافقته لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا» أو ما هو بحكم 
العلم بالموافقة» | سيتضح بعض موارده من المسألة (0). 

(مسألة 4): المقلّد يمكنه تحصيل فتوى المجتهد الذي قلده بأحد طرق ثلاثة: 


الاجتهاد والتقليد - أقسام الاحتياط / ١9‏ 


-١‏ أن يسمع حكم المسألة من المجتهل نفسه. 

-١‏ أن يخبره بفتوى المجتهد عادلان أو شخص يثق بنقله. 

*- أن يرجع إلى الرسالة العمليّة التي فيها فتوى المجتهد مع الاطمئنان بصحتها. 

(مسألة ©): إذا مات المجتهد وبقي المكلّف على تقليده مدّة بعد وفاته من دون أن 
يقلّد الحيّ في ذلك غفلة عن عدم جواز ذلك ثُمّ رجع إلى الحيّ» فإن جاز له - بحسب 
فتوى الحيّ - البقاء على تقليد المتوفى صحّت أعماله التي أتى بها خلال تلك المدّة مطلقا 
وإلا رجع في الاجتزاء بها إلى الحىٌء فإن عرف كيفيتها ووجدها مطابقة لفتاوى الحيّ 
حكم بصحّتهاء بل يحكم بالصحّة في بعض موارد المخالفة أيضاًء وذلك فيه| إذا كانت 
المخالفة مغتفرة حين| تصدر لعذر شرعيء كا إذا اكتفى المقلّد بتسبيحة واحدة في 
صلاته حسب ما كان يفتي به المجتهد المتوفى ولكنّ المجتهد الحيّ يفتي بلزوم الثلاث» 
ففي هذه الصورة يحكم أيضاً بصحّة صلاته. وإذالم يعرف كيفيّة أعماله السابقة بنى على 
صحّتها - أيضاً - إلا في موارد خاصّة لا يناسب المقام تفصيلها. 

(مسألة 5): يجوز العمل بالاحتياط» سواء استلزم التكرار أم لا. 


أقسام الاحتياط 
الاحتياط قد يقتضي العمل» وقد يقتضي الترك؛ وقد يقتضي الجمع بين أمرين مع 
التكرار» فد بدونه. 


أّا الأوّل: ففي ما إذا تردّد حكم فعل بين الوجوب وغير الحرمة» والاحتياط 


- حينئل - يقتضي الإتيان به. 
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وما الثاني: ففي ما إذا تردّد حكم فعل بين الحرمة وغير الوجوب. والاحتياط فيه 
يقتضي الترك. 

وأمّا الثالث: ففي ما إذا تردّد الواجب بين فعلين» كما إذا لم يعلم المكلّف في مكان 
خاصٌ أن وظيفته الإتمام في الصلاة أو القصر فيهاء فإِنْ الاحتياط يقتضي - حينئظٍ - أن 
يأتي بها مرّة قصراً ومرّة تماماً. 

وأمّا الرابع: ففي ما إذا علم إجمالاً بحرمة شيء أو وجوب شيء آخرء فإِنَ 
الاحتياط يقتضي في مثله أن يترك الأول ويأتي بالثاني. 

(مسألة /ا): كل مورد لا يتمكّن المكلّف فيه من الاحتياط يتعيّن عليه الاجتهاد أو 
التقليد» ى) إذا تردّد مال شخصي بين صغيرين أو مجنونين أو صغير ومجنون. فإنّهِ قد 
يتعدّر الاحتياط في مثل ذلك فلا بُدَّ - حينئلٍ - من الاجتهاد أو التقليد. 

(مسألة 8): قد لا يسع المكلّف أن يميّر ما يقتضيه الاحتياط التَّام مثال ذلك: أن 
الفقهاء قد اختلفوا في جواز الوضوء والغسل بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبرء 
فالاحتياط يقتضي ترك ذلك إلا أنه إذا لم يكن عند المكلّف غير هذا الماء فالاحتياط 
يقتضي أن يتوضأ أو يغتسل به ويتيمّم أيضاً إذا أمكنه التيمّم. فإذا عرف المكلّف كيفيّة 
الاحتياط التام في مثل ذلك كفاه العمل على وفقه. 

وقد يعارض الاحتياطً من جهة الاحتياط من جهةٍ أخرى فيتعذّر الاحتياط التامَ 
- وقد يعسر على المكلّف تشخيص ذلك - مثلاً: إذا تردّد عدد التسبيحة الواجبة في 
الصلاة بين الواحدة والثلاثء فالاحتياط يقتضى الإتيان بالثلاث» لكنه إذا ضاق 
الوقت واستلزم هذا الاحتياط أن يقع مقدار من الصلاة خارج الوقت وهو خلاف 


الاحتياط» ففى مثل ذلك ينحصر الأمر في التقليد أو الاجتهاد. 


الاجتهاد والتقليد - شروط المقلد / ١؟‏ 


(مسألة ): إذا قلّد مجتهداً يفتي بحرمة العدول حتّى إلى المجتهد الأعلم وجب 
عليه أن يقلّد الأعلم في هذه المسألة» سواء أكان هو هذا المجتهد أم غيره. وكذا الحال 
فيه) إذا أفتى بجواز تقليد غير الأعلم ابتداءً. 

(مسألة :23١‏ يصحٌ تقليد الصبيّ المميّر فإذا مات المجتهد الذي قلده الصبيّ قبل 
بلوغه كان حكمه حكم غيره - الآتي في المسألة )١5(‏ - إِلّا في وجوب الاحتياط بين 
القولين قبل البلوغ. 

(مسألة :)١١‏ يجوز تقليد من اجتمعت فيه أمور: 

-١‏ البلوغ. 

؟- العقل. 

داليمو لاه 

- الإيهان» بمعنى أن يكون اثني عشرياً. 

ه- العدالة. 

لدجزيارة مولن 

- الضبطء بمعنى أن لا يقل ضبطه عن المتعارف. 

- الاجتهاد. 

4- الحياة» على تفصيل سيأتي. 

(مسألة :)١7‏ تقليد المجتهد الميّت قسمان: ابتدائي وبقائي. 

التقليد الابتدائي هو: أن يقلّد المكلّف مجتهداً ميّتاً من دون أن يسبق منه تقليده 
حال حياته. 


والتقليد البقائي هو: أن يقلّد مجتهداً معيّناً شطراً من حياته ويبقى على تقليد ذلك 
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المجتهد بعد موته. 

(مسألة 21: لا يجوز تقليد الميّت ابتداءً ولو كان أعلم من المجتهدين الأحياء. 

(مسألة :)١5‏ يجوز البقاء على تقليد الميِّت ما لم يعلم - ولو إجمالاً - بمخالفة فتواه 
لفتوى الحيّ في المسائل التي هو في معرض الابتلاء بهاء وإِلّا فإن كان الميِّت أعلم وجب 
البقاء على تقليده» ومع كون الحيّ أعلم يجب الرجوع إليه. وإن تساويا في العلم أو م 
يثبت أعلميّة أحدهما من الآخر فإن ثبت أنْ أحدهما أورع من الآخر - أي أكثر تثبتاً 
واحتياطاً في مقام الإفتاء - وجب تقليده» وإن لم يثبت ذلك أيضاً كان المكلّف مبّراً في 
تطبيق عمله مع فتوى أيّ منهما ولا يلزمه الاحتياط بين قوليها إلا في خصوص المسائل 
التي تقترن بالعلم الإجمالي بحكم إلزامي ونحوه. ى! إذا أفتى أحدهما بوجوب القصر 
والآخر بوجوب الإتمام فيجب عليه الجمع بينهماء أو أفتى أحدهما بصحّة معاوضة 

ويكفي في البقاء على التقليد - وجوباً أو جوازاً - الالتزام بالعمل بفتوى المجتهد 
المعيّن» ولا يعتبر فيه تعلّم فتاواه أو العمل بها حال حياته. 

(مسألة:١):‏ لا وز العدول إل المت ثانا بعد 'العدول عنه إل اَن والعمل 
مستنداً إلى فتواه إلا إذا ظهر أن العدول عنه لم يكن في محلّه ى) إذا عدل إلى الحيّ بعد 
وفاة مقلّده الأعلم فات أيضاًء فقلّد من يوجب البقاء على تقليد الأعلم فإنّهِ يلزمه 
العود إلى تقليد الأوّل. 
(مسألة :)١5‏ الأعلم هو: الأقدر على استنباط الأحكام؛ وذلك بأن يكون أكثر إحاطة 
بالمدارك وبتطبيقاتها من غيره» بحيث يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة 
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إلى فتوى غيره. 

(مسألة :)1١/‏ يجب الرجوع في تعيين الأعلم إلى الثقة من أهل الخبرة والاستنباط 
المطّلع - ولو إجمالاً - على مستويات من هم في أطراف شبهة الأعلميّة في الأمور 
الدخيلة فيهاء ولا يجوز الرجوع إلى من لا خبرة له بذلك. 

(مسألة 14): إذا تعدّد المجتهد الجامع للشروط ففيه صورتان: 

-١‏ أن لا يعلم المكلّف الاختلاف بينهم في الفتوى في المسائل التي تكون في 
معرض ابتلائه» ففي هذه الصورة يجوز له تقليد أيّم شاء وإن علم أن بعضهم أعلم من 
البعض الآخر. 

-١‏ أن يعلم - ولو إجمالاً - الاختلاف بينهم في المسائل التي تكون في معرض 
ابتلائه» وهنا عدّة صور: 

الأولى: أن يثبت لديه أن أحدهم المعيّن أعلم من الباقين» وفي هذه الحالة يجب عليه 


الثانية: أن يثبت لديه أن اثنين - مثلاً - منهم أعلم من الباقين مع تساوي الاثنين في 
العلم» وحكم هذه الصورة ما تقدّم في المسألة )١4(‏ في صورة تساوي المجتهدّيّن المتوفى 
والحيّ. 

الثالثة: أن يثبت لديه أن أحدهم أعلم من الباقين ولكن يتعذّر عليه تعيينه 
بشخصه بأن كان مردّداً بين اثنين منهم - مثلاً -» وفي هذه الحالة يلزمه رعاية الاحتياط 
بين قوليهم| في موارد اختلافهه| في الأحكام الإلزاميّة» سواء أكان الاختلاف في مسألة 
واحدة كما إذا أفتى أحدهما بوجوب الظهر والآخر بوجوب الجمعة - ولو مع احتمال 
الوجوب التخييري -. أم في مسألتين كما إذا أفتى أحدهما بالجواز في مسألة والآخر 
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بالوجوب فيها وانعكس الأمر في مسألة أخرى. وأمّا إذا لى يكن كذلك فالظاهر عدم 
وجوب الاحتياط» كما إذا لم يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو إِلَا في مسألة واحدة» 
أو علم به في أزيد منها مع كون المفتي بالوجوب - مثلاً - في الجميع واحداً. 

هذا كلّه مع إمكان الاحتياط» وأمّا مع عدم إمكانه - سواء أكان ذلك من جهة 
دوران الأمر بين المحذورين. كما إذا أفتى أحدهما بوجوب عمل والآخر بحرمته» أم من 
جهة عدم انّساع الوقت للعمل بالقولين - فاللازم أن يعمل على وفق فتوى من يكون 
احتمال أعلميّته أقوى من الآخرء ومع تساويه في حق كليها يتخيّر في العمل على وفق 
فتوى من شاء منهم|. 

(مسألة :)١19‏ إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة خاصّة أو لم يمكن للمقلّد 
استعلامها حين الابتلاء جاز له الرجوع فيها إلى غيره مع رعاية الأعلم فالأعلم - على 
التفصيل المتقدّم -» بمعنى أنه إذا لم يعلم الاختلاف في تلك الفتوى بين مجتهدين آخرين 
- وكان أحدهما أعلم من الآخر - جاز له الرجوع إلى أبّعا شاءء وإذا علم الاختلاف 
بينهما لم يجز الرجوع إلى غير الأعلم. 

(مسألة :)٠١‏ يثبت الاجتهاد أو الأعلمية بأحد أمور: 

-١‏ العلم الوجداني أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائيّة كالاختبار ونحوه. 
ونا يتحتى الالنضار :فيا إذا كان المقلد قادرا عل خض ذلك 

-١‏ شهادة عادلين بهاء والعدالة هي: الاستقامة العمليّة في جادة الشريعة المقدسة 
الناشئة غالباً عن خوف راسخ في النفس» وينافيها ترك واجب أو فعل حرام من دون 
ومن 

ويعتبر في شهادة العدلين أن يكونا من أهل الخبرة» وأن لا يعارضها شهادة مثلها 
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بالخلاف. 

ولا يبعد ثبوته| بشهادة من يثق به من أهل الخبرة وإن كان واحداً. ومع التعارض 
يؤخذ بقول من كان منهم| أكثر خبرة بحدٌ يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم 
بالمخالفة إلى قول غيره. 

(مسألة :)7١‏ الاحتياط المذكور في هذه الرسالة قسمان: واجب ومستحب. 

وتُعبّر عن الاحتياط الواجب ب «الأحوط وجوباً)» أو ١لزوماً»»‏ أو اوجوبه مبنيٌّ 
على الاحتياط»» أو «مبنيٌ على الاحتياط اللزومي»» أو «الوجوبي» ونحو ذلكء وفي 
حكمه ما إذا قلنا: (يشكل كذا» أو «هو مشكل»», أو «محل إشكال». 

وتُعبّر عن الاحتياط المستحبٌ ب (الأحوط استحباباً» أو «الأحوط الأولى». 

(ساألة ؟؟):لآ عب العمل الاحقاط المشحت .انا الاجنياط لواحب فلد يد 
في موارده من العمل بالاحتياط» أو الرجوع إلى الغير مع رعاية الأعلم فالأعلم» على 
التفصيل المتقدم. 


الواجبات والمحرّ مات 


التكاليف الإلزاميّة التي تقدّم أنه يجب على كل مكلّف أن يحرز امتثالمها بأحد 
الطرق الذكورة الفاعل كتفي : الوتجيات :والمجر مانت 

(مسألة 77): من أهمٌ الواجبات في الشريعة الإسلاميّة: 

١‏ - الصلاة. 

؟- الصيام. 

*- المحج. 

وهذه الثلاثة يتوقف أداؤها على تحصيل الطهارة بتفصيل سيأتي بيانه. 

5- الزكاة. 

0 الخمس. 

1- الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ويشتمل القسم الأوّل من هذه الرسالة على بيان شطر من أحكام الطهارة 
والواجبات الستّة المذكورة» كما يشتمل القسم الثاني على بيان شطر من أحكام العقود 
والإيقاعات التي يتعلّق بها واجب آخر من أهمّ الواجبات الشرعيّة» وهو الوفاء 
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بالغقود والفكروظ والعهود ونحوها'من التدامات المكلفت عل نفسه تاه ريه تعالى أى 
كام النامن» 

وهناك جملة أخرى من الواجبات الشرعيّة ذكرت في هذه الرسالة» كا ذكر فيها 
عفن المتحات والمكروهات أحياناً. 

(مسألة 4 ؟): من أهمٌ المحرّمات في الشريعة الإسلاميّة: 

-١‏ اليأس من روح الله تعالى» أي رحمته وفرجه. 

-١‏ الأمن من مكر الله تعالى» أي عذابه للعاصى وأخذه إِيّاه من حيث لا يحتسب. 

“- التعرّب بعد الحجرة» والمقصود به: الانتقال إلى بلد ينتقص فيه الدين» أي 
يضعف فيه إيوان المسلم بالعقائد الحقة» أو لا يستطيع أن يؤدّي فيه ما وجب عليه في 
الشريعة المقدّسة أو يجتنب ما حرّم عليه فيها. 

4- معونة الظالمين والركون إليهم؛ وكذلك قبول المناصب من قبلهم إِلّا فيه) إذا 
كان أصل العمل مشروعاً وكان التصدّي له في مصلحة المسلمين. 

4- قتل المسلم بل كل محقون الدم؛ وكذلك التعدّي عليه بجرح أو ضرب أو غير 
ذلك. ويلحق بالقتل إسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه حتى العلقة والمضغة فإنّه محرّم 
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أيضا. 
1- غيبة المؤمن» وهي: أن يُذكر بعيب في غيبته ما يكون مستوراً عن الناس» سواء 
أكان بقصد الانتقاص منه أم لا. 
لا- سب المؤمن ولعنه وإهانته وإذلاله وهجاؤه وإخافته وإذاعة سرّه وتتبع عثراته 
والاستكفاف ياولا سا إذا كان فقيرا. 


8- البهتان على المؤمن» وهو: ذكره ب يعيبه وليس هو فيه. 
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4- النميمة بين المؤمنين با يوجب الفرقة بينهم 

-٠‏ هجر المسلم أزيد من ثلاثة أيّام على الأحوط لزوماً. 

-0١‏ قذف المحصن والمحصنة» وهو: رميهما بارتكاب الفاحشة كالزناء من دون 

75 الغشٌ للمسلم في بيع أو شراء أو نحو ذلك من المعاملات» سواء بإخفاء 
الرديء في الجيد» أو غير المرغوب فيه في المرغوبء أو بإظهار الصفة الجيّدة وهي 
مفقودة, أو بإظهار الثيء على خلاف جنسه ونحو ذلك. 

- الفحش من القول. وهو: الكلام البذيء الذي يستقبح ذكره. 

5- الغدر والخيانة حتى مع غير المسلمين. 

6 الحسد مع إظهار أثره بقول أو فعلء وأمّا من دون ذلك فلا يحرم وإن كان 
من الصفات الذميمة. 

ولا بأس بالغبطة» وهي: أن يتمنى الإنسان أن يرزق بمثل ما رزق به الآخر من 
دون أن يتمنى زواله عنه. 

7- الزنا واللواط والسحق والاستمناء وجميع الاستمتاعات الجنسيّة مع غير 
الزوج أو الزوجة حتى النظر واللمس والاستاع بشهوة. 

- القيادة» وهي: السعي بين اثنين لجمعهما على الوطء المحرّم من الزنا واللواط 
والعسق 

الدياثة» وهي: أن يرى زوجته تفجر ويسكت عنها ولا يمنعها منه. 

3 اتشيّه الرجل /المرأة 'وبالعكين غل الأخوط لزوماء والمقضود به ضبيروزة 


أحدهما بهيئة الآخر وتزيّبه بزيّه. 
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٠‏ لبس الحرير الطبيعي للرجال» وكذلك لبس الذهب لهم, بل الأحوط لزوماً 
ترك تزين الرجل بالذهب ولو من دون لبس. 

١‏ القول بغير علم أو حجّة. 

1- الكذب حتّى ما لا يتضرر به الغير» ومن أشدّه حرمة شهادة الزور واليمين 
الغموس والفتوى بغير ما أنزل الله تعالى. 

7- نخلف الوعد على الأحوط لزوماً. ويحرم الوعد مع البناء من حينه على عدم 
الوفاء به حتّى مع الأهل على الأحوط لزوماً. 

5- أكل الربا بنوعيه المعاملٍ والقرضيء وكا يحرم أكله يحرم أخذه لآكله. ويحرم 
إعطاؤه وإجراء المعاملة المشتملة عليه. ويحرم تسجيل تلك المعاملة والشهادة عليها. 

شرب الخمر وسائر أنواع المسكرات والمائعات المحرّمة الأخرىء كالمُقَاع 
(البيرة) والعصير العنبي المغلي قبل ذهاب ثلثيه وغير ذلك. 

7- أكل لحم الخنزير وسائر الحيوانات المحرّمة اللحمء 0 روحه على 
وجداعر شرعي: 

"- الكبر والاختيال» وهو: أن يظهر الإنسان نفسه أكبر وأرفع من الآخرين من 
دون مزية تستوجبه. 

- قطعية الرحم وهو: ترك الإحسان إليه بأيّ وجه في مقام يتعارف فيه ذلك. 

4- عقوق الوالدين» وهو: الإساءة إليهما بأيّ وجه يعد تنكّراً لجميلهها على 
الولد. كا يحرم مخالفته| فيم| يوجب تأذيه) الناشئ من شفقتهم| عليه. 

الإسراف والتبذير» والأوّل هو: صرف الال زيادة على ما ينبغيء والثاني هو: 
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-"١‏ البخس في الميزان والمكيال ونحوهما بآن لا يوني تمام الحقٌ فيما إذا كال أو وزن 
أو عد أو ذرع ونحو ذلك. 

؟"- التصرّف في مال المسلم ومن بحكمه من دون طيب نفسه ورضاه. 

77- الإضرار بالمسلم ومن بحكمه في نفسه أو ماله أو عرضه. 

4“ السحر فعله وتعليمه وتعلّمه والتكسّب به. 

0- الكهانة فعلها والتكسّب بهاء والرجوع إلى الكاهن وتصديقه في يقوله. 

5“ الرشوة على القضاء إعطاؤها وأخذها وإن كان القضاء بالحق. وأمّا الرشوة 
على استنقاذ الحق من الظالم فلا بأس بدفعها وإن حرم على الظالم أخذها. 

3"- الغناء. وفي حكمه قراءة القرآن والأدعية والأذكار بالآلحان الغنائيّة» وكذا ما 
سواها من الكلام غير اللهوي على الأحوط لزوماً. 

"- استعمال الملاهي. كالدق على الدفوف والطبول والنفخ في المزامير والضرب 
على الأوتار على نحو ينبعث منه الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب. 

9“ القمار سواء أكان باللعب بالآلات المعدّة له كالشطرنج والنرد والدوملة أو 
بغير ذلك. ويحرم أخذ الرهن أيضاًء كما يحرم اللعب بالشطرنج والنرد ولو من دون 
مراهنة» وكذلك اللعب بغيرهما من آلات القمار على الأحوط لزوماً. 

- الرياء والسمعة في الطاعات والعبادات. 

-١‏ قتل الإنسان نفسه. وكذلك إيراد الضرر البليغ بهاء كإزالة بعض الأعضاء 
الرئيسية أو تعطيلهاء كقطع اليد وشل الرجل. 

7- إذلال المؤمن نفسه» كأن يلبس ما يظهره في شنعه وقباحة عند الناس. 


2 ع الور بو ءِ 
5 - كتمان الشهادة من أشهد على أمر ثم طلب منه أداؤهاء بل وإن شهده من غير 
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إشهاد إذا ميّر المظلوم من الظالم فإنّهِ يحرم عليه حجب شهادته في نصرة المظلوم. 

وهناك جملة أخرى من المحرّمات ذكر بعضها في طيّ هذه الرسالة» ىا ذكر فيها 
بعض نما يتعلّق بعذة من المحّ مات المذكورة مرخ :موارن د الاستعاء وغيرها. 

(مسألة 55): ينبغي للمؤمن الاستعداد لطاعة الله تبارك وتعالى باتّباع أوامره 
ونواهيه بتزكية النفس وتبذيبها عن الخصال الرذيلة والصفات الذميمة وتحليتها 
بمكارم الأخلاق ومحامد الصففاتء والسبيل إلى ذلك ما ورد في الكتاب العزيز والسَنة 
الشريفة من استذكار الموت وفناء الدنيا وعقبات الآخرة من البرزخ والنشور والحشر 
والحساب والعرض على الله تعالى» وتذكر أوصاف الجنة ونعيمها وأهوال النار 
وجحيمها وآثار الأعمال ونتائجهاء فإن ذلك مما يعين على تقوى الله تعالى وطاعته 


والتوقي عن الوقوع في معصيته وسخطه. 


أحكام العبادات 


تجب الطهارة بأمرين: الحدث والخبث. 
وَالحَدّث هو: القذارة المعنويّة التى توجد في الإنسان فقط بأحد أسبابها الآتية. 
ص 5 ع 5 0-31 9 ع 1-4 3 
وهو قسان: اصغر وأكبرء فالاصغر يوجب الوضوء. والآأكبر يوجب الغسل. 
والبّث هو: النجاسة الطارئة على الجسم من بدن الإنسان وغيره. ويرتفع بالغعسل 


أو بغيره من المطهّرات الآنية. 


الوضوء 

يتركب الوضوء من أربعة أمور: 

-١‏ غسل الوجه. وحدّه ما بين قصاص الشعر والذقن طولآء وما دارت عليه 
الإهام والوسطى عرضاًء فيجب غسل كل ما دخل في هذا الحدّ. والأحوط وجوباً أن 
يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل» ويكفي في ذلك الصدق العرفي» فيكفي صب الماء 
من الأعلى نم إجراؤه على كل من الجانبين على النهج المتعارف من كونه على نحو الخط 
المنط. 
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؟- غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع» والمرفق هو: مجمع عظمي الذراع 
والعضد. ويجب أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفاً. 

'- مسح مقدّم الرأس. ويكفي مسسّاه وإن كان الأحوط استحباباً أن يمسح 
بمقدار ثلاثة أصابع مضمومة: كما أن الأحوط استحباباً أن يكون المسح من الأعلى إلى 
الأسفلء» وأن يكون بباطن الكف, وبنداوة الكف اليمنى. 

5- مسح الرجلين» والواجب مسح ما بين أطراف الأصابع إلى المفصل بين الساق 
والقدم. ولا يكفي المسح إلى قبة القدم على الأحوط وجوباًء ويكفي المسمّى عرضاً. 
والأولى المسح بكل الكفّ. 

ويجب غسل مقدار من الأطراف زائداً على الحدٌ الواجبء وكذلك المسح إذا ل 
يحصل اليقين بتحقق المأمور به إلا بذلك. 

ولا بد في المسح من أن يكون بالبلّة الباقية في اليد فلو جفْت لحرارة البدن أو 
الهواء أو غير ذلك أخذ البلّة من لحيته ومسح بهاء والأحوط الأولى أن يأخذ البلّة من 
لحيته الداخلة في حدّ الوجه وإن جاز له الأخذ من المسترسل أيضاً إلا ما خرج عن 
المعتاد» فإن لم يتيسّر له ذلك أعاد الوضوءء ولا يكتفي بالأخذ من بلّة الوجه على 
الأحوط لزنا 

(مسألة 757): يجوز النتكس في مسح الرجلين» بأن يمسح من الكعب إلى أطراف 
الأصابع. والأحوط استحباباً مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى وإن 
كان يجوز مسح كل منهما بكل منهم|. 
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شروط الوضوء 

-١‏ النيّة» بأن يكون الداعى إليه قصد القربة» ويجب استدامتها إلى آخر العمل. 
ولو قصد أثناء الوضوء قطعه أو تردّد في إتمامه ثُمّ عاد إلى قصده الأوّل قبل فوات 
الموالاة ولم يطرأ عليه مفسد آخر جاز له إتمام وضوئه من محل القطع أو التردّد. 

؟- طهارة ماء الوضوء. وفي اعتبار نظافته - بمعنى عدم تغيّره بالقذارات العرفية 
كالميتة الطاهرة وأبوال الدواب والقيح - قول» وهو أحوط وجوباً. 

د ]إراعة اماء الوضوءة أن لذ يكون مقضويا: 

وفي حكم الماء المتنجّس والمغصوب المشتبه به) إذا كانت الشبهة محصورة. 
وضابطها: أن لا تبلغ كثرة الأطراف حدًاً يكون معه احتمال النجاسة أو الغصبيّة في كل 
طرف موهوما. 

(مسألة /717): إذا انحصر الماء المباح بها كان مشتبهاً بغيره ولم يمكن التمييز وكانت 
الشبهة حصورة وجب التيمم. ولو انحصر الماع الطاهر بالمشتبه بغيره بالشبهة 
المحصورة جاز التيمّم بعد التخلّص منهما بالإراقة أو نحوهاء ويشكل صحّة التيمّم 
قبل ذلك مع التمكّن من تحصيل الطهارة المائيّة ولو بأن يتوضّأ بأحدهما ويصلي ثُمّ 
يغسل مواضع إصابة الماء الأول بالماء الثان ويتوضأً منه ويعيد الصلاة. 

(سأنلة؟)؛ إذا توك واءيعميور تاد قتيانا أو عدي نا كشت ل الخال عن 
الفراغ صحح وضوؤه إذا لم يكن هو الغاصب. وأمًا الغاصب فلا يصح منه الوضوء بالماء 
الماضووت ولو كان تاسيا عل الأخورط لذوهما. 


8/ المسائل المنتخبة 


(مسألة 79): الوضوء بالماء المتنجّس باطل ولو كان ذلك من جهة الجهل أو 
الغفلة أو النسيان. 

(مسألة :)7٠١‏ لا يعتبر في الوضوء إباحة مكان التوضّؤ ولا الإناء الذي يتوضّأ منه 
وإن سقط وجوب الوضوء ووجب التيمّم لو انحصر المكان أو الإناء في الملخصوب. 
ولكن لو خالف المكلّف وتوضّأ في المكان اللغخصوب صم وكذا إذا توضَأ من الإناء 
المغصوب أثم وصحٌّ وضوؤه. من دون فرق بين الاغتراف منه دفعة أو تدريجاً والصبّ 
منه والارتماس فيه. 

ويجري هذا الحكم في أواني الذهب والفضّة التي يحرم استعالما في الأكل 
والشربء بل وفي غيرهما أيضاً - كالطهارة من الحبّث والحَدّث - على الأحوط وجوباً 
فإنّه لو توضأ منها صمح وضوؤه. سواء أكان بالاغتراف تدريجاً أو بالصبٌ أو 
بالارعاس. 

5- إطلاق ماء الوضوءء فلا يصمح الوضوء بالماء المضاف. وفي حكم المضاف 
المشتبه به إذا كانت الشبهة محصورة. ولا فرق في بطلان الوضوء بالماء المضاف بين 
صورتي العمد وغيره. 

(مسألة :)"١‏ إذا اشتبه الماء المطلق بالمضاف جاز له أن يتوضًأً بها متعاقباًء وإذا ل 
يكن هناك ماء مطلق آخر وجب ذلك ولا يسوغ له التيمّم. 

- طهارة أعضاء الوضوءء بمعنى أن يكون كل عضو طاهراً حين غسله أو 
مسحه. ولا يعتبر طهارة جميع الأعضاء عند الشروع فيه» فلو كانت نجسة وغسل كل 
عضو بعد تطهيره أو طهّره بغسلة الوضوء نفسها - حيث يكون الماء معتصماً - كفى. 

5- أن لا يكون مريضاً به| يتضرّر معه من استعمال الماء» وإِلّا لم يصحٌ منه الوضوء 
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ولزمه التيمُم. 

لد لتركع اران يقس الرعة اذل 0 الدالبجى 3 السرى نه يمسم الراس 3 
الرجلين» والأحوط الأولى رعاية الترتيب في مسح الرجلين فيقدّم مسح الرجل اليمنى 
على مسح الرجل اليسرى وإن كان يجوز مسحههما معاً. نعم. لا يجوز على الأحوط 
تقديم اليسرى على اليمنى. 

8 الموالاة» وهي: التتابع العرني في الغسل والمسح. ويكفي في الحالات الطارئة 
- كنفاد الماء وطروٌ الحاجة والنسيان - أن يكون الشروع في غسل العضو اللاحق أو 
مسحه قبل أن تف الأعضاء السابقة عليه» فإذا أخره حتّى جفت جميع الأعضاء 
السابقة بطل الوضوءء ولا بأس بالجفاف من جهة الحرٌ أو الريح أو التجفيف إذا كانت 
الموالاة العرفيّة متحققة. 

4- المباشرة» بأن يباشر المكلّف بنفسه أفعال الوضوء إذا أمكنه ذلك» ومع 
الاضطرار إلى الاستعانة بالغير يجوز له أن يستعين به» بأن يشاركه فيا لا يقدر على 
الاستقلال به» سواء أكان بعض أفعال الوضوء أم كلهاء ولكنه يتول النيّة بنفسه. وإن لم 
يتمكّن من المباشرة - ولو على هذا الوجه - طلب من غيره أن يوضّئه والأحوط وجوباً 
حينئذٍ أن يتولّ النيّة كل منهماء ويلزم أن يكون المسح بيد نفس المتوضىئ وإن لم يمكن 
ذلك أخذ المُعين الرطوبة التي في يده ومسح بها. 

(مسألة 7"): من تيقن الوضوء وشكٌ في الحدث بنى على الطهارة» ومن تيقن 
الحدث وشكٌ في الوضوء بنى على الحدثء ومن تيقنهما وشكٌ في المتقدّم والمتأخر منهما 
وجب عليه الوضوء. 

(مسألة *7): من شك في الوضوء بعد الفراغ من الصلاة بنى على صحّتها وتوضأ 
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للصلوات الآنية» حتّى فيم| إذا تقدّم منشأ الشك على الصلاة بحيث لو التفت إليه قبلها 
00 00 ةج الما ال 5 3 
لشكء. ى) إذا أحدث ثم غفل ثم ثم شك بعد الصلاة في التوضؤ حال الغفلة. ولو 
شك في الوضوء أثناء الصلاة قطعها وأعادها بعد الوضوء. 

(مسألة 4 7): إذا علم إجمالاً بعد الصلاة بطلان صلاته لنقصان ركن فيها - مثلاً - 


أو بطلان وضوئه وجبت عليه إعادة الصلاة فقط دون الوضوء. 


نواقض الوضوء 

نواقض الوضوء تسعة: 

١‏ البول - وفي حكمه ظاهراً البلل المشتبه به قبل الاستبراء - والغائط» سواء 
أكان خروجهم| من الموضع الأصلي - للنوع أو لفرد شاد الخلقة من هذه الجهة - أم من 
غيره مع انسداد الموضع الأصليء وأمّا مع عدم انسداده فلا يكون ناقضاً إِلّا إذا كان 
معتاداً له أو كان الخروج بدفع طبيعي لا بالآلة» وإن كان الأحوط استحباباً الانتقاض 
به مطلقاً. 

ولا يتتقض الوضوء بالدم أو الصديد الخارج من أحد المخرجين ما لم يكن معه 
بول أو غائط» ى! لا ينتقض بخروج المذي وهو: الرطوبة الخارجة عند ملاعبة الرجل 
المرأة ونحو ذلك مما يثبر الشهوة» والودي وهو: الرطوبة الخارجة بعد البول» والوذي 
وهو: الرطوبة الخارجة بعد المنيٌ. 

"- خروج الريح من مخرج الغائط - المتقدّم بيانه - إذا صدق عليها أحد الاسمين 
المعروفين. 

5- النوم الغالب على السمع. 
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4- كل ما يزيل العقل من جنون أو إغماء أو سكْرء دون مثل البَهَت. 
1- الاستحاضة المتوشطة والقليلة. 
انوت اللشارة واطيسى والتقاة انا شقفي الوضود ةق كاتف لا تويدي ا 


العدل: 


موارد وجوب الوضوء 

حت الوفيوه لثلالة امور 

-١‏ الصلوات الواجبة ما عدا صلاة الميّت. وأمًا الصلوات المستحبّة فيعتبر 
الوضوء في صحتها ىا يعتبر في الصلوات الواجبة. 

؟- الأجزاء المنسيّة من الصلاة الواجبة وكذا صلاة الاحتياط. ولا يجب الوضوء 
لسجدتي السهو وإن كان أحوط استحباباً. 

*- الطواف الواجب: وإن كان جزءا لحجة أو عمرة متدوية. 

(مسألة "): يحرم على غير المتوضّئ أن يمس ببدنه كتابة القرآن. والأحوط 
وجوباً أن لا يمسّ اسم الجلالة والصفات المختصّة به تعالى» والأحوط الأولى إلحاق 
أسماء الأنبياء والآئمة والصديقة الطاهرة (عليهم السلام) بها. 


من أحكام التخل 
(مسألة 5*): يجب على المكلّف حال التخلي وفي سائر الأحوال أن يستر عورته 
عن الناظر المحترم (الشخص المميّز)» ويستثنى من هذا الحكم من له حقٌ الاستمتاع 
منه شرعاً مثل الزوج والزوجة. 


1 / المسائل المنتخبة 


(مسألة 7*): الأحوط وجوباً عدم استقبال القبلة واستدبارها حال التبوّل أو 
التغوّط» وكذلك الاستقبال بنفس البول أو الغائط وإن لم يكن الشخص مشفياة أو 

(مسألة 7): يستحبّ للرجل الاستبراء بعد البول. والأولى في كيفيّته هو: المسح 
بالإصبع من مخرج الغائط إلى أصل القضيب ثلاث مرّات» ثم مسح القضيب بإصبعين 
أحدهما من فوقه والآخر من تحته إلى الحشفة ثلاث مرّات» ثم عصر الحشفة ثلاث 
مرات. 

(مسألة 9"): لا يجب الاستنجاء - أي تطهير مخرج البول والغائط - في نفسه. 
ولكنه يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن. ويعتبر في الاستنجاء غسل مخرج البول بالماء ولا 
يجزي غيره. وتكفى المرّة الواحدة مطلقاًء وإن كان الأحوط الأولى في الماء القليل أن 
يغسل به مرّتين والثلاث أفضل. وأمّا موضع الغائط فإن تعدّى المخرج تعيّن غسله 
أو نحو ذلك من الأجسام القالعة للنجاسة. 

ويعتبر في المسح بالحجر ونحوه أن لا يصيب المخرج نجاسة أخرى من الخارج أو 
الداخل كالدم. نعم» لا يضرٌ تنجّسه بالبول في النساءء | يعتبر فيه طهارة الممسوح به 
فلا يجزئ المسح بالأجسام المتنجّسة. ولا يعتبر فيه مسح المخرج بقطع ثلاث إذا زالت 


النجاسة بقطعة واحدة - مثلاً - وإن كان ذلك أحوط استحباباً. نعم» إذا لم تزل بها لزم 


المسح إلى أن تزول. ويحرم الاستنجاء با هو محترم في الشريعة الإسلاميّة. 
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5 - الاستحاضة. 
4- مس الميت. 


-الموت. 


غسل الجنابة 
تتحقق الجنابة بأمرين: 
-١‏ خروج المنيّ في الرجل من الموضع المعتاد مطلقاً وكذا من غيره إذا كان 
الخروج طبيعيَا وإِلّا فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان محدثاً بالأصغر. 
وفي حكم المنيّ ظاهراً الرطوبة المشتبهة به الخارجة بعد خروجه وقبل الاستبراء 
بالبولء وأمًا الرطوبة المشتبهة غيرها فإن كانت جامعة للضفاث. الثلاثة (الشهوة 
الدفق الفتور) فهي بحكم المنيّ» وإِلّا فلا يحكم به. ويكفي في المريض مجرّد الشهوة. 
وأمّا المرأة فهي وإن لم يكن لا مني بالمعنى المعروف إِلَا أن السائل الخارج منها با 
يصدق معه الإنزال عرفاً بحكم المنيّ فيا إذا اقترن ذلك بوصوها إلى ذروة التهيّج 
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الجنسي (الرعشة)» بل وإن لم يقترن بذلك على الأحوط لزوماًء دون البلل الموضعي 
الذي لا يتجاوز الفرج ويحصل بالإثارة الجنسيّة الخفيفة فإنّه لا يوجب شيئاً. 

؟- الجماع - ولو لم ينزل - في قبل المرأة ودبرهاء وهو يوجب الجنابة للرجل والمرأة. 

والأحوط وجوباً في وطء غير المرأة الجمع بين الغسل والوضوء للواطئ والموطوء 
إذا كانا محدثين باللأصغرء وإِلّا كفى الغسل. 

(مسألة :)5٠‏ يجب غسل الجنابة لأربعة أمور: 

١‏ - الصلاة الواجبة ما عدا صلاة الميّت. 

-١‏ الأجزاء المنسيّة من الصلاة» وكذا صلاة الاحتياط. ولا تعتبر الطهارة في 
سجود السهو وإن كان ذلك أحوط. 

*- الطواف الواجب وإن كان جزءا لحجة أو عمرة مندوبة. 

4- الصوم على تفصيل يأتي. 

(مسألة :)4١‏ يحرم على الجنب أمور: 

-١‏ مسٌ لفظ الجلالة» وكذا سائر أسمائه تعالى وصفاته المختصّة به على الأحوط 
وجوباً. ويلحق به مسٌّ أسماء المعصومين (عليهم السلام) على الأحوط الأولى. 

؟- مس كتابة القرآن. 

'- الدخول في المساجد وإن كان لأخذ شيء منها. نعم لا يحرم اجتيازها 
بالدخول من باب والخروج من آخر أو نحوه. 

5 - المكث في المساجد. 

- وضع شيء في المساجد على الأحوط وجوباً وإن كان ذلك في حال الاجتياز أو 
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1- الدخول في المسجد الحرام ومسجد النبيّ (صلَّ الله عليه وآله وسلّم) وإن كان 
على نحو الاجتياز. 

- قراءة إحدى العزائم الأربع» وهي الآيات التي يجب السجود لقراءتهاء 
والأحوط الأولى أن لا يقرأ شيئاً من السور التي فيها العزائم» وهي: «السجدة». 
«فصّلت»» «النجم»» «العلق». 

(مسألة ؟5): المشاهد المشرّفة للمعصومين (عليهم السلام) تلحق بالمساجد على 
الأحوط وجوباًء ولا يلحق بها أروقتها - فيا لم يثبت كونه مسجداً | ثبت في بعضها -. 
ى] لا يلحق با الصحن المظهّر وإن كان الالحاق أحوظ استجتاياً. 


كيفيّة الغسل 

الغسل قسان: ارتمامي وترتيبي. 

-١‏ الارتماسي» وهو على نحوين: دفعي وتدريجي. والأوّل: هو تغطية الماء لمجموع 
البدن وستره لجميع أجزائه» وهو أمر دفعي يعتبر الانغغاس التدريجي مقدمة له. 
والثاني: هو غمس البدن في الماء تدريجاً مع التحفّظ فيه على الوحدة العرفيّة» فيكون 
غمس كل جزء من البدن جزءاً من الغسل لا مقدّمة له كا في النحو الأوّل» ويصحٌ 
الغسل بالنحو الثاني كالأوّل. 

ويعتبر في الثاني أن يكون كل جزء من البدن خارج الماء قبل رمسه بقصد الغسل» 
ويكفي في النحو الأوّل خروج بعض البدن من الماء ثُمّ رمسه بقصد الغسل. 

-١‏ الترتيبي» والأحوط وجوباً في كيفيّته أن يغسل أوَّلاً تمام الرأس والرقبة ثم بقيّة 


البدن. ولا يجب الترتيب بين الطرفين» فيجوز غسلههما معاً أو بأيّة كيفيّة أخرى. وإن 
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ويجب في غسل كل عضو إدخال شيء من الآخر مما ينصل به إذا لم يحصل العلم 
بإتيان الواجب إلا بذلك. 
(مسألة «5): الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء في الغسل بتحريك البدن تحت الماء 
بقصد الغسل» كأن يكون جميع بدنه تحت الماء فيقصد الغسل الترتيبي بتحريك الرأس 
والرقبة أوّلاً نّم الجانبين» وكذلك تحريك بعض الأعضاء وهو في الماء بقصد غسله. 
وأيضاً الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء في الغسل بإخراج البدن من الماء بقصد الغسلء 


ومثله إخراج بعض الأعضاء من الماء بقصد غسله. 


شروط الغسل 

يعتبر في الغسل جميع ما تقدّم اعتباره في الوضوء من الشروطء ولكنّه يمتاز عن 
الوضوء من وجهين: 

-١‏ إنه لا يعتبر في غسل أي عضو هنا أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل» 
وقد تقدم اعتبار هذا في الوضوء في الجملة. 

"- الموالاة» فإِمها غير معتبرة في الغسل» وقد كانت معتبرة في الوضوء. 

(مسألة 4): غسل الندابة جزئ غن الوضوء "بل جزئع عله بقيّة ‏ الأغسال 
الواجبة أو الثابت امتعياها أيضاء إلا غسل الاستحافة المتوشطة فإله لايد معدامن 
الوضوء كم سيأتي. 

والأحوط الأولى ضمٌ الوضوء إلى سائر الأغسال غير غسل الجحنابة. ويجوز الإتيان 


به قبلها أو بعدهاء وكذا في أثنائها إذا جيء بها ترتيبيّة. نعم» في غسل الاستحاضة 
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الكثيرة يؤتى به قبله فقط. 

(مسألة 55): إذا كان على المكلّف أغسال متعدّدة - كغسل الجنابة والجمعة 
والحيض وغير ذلك - جاز له أن يغتسل غسلاً واحداً بقصد الجميع ويجزته ذلك؛ كما 
يجوز له أن ينوي خصوص غسل الجنابة وهو أيضاً يجزئ عن غيره. 

وأمّا إذا نوى غير غسل الجنابة فلا إشكال في إجزائه عا قصده؛ وني إجزائه عن 
غيره كلام والصحيح هو الإجزاء. نعم» في إجزاء أيٍّ غسل عن غسل الجمعة من دون 
قصده ولو إجمالاً إشكال. فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. ومثله الأغسال 
الفعليّة سواء أكانت للدخول في مكان خاصٌ كال حرم المكي أو للإتيان بفعل خاصٌ 
كالإحرام. 

ُمّ إن ما ذكر من إجزاء غسل واحد عن أغسال متعدّدة يجري في جميع الأغسال 
الواجبة والمستحبّة - مكانيّة أو زمانيّة أو لغاية أخرى -» ولكن جريانه في الأغسال 
المأمور بها بسبب ارتكاب بعض الأفعال - كمس الميّت بعد غسله الذي يستحبٌ 
الغسل له - مع تعدّد السبب نوعاً لا يخلو عن إشكال. 

(مسألة 55): إذا أحدث بالأصغر أثناء غسل الجنابة فله أن يتمّه. والأحوط 
وجوباً ضمّ الوضوء إليه حينئذء وله العدول الاستئنافي من الترتيبي إلى الارتماسي 
وبالعكسء ولا حاجة حينئذٍ إلى ضمٌ الوضوء. 

(مسألة 40): إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه» وإذا شك فيه بعد الفراغ 
من الصلاة لم تجب إعادتهاء إِلَّا إذا كانت مؤقتة وحدث الشكٌ في الوقت وصدر منه 
الحدث الأصغر بعد الصلاة فإنْ الأحوط وجوباً إعادتها حينتذ. ويجب عليه الغسل 


لكل عمل تتوقف صحّته أو جوازه على الطهارة من الحدث الأكبر من غير فرق بين 
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الصلاة وغيرها حتى مثل مس كتابة القرآن. 

وهذا الغسل يمكن أن يقع على نحوين: 

الأؤل: أن يقطع بكونه مأموراً به - وجوباً أو استحباباً - كأن يقصد به غسل يوم 
الجمعة أو غسل الجنابة المتجدّدة بعد الصلاة» وحينتظٍ فله الاكتفاء به في الإتيان بكلّ 
عمل مشروط بالطهارة» سواء سبقه الحدث الأصغر أم لا. 

الثاني: أن لا يكون كذلك بأن أتى به لمجرّد احتمال بقاء الجنابة التي يشك في 
الاغتسال منها قبل الصلاة» وحينئلٍ يكتفى به في الإتيان با هو مشروط بالطهارة عن 
الحدث الأكبر فقط كجواز المكث في المساجد. 

وأمّا ما هو مشروط بالطهارة حتّى عن الحدث الأصغر فلا يكتفى فيه بالغسل بل 
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الميض 

الحيض: دم تعتاده النساء في كل شهر مرّة في الغالب» وقد يكون أكثر من ذلك أو 
أقل. 

(مسألة 54): الغالب في دم الحيض أن يكون أسود أو أحمرء حارًاً عبيطاً يخرج 
بدفق وحرقة. وأقله ثلاثة أَيَامم ولو ملفقة» وأكثره عشرة أَيّام. ويعتبر فيه الاستمرار 
- ولو في فضاء الفرج - في الثلاثة الآولى» وكذا فيهم| يتوسّطها من الليالي» فلو لم يستمر 
الدم لم تجر عليه أحكام الحيض. نعم» فترات الانقطاع اليسيرة المتعارفة ولو في بتعض 
الفبناء؟ 2 «بالأستدروان العدر فيه 

(مسألة 44): يعتبر التوالي في الأيّام الثلاثة التي هي أقل الحيض. فلو رأت الدم 
يومين ثم انقطع ثُمّ رأت يوماً أو يومين قبل انقضاء عشرة أَيّامِ من ابتداء رؤية الدم فهو 
ليس بحيضء وإن كان الأحوط استحباباً في مثل ذلك الجمع بين تروك الحائض 
وأفعال المستحاضة في أَيّامِ الدم» والجمع بين أحكام الحخائض والطاهرة أَيّام النقاء. 
وسيأتي بيان تروك الحائض - أي ما يلزمها تركه - في فصل أحكام الخائض. كما سيأ 
أفعال المستحاضة - أي ما يجب عليها فعله - في فصل أقسام المستحاضة وأحكامها. 

(مسألة :)5٠‏ يعتبر في دم الحيض أن يكون بعد البلوغ وقبل سن السيّينء فكل دم 
تراه الصبيّة قبل بلوغها تسع سنين لا يكون دم حيض.ء وكذا ما تراه المرأة بعد بلوغها 
الستين لا تكون له أحكامه. والأحوط الأولى في غير القرشيّة الجمع بين تروك الحائض 
وأفعال المستحاضة فيما بين الخمسين والستّين فيا إذا كان الدم بحيث لو رأته قبل 
الخمسين لحكم بكونه حيضاً كالذي تراه أَيّام عادتها. 
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وبالجملة: إِنَ سن اليأس لدى المرأة - أي الذي إذا بلغته لم يحكم بكون ما تراه من 
الدم بعده حيضاً - محدّد بالستّين. نعم إذا بلغت الخمسين وقد انقطع عنها الدم ولا 
يرجى عوده - لكبر السرنّ لا لعارض - تسقط عنها العدّة في الطلاق كما سيأتي في المسألة 
.)٠١970(‏ 

(مسألة :)5١‏ يجتمع الحيض مع الحمل قبل ظهوره وبعد ظهوره. نعم الأحوط 
وجوباً أن تجمع الحامل ذات العادة الوقتيّة بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في 
صورة واحدة وهي ما إذا رأت الدم بعد مضيّ عشرين يوماً من أوّل عادتها وكان الدم 
بصفات الحيضء وفي غير هذه الصورة حكم الحامل وغير الحامل على حدٌ سواء. 

(مسألة 57): لا حدٌ لأكثر الطهر بين اليضتين» ولكثه لا يكون أقلّ من عشرة 
يام وتسع ليال متوسّطة بينهاء فإذا كان النقاء بين الدمين أقل من عشرة أَيّام فليسا 
يحقكة فعا فلو راض الدم ثلاثاً أو أكثر ثُمّ طهرت سبعاً ورأت الدم بعده مرّة 
أخرى ل يعتبر الدم الثاني حيضاً. 

(مسألة 8): إذا تردّد الدم الخارج من المرأة بين ايض ودم البكارة استدخلت 
قطنة في الفرج وصبرت فترة تعلم بنفوذ الدم فيها ثُمّ استخرجتها برفق» فإن خرجت 
مطوّقة بالدم فهو دم البكارة» وإن كانت منغمسة به فهو دم الخيض. 
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الخائض قسان: ذات عادة» وغير ذات عادة. 

وذات العادة ثلاثة أقسام: 

-١‏ وقتية وعددية. 

؟ - عددية فقط. 

"'- وقتيّة فقط. 

وغير ذات العادة: مبتدئة» ومضطربة» وناسية العدد. 

ذات العادة الوقتيّة والعدديّة هي: المرأة التي ترى الدم مرّتِين متماثلتين من حيث 
الوقت والعدد من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة» كأن ترى الدم في شهر من أوَّله إلى 
اليوم السابع وترى في الشهر الثاني مثل الأوّل. 

ذات العادة الوقتية فقط هي: التي ترى الدم مرّتين متواليتين متاثلتين من حيث 
الوقت دون العدد» كأن ترى الدم في الشهر الأول من أوّله إلى اليوم السابع» وفي الشهر 
الثاني من أوَّله إلى اليوم السادسء أو من ثانيه إلى اليوم السابع» أو ترى الدم في الشهر 
الأول من اليوم الثاني إلى اليوم السادسء وفي الشهر الثاني من أوّله إلى اليوم السابع. 

ذات العادة العددية فقط هي: التي ترى الدم مرّتين متواليتين متماثلتين من حيث 
العدد دون الوقت,. كأن ترى الدم في شهر من أوَّله إلى اليوم السابع» وفي الشهر الثاني 
من الحادي عشر إلى السابع عشر مثلاً. 

المبتدئة هي: التي ترى الدم لأوّل مرّة. 
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المضطربة هي: التي تكرّرت رؤيتها للدم ولكن ليس لما فعلاً عادة مستقرّة لا من 
حيث الوقت ولا من حيث العدد. 


الناسية هى: التى كانت لما عادة ونسيتها. 


أحكام ذات العادة 

(مسألة 04): ذات العادة الوقتيّة - سواء كانت عدديّة أيضاً أم لا - تتحيّض بمجرّد 
رؤية الدم في أيّام عادتها فتترك العبادة» سواء كان الدم بصفة الحيض أم لاء وكذا إذا 
رأت الدم قبل العادة بيوم أو يومين أو أزيد ما دام يصدق عليه تعجيل الوقت والعادة 
بحسب عرف النساء. وأمّا إذا رأت الدم قبل العادة بزمان أكثر نما تقدّم أو رأته بعدها 
- ولو قليلاً - فحكمها حكم غيرها الآتي في المسألة التالية. 

ثم إنه في الفرض المتقدّم إن انقطع الدم قبل أن تمضي عليه ثلاثة أَيّامِ كان عليها 
قضاء ما فات عنها في يام الدم من الصلاة. 

(مسألة 5): ذات العادة العدديّة فقط تتحيّض بمجرّد رؤية الدم إذا كان بصفات 
الحيض. وأما مع عدمها فلا تتحيّض إِلَّا من حين العلم باستمراره إلى ثلاثة أيّامِ - وإن 
كان ذلك قبل إكمال الثلاثة -» وأمّا مع احتمال الاستمرار فالأحوط وجوباً الجمع بين 
تروك الحائض وأعمال المستحاضة. 

ثم إنه إن زاد الدم على الثلاثة ولم يتجاوز العشرة جعلت الزائد حيضاً أيضاً وإن 
كان أزيد من عادتهاء وأمّا إذا تجاوز العشرة فعليها أن ترجع في العدد إلى عادتهاء وأما 
بحننت الوقت فإن كان ها قبئز يوافق:غدذ العادة وجعت إلبهة وإن كان خالقاً له 


رجعت إليه أيضاً لكن تزيد عليه مع نقصانه عن عدد العادة حتّى تبلغ العدد وتنتقص 
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عنه مع زيادته على عدد العادة حتّى تبلغه. 

فالنتيجة: إِنْ الصفات تحدّد الوقت فقط دون العدد» ومع عدم التمييز تجعل العدد 
في ول أيّام الدم. 

(مسألة 55): المقصود بالتمييز أن يكون الدم في بعض أيّامه واجداً لبعض صفات 
الحيض وفي بعضها الآخر واجداً لصفة الاستحاضة:؛ ى] لو كان في خمسة أيّام أسود أو 
أحمر وفي سبعة مثلاً أصفرء بشرط أن يكون ما بصفة الحيض ثلاثة يام متواليات» 

والمقصود يكون التمييز موافقاً للعدد أن يكون الدم في أيّام بعدد أيّام العادة 
بصفات الحيض . 

(مسألة /ا5): من كانت عادتها دون العشرة وتجاوز الدم أيّامها فإن علمت 
بانقطاع الدم قبل تجاوز العشرة حكم بكونه حيضاً وإن علمت بالتجاوز عنها وجب 
عليها بعد مضي أيّام العادة أن تغتسل وتعمل عمل المستحاضة, وإن لم تعلم شيئاً من 
الأمرين - بأن احتملت الانقطاع في اليوم العاشر أو قبله - فالأحوط الأولى أن تستظهر 

0 1 5 5 00 
العشرة من أَوّل رؤية الدم» والاستظهار هو: الاحتياط بترك العبادة. 

وجواز الاستظهار إِنَّا ثبت في الحائض التي تمادى بها الدم - كما هو محل الكلام - 
ولا يشمل من استحاضت قبل أيّامِ عادتها واستمرٌ بها الدم حتّى تجاوز العادة, فإنّهِ لا 
يشرع لها الاستظهار بل إن عليها أن تعمل عمل المستحاضة بعد انقضاء أَيّام العادة. 

(مسألة إذا انقطع دم الحيض قبل انقضاء أَيّامِ العادة وجب عليها الغسل 
والصلاة حبّى إذا ظنّت عود الدم بعد ذلك» فإذا عاد قبل انقضائها أو عاد بعده ثُمَّ 
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انقطع في اليوم العاشر أو دونه من أَوّل زمان رؤية الدم فهو حيضء وإذا تجاوز العشرة 
فا رأته في يام العادة - ولو بعد النقاء المذكور - حيض والباقي استحاضة. وأمًا النقاء 
المتخلّل بين الدمين من حيض واحد فالأحوط وجوباً فيه الجمع بين أحكام الطاهرة 
والحائض. 

(مسألة 59): ذات العادة الوقتيّة والعدديّة إذا رأت قبل العادة وفيها وبعدها دماً 
مستمراً فإن لم يكن المجموع أزيد من العشرة فالكل حيضء وإن كان أزيد منها فما كان 
في أَيّام العادة فهو حيضء وما كان في طرفيها فهو استحاضة مطلقاًء حتّى فيها إذا رأت 
الدم السابق قبل العادة بيوم أو يومين من دون أن يكون الدم اللاحق واجداً لصفة 
الحيضء وكذا عكسه بأن رأت الدم قبل زمان عادتها بثلاثة أيّام أو أكثر وكان الدم 
اللاحق واجداً لصفة الجييض. 

(مسألة :265١‏ إذا لم ترّ الدم في أيَام العادة أصلاً ورأت الدم قبلها ثلاثة أيَام أو أكثر 
وانقطع يحكم بكونه حيضاًء وكذا إذا رأت بعدها ثلاثة أَيّام أو أزيد. وإذا رأت الدم 
قبلها وبعدها فكل من الدمين حيض إذا كان النقاء بينهما لا يقل عن عشرة أيّام. 

(مسألة :)5١‏ إذا رأت الدم قبل أَيّامِ العادة واستمرٌ إليها وزاد المجموع على 
العشرة فما كان في أيّام العادة فهو حيض وإن كان بصفات الاستحاضة. وما كان قبلها 
استحاضة وإن كان بصفة الجيض. 

وإذا رأته أيّام العادة وما بعدها وتجاوز المجموع العشرة كان ما بعد العادة 
استحاضة حتى فيم| كان منه في العشرة بصفة الحيض ول يتجاوزها مبذه الصفة. 

وإذا استمرٌ الدم بعد أيّام العادة ثلاثة عشر يوماً أو أكثر فإِنْ ما زاد على العشرة 
استحاضة كا قبلهاء إلا إذا اختلفت صفات الدم بعد عشرة الطهر فإثها تعتبر حيضة 
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أخرى» ولكن لا بد من ملاحظة فصل عشرة أَيّام بين ما يعد حيضاً منه وبين العادة 


(مسألة 57): إذا شكّت المرأة في انقطاع دم الحيض وجب عليها الفحص ول يجز 
لما ترك العبادة بدونه. 

وكيفيّة الفحص: أن تدخل قطنة وتتركها في موضع الدم وتصبر أزيد من الفترة 
اليسيرة التي يتعارف انقطاع الدم فيها مع بقاء الحيض - كا تقدّم - ثم تخرجهاء فإن 
كانت نقيّة فقد انتقطع حيضها فيجب عليها الاغتسال والإتيان بالعبادة» وإلّا فلا. 

(مسألة 5): المرأة التي يجب عليها الفحص إذا اغتسلت من دون فحص حكم 
ببطلان غسلهاء إِلَا إذا اتكشف أن الغسل كان بعد النقاء وقد اغتسلت برجاء أن تكون 


عه لاهو 


أحكام المبتدئة والمضطربة 

(مسألة 585): حكم المبتدئة والمضطربة في التحيّض برؤية الدم هو ما تقدّم في 
المسألة (05) في ذات العادة العدديّة» ى) أنهما تشتركان معها في تقدّم في تلك المسألة 
من جعل مجموع الدم حيضاً إذا لم يتجاوز العشرة. 

(مسألة 56): ما تراه المبتدئة أو المضطربة من الدم إذا تجاوز العشرة فإما أن يكون 
واجداً للتمييز بأن يكون الدم المستمر بعضه بصفة الحيض وبعضه بصفة الاستحاضة» 
وإمّا أن يكون فاقداً له بأن يكون ذا لون واحد وإن اختلفت مراتبه. كما إذا كان الكل 
بصفة دم الحيض وإن كان بعضه أسود وبعضه أحمرء أو كان الجميع بصفة دم 
الاستحاضة - أي أصفر - وإن كان مع اختلاف درجات الصفرة. 


ففي القسم الأول تجعل الدم الفاقد لصفة الحيض استحاضة. ك) تجعل الدم 


5 / المسائل المنتخبة 


الواجد لما حيضاً مطلقاً إذا لم يلزم من ذلك محذور عدم فصل أقل الطهر - أي عشرة 
أيّامِ - بين حيضتين مستقلتين» وإِلا فعليها جعل الثاني استحاضة أيضاً. 

هذا إذا لم يكن الواجد أقل من ثلاثة أيّامِ ولا أكثر من العشرة» وأمّا مع كونه أقل 
أو أكثر فلا بد في تعيين عدد أيّام الحيض من الرجوع إلى أحد الطريقين الآتيين في القسم 
الثاني بتكميل العدد إذا كان أقل من ثلاثة بضمٌّ بعض أيّام الدم الفاقد لصفة الحيض» 
وتنقيصه إذا كان أكثر من العشرة بحذف بعض أيّام الدم الواجد لصفة الجيضء ولا 
يحكم بحيضية الزائد على العدد. 

وأمًا في القسم الثاني فالمبتدثة تقتدي ببعض نسائها في العدد. 

ويعتبر فيمن تقتدي بها أمران: 

الأوّل: عدم العلم بمخالفتها معها في مقدار الحيضء فلا تقتدي المبتدئة بمن 
كانت قريبة من سن اليأس مثلاً. 

الثاني: عدم العلم بمخالفة عادة من تريد الاقتداء بها مع عادة من يواثلها من سائر 
فاليا 

وإذا لم يمكن الاقتداء ببعض نسائها كانت مخيّرة في كل شهر في التحيّض فيها بين 
الثلاثة إلى العشرةء ولكن ليس لا أن تختار عدداً تطمئنٌ بأنّه لآ يناسبهاء والأحوط 
استحباباً اختيار السبعة إذا لم يكن غير مناسب لها. 

وأمَا المضطربة فالأحوط وجوباً أن ترجع أوَّلاً إلى بعض نسائهاء فإن لم يمكن 
رجعت إلى العدد على النحو المتقدّم فيهما. 

هذا كله فيها إذا لم تكن المضطربة ذات عادة أصلاً» وأما إذا كانت ذات عادة ناقصة 


بأن كان لأيّام دمها عدد (فوق الثلاثة) لا ينقص عنه كأن لم تكن ترى الدم أقل من 
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خمسة أَيّام أو كان لها عدد (دون العشرة) لا تزيد عليه كأن لم تكن ترى الدم أكثر من 
ثانية أَيّامِء أو كان لها عدد من كلا الجانبين (قلة وكثرة) كأن لم تكن ترى الدم أقل من 
خسة ولا أكثر من ثانية فليس لما أن تأخذ بأحد الضوابط الثلاثة في مورد منافاتها مع 
تلك العادة الناقصة. 


أحكام الناسية للعادة 

(مسألة 55): إذا كانت ذات عادة عدديّة فققط ونسيت عادتها ثُمّ رأت الدم ثلاثة 
يام أو أكثر ولم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضاًء وأما إذا تجاوزها فحكمها في ذلك 
كلّه حكم المبتدئة المتقدّم في المسألة السابقة» ولكنّها تمتاز عنها في موردين: 

-١‏ ما إذا كان العدد الذي يقتضيه أحد الضوابط الثلاثة المتقدّمة أقلّ من المقدار 
المتيقن من عادتباء كما إذا كان العدد المفروض سبعة وهي تعلم أن عادتها المنسيّة إما 
كانت ثانية أو تسعة» ففي مثل ذلك لا بد أن تجعل القدر المتيقن من عادتها حيضاًء وهو 
الثمانية في المثال. 

؟- ما إذا كان العدد المفروض أكبر من عادتباء كما إذا كان ثانية وهي تعلم بأن 
عادتبا كانت خمسة أو سنّة» ففي ذلك لا بد أن تجعل أكبر عدد تحتمل أَنّه كان عادة لها 
حيضاًء وهو السنّة في المثال. 

وأمّا في غير هذين الموردين فلا عبرة بالعدد المنسى» ولكنها إذا احتملت العادة في| 
زاد على العدد المفروض فالأحوط الأولى أن تعمل فيه بالاحتياط بالجمع بين تروك 
الحائض وأعمال المستحاضة. 

(مسألة /51): إذا كانت ذات عادة وقتيّة فقط فنسيتها وتجاوز الدم عن العشرة 


/ المسائل المنتخبة 


فحكمها ما تقدّم في المبتدئة من لزوم الرجوع إلى التمييز أو الرجوع إلى بعض نسائها أو 
اختيار العدد على التفصيل المتقدّم» ولا خصوصيّة للمقام إلا في موردين: 

الأوّل: ما إذا علمت بأن زماناً خاضّاً - أقل من الثلاثة - ترى فيه الدم فعلاً جزء 
من عادتها الوقتيّة ولكنها نسيت مبدأ الوقت ومنتهاهه فحكمها حينئنٍ لزوم التمييز 
بالدم الواجد للصفات المشتمل على ذلك الزمانء وأمّا مع عدم الاشتمال عليه فتعتبر 
فاقدة للتمبيز فتختار العدد المشتمل عليه على التفصيل المتقدم. 

الثاني: ما إذا لم تعلم بذلك ولكنها علمت بانحصار زمان العادة في بعض الشهر 
كالنصف الأوّل منه. وحينئذٍ فلا أثر للدم الواجد للصفة إذا كان خارجاً عنه» كما أنه 
ليس لا اختيار العدد في غيره. 

هذا والأحوط الأولى لما أن تحتاط في جميع أَيّام الدم مع العلم بالمصادفة مع وقتها 
إحمالاً. 

(مسألة 54): إذا كانت ذات عادة عدديّة ووقتيّة فنسيتها ففيها صور: 

الأولى: أن تكون ناسية للوقت مع حفظ العدد. فإن لم يتجاوز الدم العشرة 
فجميعه حيض. وإن تجاوزها فالحكم فيها هو الرجوع ني العدد إلى عادتها وفي الوقت 
إلى التمييز على التفصيل المتقدّم في المسألة السابقة» ومع عدم إمكان الرجوع إليه تجعل 
العدد في أوّل رؤية الدم إذا أمكن جعله حيضاًء وإِلّا فتجعله بعده كما إذا رأت الدم 
المتجاوز عن العشرة بعد تمام الحيض السابق من دون فصل عشرة أَيّام بينهما. 

الثانية: أن تكون حافظة للوقت وناسية للعدد. ففي هذه الصورة مع تذكرها مبدأ 
الوقت تبعل ما تراه من الدم في وقتها المعتاد - بصفة الحيض أو بدوها - حيضاًء فإن لم 
يتجاوز العشرة فجميعه حيضء وإن تجاوزها فعليها أن ترجع في تعبين العدد إلى التمييز 
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إن أمكن وإلَا فإلى بعض أقاربهاء وإن لم يمكن الرجوع إلى الأقارب أيضاً فعليها أن 
تختار عدداً مخيّرة بين الثلاثة إلى العشرة. نعمء لا عبرة بشيء من الضوابط الثلاثة في 
موردين تقدّم بيانه)| في المسألة (55). 

الثالثة: أن تكون ناسية للوقت والعدد معاًء والحكم في هذه الصورة وإن كان 
يظهر مما سبق إلا أنَا نذكر فروعاً للتوضيح: 

-١‏ إذا رأت الدم بصفة الحيض أيّاماً لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على عشرة كان 
جميعه حيضاء وأمّا إذا كان أزيد من عشرة ول تعلم بمصادفته لأيّام عادتها تحيّضت به 
وترجع في تعيين عدده إلى بعض أقاريهاء وإِلا فتختار عدداً بين الثلاثة والعشرة على 
التفصيل المشار إليه في الصورة الثانية. 

"- إذا رأت الدم بصفة الحيض أيّاماً لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على عشرة» وأيّاماً 
بصفة الاستحاضة ولم تعلم بمصادفة ما رأته من الدم مع أَيّامِ عادتها جعلت ما بصفة 
الميض حيضاً وما بصفة الاستحاضة استحاضة إِلَّا في موردين تقدّم بيانها في المسألة 
(55). 

“- إذا رأت الدم وتجاوز عشرة أيّامِ وعلمت بمصادفته لأيّامِ عادتها فوظيفتها 
الرجوع إلى التمييز إن أمكن وإِلَا فإلى بعض نسائهاء فإن لم يمكن الرجوع إليهنّ أيضاً 
فعليها أن تختار عدداً بين الثلاثة والعشرة» ولا أثر للعلم بالمصادفة مع الوقت إِلَّا في 
موردين تقدم التعرّض لما في المسألة (251. وإِنَّما ترجع إلى العدد الذي يقتضيه أحد 
الضوابط الثلاثة المتقدّمة فيه إذا لم يكن أقل من القدر المتيقن من عددها المنسي ولا أزيد 
من أكبر عدد تحتمل أن تكون عليه عادتهاء وأمّا في هذين الموردين فحكمها ما تقدّم في 
المسألة (55). 


٠‏ / المسائل المنتخبة 


لا تصح من الحائض الصلاة الواجبة والمستحبة» ولا قضاء لما يفوتها من 
الصلوات حال الحيض حتى الآيات والمنذورة في وقت معيّن» ولا يصمح منها الصوم 
أيضاًء لكن يجب عليها أن تقضي ما يفوتها من الصوم في شهر رمضانء والأحوط 
وجوباً قضاء المنذور في وقت معيّنء ولا يصحٌ منها أيضاً الاعتكاف ولا الطواف 
الوااجي» :وهكذا الطواف المتلويت غل الأحوط لزوما. 

(مسألة 54): يحرم على الحائض كل ما كان يحرم على الجنب» وقد تقدّم ذلك في 
المسألة .)5١(‏ 

(مسألة :)7١‏ يحرم وطء الحائض في قبلها أيّام الدم» ويجوز وطؤها بعد انقطاعه 
وقبل الغسلء. والأحوط وجوباً أن يكون ذلك بعد غسل الفرج. وأمّا الوطء في الدبر 
فيكره كراهة شديدة في الحائض وغيرها مع رضاهاء وأمّا مع عدمه فالأحوط وجوباً 
ركه 

(مسألة :)7١‏ الأحوط الأولى للزوج أن يكمّر عن وطء زوجته حال الحخيض مع 
علمه بذلكء. والكفارة تختلف باختلاف زمان الوطء. فإِنْ أيَامم الدم تنقسم إلى ثلاثة 
أقسامء فإذا كان الوطء في القسم الأول فكفارته ثاني عشرة حبّة من الذهب المسكوك, 
وإذا كان في القسم الثاني فهي تسع حبّات منه. وإذا كان في القسم الثالث فأربع حبّات 
ونصف. وتجزئ قيمة الذهب عنه. 
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(مسألة 0/1 ): لايصح طلاق الخائض» وتفصيل ذلك يأتي 0 محله. 
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(مسألة 7/): غسل الحيض كغسل الجنابة من حيث الترتيب والارتماس. والظاهر 
إغناؤه عن الوضوء كما تقدّم» وإن كان الأحوط استحباباً بل الأفضل الوضوء قبله. 


؟" / المسائل المنتخبة 


النفاس هو: الدم الذي يقذفه الرحم عند الولادة أو بعدها على نحو يستند خروج 
5 5 عيء ٠‏ 7 

الدم إليها عرفا. وتسمى المرأة في هذه الال ب («النفساء». 

ولا نفاس لمن لم تر الدم من الولادة أصلاء أو رأته بعد فصل طويل - بحيث لا 
يستند إليها عرفاً - كما إذا رأته بعد عشرة أَيّام منها. 

(مسألة 75): لا حدٌ لأقل النفاس» ويمكن أن يكون بمقدار لحظة فقط. وأكثره 
عشرة أيّام» وإن كان الأحوط الأولى فيها زاد عليها إلى ثانية عشر يوماً الجمع بين تروك 
النفساء وأعمال المستحاضة. 

ويلاحظ في مبداً الحساب أمور: 

-١‏ أن مبدأه اليوم» فإن ولدت في الليل ورأت الدم كان من النفاس ولكنّه خارج 
عن العشرة. 

؟- أن مبدأه خروج الدم لا نفس الولادة» فإن تأر خروجه عنها كانت العبرة في 
الحساب بالخروج. 

أن مبدأه الدم الخارج بعد الولادة» وإن كان الخارج حينها نفاساً أيضاً. 

(مسألة ©7): النفساء إذا رأت دماً واحداً فهي على أقسام: 

-١‏ التي لا يتجاوز دمها العشرة» فجميع الدم في هذه الصورة نفاس. 

"- التي يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عددية في الحميض وتعلم مقدار 
عادتهاء ففي هذه الصورة يكون نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضة. وكذلك إذا 


أحكام الطهارة - النفاس / > 


نسيت مقدار عادتها فإِئّها تجعل أكبر عدد محتمل عادة لما في هذا المقام. 

3 التي يتجاوز دمها العشرة ولا تكون ذات عادة عدديّة في الحجيض - أي المبتد 
والمضطربة -» ففي هذه الصورة يكون نفاسها عشرة أيّام» ولا ترجع إلى عادة أقا 
الحيض أو النفاس ولا إلى عادة نفسها في النفاس. 

(مسألة 75): إذا كانت النفساء ذات عادة في الحيض وتجاوز دمها عن عددها 
استحب لها الاستظهار بيوم» وجاز لها الاستظهار إلى تمام العشرة من حين رؤية الدمء 
وقد تقدّم معنى الاستظهار في المسألة (01). 

(مسألة /7): النفساء إذا رأت في عشرة الولادة أزيد من دم واحدء كأن رأت 
دمين أو ثلاثة أو أربعة وهكذا - سواء كان النقاء المتخلّل كالمستوعب لقصر زمن 
الدمين أو الدماء أم لم يكن كذلك - ففيها صورتان: 

الأولى: أن لا يتجاوز شيء منها العشرة» ففي هذه الصورة يكون كل ما تراه 
نفاساً. وأمّا النقاء المتخلل فالأحوط وجوباً الجمع فيه بين أعمال الطاهرة وتروك 
النفساء. 

الثانية: أن يتجاوز الأخير منها اليوم العاشرء وهي على قسمين: 

-١‏ أن لا تكون المرأة ذات عادة عدديّة في الحعيضء وحكمها ما تقدّم في الصورة 
الأولى» فا خرج عن العشرة من الدم الأخير يحكم بكونه استحاضة. 

؟- أن تكون المرأة ذات عادة عدديّة» ف تراه في مقدار أيّام عادتها نفاس, واللأحوط 
وجوباً في الدم الخارج عن العادة إلى تمام العشرة الجمع بين تروك النفساء وأعمال 
المستحاضة. 


ال 


4 / المسائل المنتخبة 


أيضاً. نعم. حرمة جملة من محرّمات الحائض على النفساء تبتني على الاحتياط اللزومي» 
وهي: 

-١‏ قراءة الآيات التي تجب فيها السجدة. 

؟- الدخول في المساجد بغير اجتياز. 

كن الا 

5- وضع شيء فيها. 

ه- دخول المسجد الحرام ومسجد النبيّ (صلٍّ الله عليه وآله وسلّم) ولو على نحو 
الاجتياز. 
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الاستحاضة 
الاستحاضة هي: الدم الذي تراه المرآأة حسب ما يقتضيه طبعها غير الخيض 
والنفاس, فكل دم لا يكون حيضاً ولا نفاساً ولا يكون من دم البكارة أو القروح أو 
الجروح فهو استحاضة. 
والغالب في الاستحاضة أن يكون على خلاف ما ذكرناه للحيض من الصفة» ولا 
حدّ لأقلّه ولا لأكثره» ولا للطهر المتخلّل بين أفراده. ولا يتحقق قبل البلوغ وفي تحققه 
بعد السبّين إشكالء فالاأحوط وجوباً العمل معه بوظائف المستحاضة. 


أقسام الاستحاضة وأحكامها 

الاستحاضة على ثلاثة أقسام: كثيرة» ومتوسّطة» وقليلة. 

الكثيرة هي: أن يغمس الدم القطنة التي تحملها المرأة ويتجاوزها إلى الخرقة 
ويلوثها. 

والمتوسّطة هي: أن يغمسها الدم ولا يتجاوزها إلى الخرقة التي فوقها. 

والقليلة هي: أن تتلوّث القطنة بالدم ولا يغمسها. 

(مسألة 9/): يجب على المرأة في الاستحاضة الكثيرة ثلاثة أغسال: 

غسل لصلاة الصبح» وغسل للظهرين تجمع بينهماء وغسل للعشاءين كذلك. 
وجوز لما التفريق بين الظهريق أو العشاءين» وعْب لبها حيعن الغسل لكل ضلاة 
والأحوط الأولى أن تتوضأ قبل كل غسل. 


5" / المسائل المنتخية 


هذا كلّه إذا كان الدم صبيباً لا ينقطع بروزه على القطنة» وأما إذا كان بروزه عليها 
متقطعاً بحيث تتمكن من الاغتسال والإتيان بصلاة واحدة أو أزيد قبل بروز الدم 
عليها مرّة أخرى فالأحوط وجوباً الاغتسال عند بروز الدم» وعلى ذلك فلو اغتسلت 
وصلّت ثم برز الدم على القطنة قبل الصلاة الثانية وجب عليها الاغتسال لاء ولو برز 
الدم في أثنائها أعادت الصلاة بعد الاغتسال» وليس لا الجمع بين الصلاتين بغسل 
واحد. ولو كان الفصل بين البروزين بمقدار تتمكّن فيه من الإتيان بصلاتين أو عدّة 
صلوات كان لما ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغسل. 

(مسألة :)8١‏ يجب على المرأة في الاستحاضة المتوسّطة أن تتوضّأ لكل صلا 
والأحوط وجوباً أن تغتسل كل يوم مرّة واحدة مقدّماً على الوضوء تأتي به لكل صلاة 
حدثت الاستحاضة المتوسّطة قبلهاء فإذا كانت الاستحاضة متوسّطة قبل أن تصلي 
صلاة الفجر اغتسلت ثُمّ توضّأت وصلّتء ويكفي الوضوء لغيرها من الصلوات في 
ذلك اليوم» وإذا كانت قبل صلاة الظهر اغتسلت وتوضّأت لها وصلّت غيرها من 
الصلوات بالوضوء وهكذا. والضابط أَئّبا تضم إلى الوضوء غسلاً واحداً للصلاة التي 
تحدث الاستحاضة المتوسّطة قبلها. 

(مسألة :)4١‏ لا يجب الغسل للاستحاضة القليلة» ولكنّه يجب معها الوضوء لكل 
صلاة واجة أو مستحة, 

(مسألة 87): الأحوط وجوباً للمستحاضة أن تختبر حالها قبل الصلاة لتعرف أنه 
من أي قسم من الأقسام الثلاثة. وإذا صلّت من دون اختبار بطلت إلا إذا طابق عملها 
الوظيفة اللازمة لها. هذا فيا إذا تمَكّنت من الاختبار» وإِلّا تبني على أئّْها ليست 
بمتوسّطة أو كثيرة إِلّا إذا كانت مسبوقة مها فتأخذ بالحالة السابقة حينئ.. 
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(مسألة 87): إذا انتقلت المرأة من الاستحاضة القليلة إلى المتوسّطة جرى عليها 
حكم المتوسّطة بعد الانتقال» فيجب عليها الغسل مرّة في كل يوم على الأحوط كما مر 
وإذا انتقلت من القليلة أو المتوسّطة إلى الكثيرة جرى عليها حكم الكثيرة» فلو كانت 
الاستحاضة قليلة أو متوسّطة وصلّت صلاة الفجر بالوضوء وحده أو مع الغسل ثُمّ 
انقلبت كثيرة قبل صلاة الظهر وجب عليها الغسل للظّهرين إذا جمعت بينهماء ولكل 
منهم| إذا فرّقت بينهما على تفصيل قد مرٌ. 

(مسألة 85): الأحوط وجوباً في الاستحاضة الكثيرة تبديل القطنة التي تحملها أو 
تطهيرها لكل صلاة إذا تمكنت من ذلك وكذلك الخرقة التي تشدّها فوق القطنة» وأمًا 
في غيرها فلا يجب تبديل القطنة أو تطهيرها وإن كان ذلك أحوط استحباباً. 

(مسألة 865): يجب على المستحاضة أن تصلي بعد التوضؤ أو الاغتسال من دون 
فصل طويل مطلقاً على الأحوط لزوماً. ويجب عليها أيضاً أن تتحمظ من خروج الدم 
مع الأمن من الضرر من حين الفراغ من الغسل - على الأحوط لزوماً - إلى أن تتمٌ 
الصلاة. 

(مسألة 85): لا يجب الغسل لانقطاع الدم في المستحاضة المتوسّطة» وأمّا في 
الكثيرة فوجوبه مبنيٌ على الاحتياط فيه| إذا كانت سائلة الدم ولم يستمرٌ دمها إلى ما بعد 
الصلاة التي أتت بها مع ما هو وظيفتهاء وكذا في غيرها إذا لم يظهر الدم على الكُرْسّف 
من حين الشروع في الغسل السابق. 

(مسألة /41): يحرم على المستحاضة مسٌ كتابة القرآن قبل طهارتها بالوضوء أو 
الغسلء ولا يبعد جواز المسّ لها قبل إتمام الصلاة دون ما بعدها. 

(مسألة 64): يجوز طلاق المستحاضة ولا يجري عليها حكم الحائض والنفساء. 


/ المسائل المنتخيبة 


(مسألة 89): لا يحرم وطء المستحاضة, ولا يحرم عليها الدخول في المساجد ولا 
وضع شيء فيها ولا المكث فيهاء ولا قراءة آيات السجدة» وهي من الأمور المحرّمة على 
الحائض والنفساء كما تقدم. 
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تجهيز الميِّت 

(مسألة :)4٠‏ الأحوط وجوباً توجيه المؤمن - ومن بحكمه - حال احتضاره إلى 
القبلة» بأن يوضع على قفاه وتمدٌ رجلاه نحوها بحيث لو جلس كان وجهه تجاهها.ء 
والأحوط الأولى للمحتضر نفسه أن يفعل ذلك إن أمكنه. 

ولا يعتبر في توجيه غير الول إذن الوليّ إن علم رضا المحتضر نفسه بذلك مالم 
يكن قاصرأ» وإلّا اعتبر إذنه على الأحوط وجوباً. 

ولافرق في الميِّت بين الرجل والمرأة والكبير والصغير. 

ويستحبٌ الإسراع في تجهيزه. إلا أن يشتبه أمر موته فإنّه يجب التأخير حينئظٍ حتّى 
يتبّن موته. 

(مسألة :)4١‏ يجب تغسيل الميّت وسائر ما يتعلّق بتجهيزه من الواجبات التي يأتي 
بيانها على وليّهه فعليه التصدّي لها مباشرة أو تسبيبأ ويسقط مع قيام غيره بها بإذنه» بل 
مطلقاً في الدفن ونحوه. نعم» مع فقدان الويّ يجب تجهيز الميّت على سائر المكلفين 
كفاية» وكذا مع امتناعه عن القيام به بأحد الوجهين» ويسقط اعتبار إذنه حينئلٍ. 

ويختصٌ وجوب التغسيل بالميّت المسلم ومن بحكمه كأطفال المسلمين ومجانينهم» 
ويستثنى من ذلك صنفان: 

-١‏ من قتل رجماً أو قصاصاً بأمر الإمام (عليه السلام) أو نائبه» فإنّه يغتسل 
- والأحوط وجوباً أن يكون غسله كغسل اميت الآنٍ تفصيله - ثم يحنط ويكفّن 
كتكفين الميّتء ثُمَ يُقتل فيُصلٌ عليه ويدفن بلا تغسيل. 


/١‏ المسائل المنتخبة 


؟- من قتل في الجهاد مع الإمام (عليه السلام) أو نائبه الخاصٌّء أو في الدفاع عن 
الإسلام. ويشترط أن لا تكون فيه بقيّة حياة حين يدركه المسلمونء وإن أدركوه وبه 
رمق وجب تغسيله. 

(مسألة 7): إذا أوصى المت بتغسيله أو بسائر ما يتعلّق به من التكفين والصلاة 
عليه والدفن إلى شخص خاصٌ فهو أولى به من غيره. 

ومع عدم الوصيّة فالزوج أولى بزوجته» وأمّا في غير الزوجة فالأولى بميراث الميِّت 
من أقربائه - حسب طبقات الإرث - أولى بأحكامه من غيره» والذكور في كل طبقة 
أولى من الإناث. وفي تقديم الأب على الأولاد. والجد على الأخ, والأخ من الأبوين 
على الأخ من أحدهماء والأخ من الأب على الأخ من الآمٌّ والعمّ على الخال إشكال. 
فالأحوط وجوباً الاستئذان من الطرفين في ذلك. 

ولا ولاية للقاصرء ولا للغائب الذي لا يتيسّر إعلامه وتصدّيه لتجهيز الميِّت بأحد 
الوجهين مباشرة أو تسبيباً. وإذا لم يكن للميّت وارث غير الإمام فالأحوط الأولى 
الاستئذان من الحاكم الشرعي في تجهيزه» وإن لم يتيسّر الحاكم فمن بعض عدول 

(مسألة 97): يجب تغسيل السقط وتحنيطه وتكفينه إذا تمّت له أربعة أشهر. بل 
وإن لم تتم له ذلك إذا كان مستوي الخلقة على الأحوط لزوماً. ولا تجب الصلاة عليه 
كا أنْها لا تستحبّ. وإذا لم تتم له أربعة أشهر ولم يكن مستوي الخلقة فالأحوط وجوباً 
أن يلّف في خرقة ويدفن. 

(مسألة 44): يحرم النظر إلى عورة الميِّت ومسّها كا يحرم النظر إلى عورة الحيّ 
ومسّهاء ولكن الغسل لا يبطل بذلك. 
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(مسألة ©4): يعتبر في غسل الميِّت إزالة عين النجاسة عن بدنه» ولكن لا يعتبر 
إزالتها عن جميع جسده قبل أن يشرع في الغسل بل يكفي إزالتها عن كل عضو قبل 
الشروع فيه. ويستحبٌ أن يوضع الميِّت مستقبل القبلة حال الغسل كالمحتضر. 


شروط المغسّل 

يعتبر في من يباشر غسل الميّت أن يكون عاقلاً مسلا بل ومؤمناً أيضاً على الأحوط 
وجوباًء ولا يعتبر أن يكون بالغاًء فيكفي تغسيل الصبيّ المميّرز إذا أتى به على الوجه 
الصحيح. 

ويعتبر في المُغسّل أيضاً أن يكوت مماثلاً للميّت في الذكورة والأنوثة» ويستثنى من 
ذلك موارد: 

-١‏ الزوج والزوجة» فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر اختيارأ سواء أكان مجرّداً أم 
من وراء الثياب» وسواء وجد الماثل أم لا. 

:ف الطفن قبواا تور خوط امعم ابا 05101 ود عل نوارك وي اعرد 


*- الكَخْرّمء أي كل من يحرم عليه نكاحه مؤيّداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة - دون 
المحرّم بغيرها كالزنا واللواط واللعان -» فيجوز له أن يغسّل حَحْرَّمه غير الماثل. والآولى 
أن يكون التغسيل حينئظٍ من وراء الثوبء هذا إذا لم يوجد الماثل» وإن وجد فالأحوط 
وجوباً أن لا يتصدّى الَحْرّم غير الماثل للتغسيل. 

(مسألة 45): إذا غسّل المسلم غير الاثني عشري من يوافقه في المذهب لم يجب 
على الاثني عشري إعادة تغسيله إِلّا أن يكون وليّه. وإذا غسله الاثنا عشري وجب 


/ المسائل المنتخبة 


عليه أن يغسّله على الطريقة الاثنا عشرية في غير موارد التقيّة. 

(مسألة /91): إذا لم يوجد مسلم اثنا عشري مماثل للميّت أو حرم له جاز أن يغسّله 
المسلم الماثل غير الاثنا عشري. وإن لم يوجد هذا أيضاً جاز أن يغسّله الكافر الكتابي 
الماثل بأن يغتسل هو أوَّلاً نُمّ يغسّل المت ثانياً. وإن لم يوجد المائل حتّى الكتابي سقط 
وخوت الغبيل ودين باد عسل» 


يجب تغسيل الميّت على الترتيب الآتي: 

لاما الخلوظ بالسدى 

االاة الوط كافون 

؟'- بالماء القراح (الخالص). 

ولابُدٌ من أن يكون الغسل ترتيبياً بأن يغسل الرأس والرقبة ّم الطرف الأيمن ثم 
الطرف الأيسرء ولا يكفي الارتماسي مع التمكن من الترتيبي على الأحوط. 

وإذا كان الميّت مُْرِماً لا يجعل الكافور في ماء غسله إِلّا الحاج إذا مات بعد الفراغ 
من المناسك التي يحل له الطيب بعدها. 

(سيتألة 54 )اندرو الكافون لا تمق أن ركونا مجقد ار جتيدف معمغر فا أن اماد 
مخلوط ببهاء ويعتبر أن لا يكونا في الكثرة بحدٌّ يخرج معه الماء من الإطلاق إلى الإضافة. 

(مسألة 48): إذا لم يوجد السدر أو الكافور أو كلاهما فالأحوط وجوباً أن يغسّل 
حينئٍ بالماء القراح بدلاً عن الغسل با هو المفقود منهما قاصداً به البدليّة عنه مراعياً 
للترتيب بالنيّة» ويضاف إلى ذلك تيمّم واحد أيضاً. 
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وإذا لم يوجد الماء القراح» فإن تيسّر ماء السدر أو الكافور فالأحوط وجوباً أن 
يغسّل به بدلا عن الغسل بالماء القراح ويضمٌ إليه التيمّمء وإِلَا اكْتْفِي بالتيمّم. 

(مسألة :23٠١‏ إذا كان عنده من الماء ما يكفي لغسل واحد فقط فإن لم يوجد 
السدر والكافور غسل بالماء القراح وضمٌ إليه تيمّم واحد على الأحوط وجوباًء وإن 
وجد السدر مع الكافور أو بدونه يغسّل المبّت باء السدر ثُمَّ يُيَمّم مرّة واحدة على 
الأحوط وجوباًء وإن وجد الكافور فقط غسّل بباء الكافور وضمٌ إليه تيمّم واحد أيضاً 
على الأحوط وجوباً. 

(مسألة :)3١١‏ إذا لم يوجد الماء أصلاً يُيَمّم الميّت بدلا عن الغسل» ويكفي تيمّم 
واحدء وإن كان الأحوط الأولى أن يِيَمَّم ثلاث مرّاتء ويقصد فيها البدليّة عن 
الأغسال الثلاثة على الترتيب المعتير فيها. 

(مسألة*١١):إذا‏ كان المت جركا أو حروقا أو حدوراً وخيف من تناثر تمه إذا 
غسل وجب أن يُيَمّمه ويعتبر أن يكون التيمّم بيد الحيّء والأحوط استحباباً مع 
التمكن الجمع بينه وبين التيمّم بيد الميّت. 

(مسألة :)3١*‏ يجوز تغسيل الميّت من وراء الثوب وإن كان المغسل مماثلاً له» بل 
لا يبعد أن يكون ذلك أفضل من تغسيله مجرّداً مستور العورة حتّى في الزوج والزوجة 
وَالَخْرّم. 

(مسألة 5 :)٠١‏ يعتبر في غسل الميِّت طهارة الماء وإباحته وإباحة السدر والكافور. 

ولا يعتير إبااحة الفضاء الذئ يشغله الغسل :وظرف الماء» ولا خزى الغسالة ولا 
السدة التي يغسّل عليهاء هذا مع عدم الانحصارء وأمّا معه فيسقط الغسل ويِيَمّم 
الميتء لكن إذا غسّل صح الغسل. 


4/ المسائل المنتخبة 


(مسألة :)3١©‏ يعتبر قصد القربة في التغسيل. ولا يجوز أخذ الأجرة عليه على 
الأحوظ وحوياء ولابة اعة اللحرشسن التذماك كنال أن قدو اضيب 
بذله مجاناً. 

(مسألة 3١5‏ 2: إذا تنجّس بدن الميّت أثناء الغسل أو بعده بنجاسة خارجيّة أو من 
الميّت لم تجب إعادة الغسل» بل وجب تطهير الموضع إذا أمكن بلا مشقّة ولا هتك ولو 
كان ذلك بعد وضعه في القبر على الأحوط وجوياً. 


يجب تكفين الميّت المسلم بقطعات ثلاث: مئزر» وقميصء وإزار. 

والأحوط وجوباً في المئزر أن يكون من السرّة إلى الركبة» والأفضل أن يكون من 
الصدر إلى القدم. 

والأحوط وجوباً في القميص أن يكون من المنكبين إلى النصف من الساقين» 
والأفضل أن يكون إلى القدمين. 

والواجب في الإزار أن يغطّي جميع البدن» والأحوط وجوباً أن يكون طولاً بحيث 
يمكن أن يشدّ طرفاه» وعرضاً بحيث يقع أحد جانبيه على الآخر. 

ويعتبر أن يكون الكفن ساتراً لما تحته. ويكفي حصول الستر بالمجموع» وإن كان 
الأحوط استحباباً في كل قطعة أن يكون وحده ساتراً لا تحته. 

وإذالم تتيسّر القطعات الثلاث اقتصر في تكفين الميّت بها يتمكن منها. 

(مسألة :23١77‏ إذا لم يكن للميّت تركة بمقدار الكفن لم يدفن عارياً» بل على 
المسلمين بذل كفنه على الأحوط وجوباًء ويجوز احتسابه من الزكاة. 
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(مسألة :2)3١‏ يخرج المقدار الواجب من الكفن وكذا الزائد عليه من المستحبّات 
المتعارفة ولا سيّما اللازمة بالنسبة إلى مثله من أصل التركة» وكذا السدر والكافور والماء 
وقيمة الأرض التي يدفن فيها وأجرة حمل الميّت وأجرة حفر القبر إلى غير ذلك مما 
يصرف في أي عمل من واجبات اميّتء فإِنْ كل ذلك يخرج من أصل التركة وإن كان 
الميّت مديوناً أو كانت له وصيّة» هذا فيا إذا لم يوجد من يتبرّع بشيء من ذلك وإلَا لم 
يخرج من التركة. 

وأمّا ما يصرف فيا زاد على القدر الواجب وما يلحق به فلا يجوز إخراجه من 
الأصلء. وكذا الحال في قيمة المقدار الواجب وما يلحقه فإِنّه لا يجوز أن يخرج من 
الأصل إلا ما هو المتعارف بحسب القيمة» فلو كان الدفن في بعض المواضع اللائقة 
بحال الميِّت لا يحتاج إلى بذل مال وفي البعض الآخر يحتاج إليه قدّم الأوّل. نعم» يجوز 
إخراج الزائد على القدر المذكور من الثلث مع وصيّة الميّت به أو وصيّته بالثلث من 
دون تعيين مصرف له كلا أو بعضاًء ى) يجوز إخراجه من حصص الورثة الكبار منهم 
برضاهم, دون القاصرين إلا مع إذن الول على تقدير وجود مصلحة تسوّغ له ذلك. 

(مسألة :)٠١9‏ كفن الزوجة على زوجها حتّى مع يسارها أو كونها منقطعة أو 
ناشزة» هذا إذا لم يتبرّع غير الزوج بالكفن وإلّا سقط عنه» وكذلك إذا أوصت به من 
ماللها وعمل بالوصيّة» أو تقارن موتها مع موته؛ أو كان البذل حرجيًاً على الزوج» فلو 
توقف على الاستقراض أو فك ماله من الرهن ولم يكن فيه حرج عليه تعّن ذلكء وإِلّا 

(مسألة :)223١١‏ يجوز التكفين با كتب عليه القرآن الكريم أو بعض الأدعية 
المباركة كالجوشن الكبير أو الصغيرء ولكن يلزم أن يكون ذلك بنحو لا يتنجّس موضع 


5// المسائل المنتخبة 


الكتابة بالدم أو غيره من النجاساتء كأن يكتب في حاشية الإزار من طرف رأس 


الميّتَء ويجوز أن يكتب على قطعة من القهاش وتوضع على رأسه أو صدره. 


شروط الكفن 


5ك الظيار أن ل مكون تجا وال وشدها. 

2# أن لآ يكون من الخرين:الخالضن؛ ولا بأمنن) يكوق مروجا به يغترط أن يكون 
حريره أقل من خليطه. والأحوط وجوباً أن لا يكون الكفن مُذْهّباَ ولا من أجزاء ما لا 
يؤكل لحمه. ولا من جلد الميتة وإن كان طاهراً. ولا بأس أن يكون مصنوعاً من وبر أو 
شعر مأكول اللحمء بل لا بأس أن يكون من جلده مع صدق الثوب عليه عرفاً. 

وكل هذه الشروط - غير الإباحة - يختص بحال الاختيار ويسقط في حال 
الضرورة» فلو انحصر الكفن في الحرام دفن عارياً» ولو انحصر في غيره من الأنواع التي 
لا يجوز التكنفين بها اختياراً كُمْن به فإذا انحصر في واحد منها تعيّنء وإذا تعدّد ودار 
الأمر بين تكفينه بالمتنجّس وتكفينه بالنجس قَدّم الأوّل» وإذا دار الأمر بين النجس أو 
المتنجّس وبين الحرير قدّم الثاني» ولو دار الأمر بين أحد الثلاثة وبين غيرها قدّم الغير, 
ومع دوران الأمر بين التكفين بِالُدَهّبٍ والتكفين بأجزاء ما لا يؤكل لحمه تخيّر بينهما» 
وإن كان الاحتياط بالجمع حسناً. 

(مسألة :)١١١‏ الشهيد لا يكمّن بل يدفن بثيابه» إِلّا إذا كان بدنه عارياً فيجب 
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(مسألة ؟١1١):‏ يستحبٌ وضع جريدتين خضراوين مع اميت وينبغي أن تكونا 
من النخلء فإن لم يتيسّر فمن السدر أو الرمان» وإن لم يتيسّرا فمن الخلاف 
(الصَّمْصّاف). والأولى في كيفيّته جعل إحداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة 


ملصقة بالبدن» والأخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص والإزار. 


الحنوط 

يجب تحنيط الميّت المسلم» وهو: إمساس مواضع السجود السبعة بالكافور 
المسحوق غير الزائلة رائحته» ويكفي فيه وضع المسمّى. 

ويشترط فيه إباحته» فيسقط وجوب التحنيط عند عدم التمكن من الكافور 
المباح» كما يعتبر طهارته وإن لم يوجب تنجّس بدن الميّت على الأحوط وجوباً. 
والأفضل أن يكون الكافور المستخدم في التحنيط بمقدار سبعة مثاقيل» ويستحبٌ 
خلطه بقليل من التربة الحسينية» ولكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام. 

(مسألة :)١١‏ الأحوط الأولى أن يكون الإمساس بالكف. وأن يبتدئ من 
الجبهة» ولا ترتيب في سائر الأعضاء. ويجوز أن يباشر التحنيط الصبيٌّ المميّره بل وغيره 


ىه 


أيضا. 
(مسألة :)١١54‏ يسقط التحنيط في) إذا مات الميّت في إحرام العمرة أو الحجّ. 
بُجنّب من الكافور بل من مطلق الطيب. نعم, إذا مات الحاج بعد الفراغ من المناسك 
التي يحل له الطيب بعدها وجب تحنيطه كغيره من الأموات. 
(مسألة :)١١6‏ وجوب التحنيط كوجوب التغسيل» وقد مضى تفصيله في المسألة 
(41). 
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الصلاة على اميت 

تجب الصلاة على كلل مسلم ميّت وإن كان فاسقاًء ووجوبها كوجوب التغسيل» 
وقد مرٌ في المسألة .)9١(‏ 

(مسألة :)١1١5‏ لا تجب الصلاة على أطفال المسلمين إِلّا من عقل منهم الصلاة» 
ومع الشك في ذلك فالعبرة ببلوغه ستّ سنين. وفي استحباب الصلاة على من لم يعقل 
الصلاة إشكال» والأحوط وجوباً عدم الإتيان بها إِلّا رجاءً. 

(مسألة :)١107‏ تصمّ الصلاة على الميّت من الصبيّ المميّره وتجزئ عن البالغين. 

(مسألة :)1١14‏ يجب تقديم الصلاة على الدفن. إلا أنه إذا دفن قبل أن يُصلّ عليه 
عصياناً أو لعذر فلا يجوز أن ينبش قبره للصلاة عليه» ولم تثبت مشروعية الصلاة عليه 


وهو في القبر» فالأحوط وجوباً الإتيان بها رجاءً. 


كيفيّة صلاة الميّت 
يجب في الصلاة على اميت حمس تكبيرات» والدعاء للميّت عقيب إحدى 
التكبيرات الأربع الأوّل» وأمًا الثلاثة الباقية فيتخيّر فيها بين الصلاة على النبيّ (صلى 
الله عليه وآله) والشهادتين والدعاء للمؤمنين والتمجيد لله تعالى» ولكنٌ او 
تجباا أن بكر زلا ويتشيد الشهادتين» نَم يكبر ثانيأ ويصل عل انب وآلف كم 
كين ثالنا ويذعو للمؤمين :وا لؤمنات» 5 ثم وك رانها ويدضو للميكه ل كر خايسا 


وينصرف. 
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والأفضل آن يقول يعد التكيرة الأول «أشهد أن نْ لا إل إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِئْتَ 
لدو فهر أن كد عله ووش لف أنصلة هباح يشير برا وَكَذِيْراَيَدنَ يدي السَّاعَةَ). 

وعد التكبيرة الغانية: «اللّهُهَ صَلَّ عل حُحَمَدِ وَآلِ تحَمَدِ وَارْحَمْ ححَمَداوَآلَ نحم 
كَأفْضَلٍ ما صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَترَكَنْتَ عَل | إِبْرَاهِيِمَ وَآلٍ إِبْرَاهِيِمَ إنّكَ عيْدٌ ييل وَصَلَّ 
عل جربع الأَنبِيَاءِ وار ملك وَالشَهدَاء وَالصَدَيْقينَ مقع عِبَّادٍ الله الصَّالحِيْنَ). 

ونعق الكيزة الكالقة: اله اغْهئ لِلْحَؤمئتَ وَالمؤْمِنَاكَ وَالمسلمِينَ وَالمشليات 


-ه هه 


الأخياء مِنْهُمْ وَالأمْوَاتِء تابع الآ هم بَينَنَا ويَْنَهُمْ ِالَيرَاتِء إِنَّتَ َيْبُ الدَّعَوَاتِ إِنّتَ 


أ 
- 
> ءَه سا عه 


لَاَعلمُ مِنْهُ إلا حيرا وَآَنْتَ أ يدم لهذ كاة 
خسنا َِذْ في إِحْسَانِه وَإِنْ كَانَ ميا فتَجَاوَرْ عَنْ سَيكاتِهِ وَاغْفِزْ لَك اللّهمَ عله عِيْدَكَ 
في أَعْل عِلَيينَوَاخلّْ عََّ أَمْلِهِ في العَابريْنَ وَارْعئة رَحْمَيِكَ يا أَرْحَمَ الرَّاجْنَ). 
وبها تتم الصلاة. 

ولا بْدَّ من رعاية تذكير الضمائر وتأنيثها حسب اختلاف جنس الميّت. وتختصّ 
هذه الكيفيّة بها إذا كان الميّت مؤمناً بالغ» وفي الصلاة على أطفال المؤمنين يقول بعد 
التكبيرة الرابعة: «اللْهُعَ عله بوي وََنَ ملفا وفوطا و12 

(مسألة :)١١19‏ يعتبر في صلاة الميّت أمور: 

-١‏ أن تكون بعد الغسل والتحنيط والتكفينء وإِلّا بطلت ولا بد من إعادتها. وإذا 
تعذّر غسل اميت أو التيمّم بدلاً عنه - وكذلك التكفين والتحنيط - لم تسقط الصلاة 
علية: 


4. 


2 انا 


ا 


2 
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؟- النيّة» بأن يقصد بها القربة مع تعيين الميِّت على نحو يرفع الإبهام. 

“"- القيام مع القدرة عليه. 

4- أن يكون رأس الميّت على يمين المصلي. 

- أن يوضع على قفاه عند الصلاة عليه. 

1- استقبال المصلي للقبلة حال الاختيار. 

- أن يكون الميّت أمام المصلي. 

4- أن لا يكون حائل بينهها من ستر أو جدار على نحو لا يصدق الوقوف علي 
ولا يضرٌ الستر بمثل النعش أو ميّت آخر. 

- الموالاة بين التكبيرات والأذكار» بأن لا يفصل بينها بمقدار تنمحي به صورة 
الصلاة. 

-٠‏ أن لا يكون بين الميّت والمصل بُعدٌ مفرطء إلا مع انّصال الصفوف في 
الصلاة جماعة أو مع تعدد الجنائز في الصلاة عليها دفعة واحدة. 

3ك أن لايكون أجحرغنا أعل نم الخو عدر ا مقرطا: 

7- أن يكون الميِّت مستور العورة - إذا تعذّر الكفن - ولو بحجر أو لَبنَة. 


دفن المت 
يجب دفن الميّت المسلم ومن بحكمه. ووجوبه كوجوب التغسيل» وقد مر في 
المسألة (91). 
وكيفيّة الدفن: أن يوارى في حفيرة في الأرضء فلا يجزئ البناء عليه ولا وضعه في 
بناء أو تابوت مع القدرة على المواراة في الأرضء وتكفي مواراته في الحفيرة بحيث 
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يَؤْمَن على جسده من السباع وإيذاء رائحته للناس ولو لعدم وجود السباع أو من تؤذيه 
واتسمن الاين ار هيت اناك عن قرم سل مؤاواقه ولك الأخريط انمايا أن 
تكون الحفيرة بنفسها على كيفيّة قنع من انتشار رائحة المت ووصول السباع إلى جسده. 
ويجب أن يوضع في قبره على طرفه الأيمن موجّهاً وجهه إلى القبلة. 

(مسألة :)٠٠١‏ يجب دفن الجزء المبان من الميّت وإن كان شعراً أو سئاً أو ظفراً على 
الأحوط وجوباً. نعم, لو عثر عليها قبل دفنه يجب جعلها في كفنه. 

(مسألة ١؟١١):‏ من مات في السفينة ولم يمكن دفنه في البر ولو بتأخيره نوف 
فساده أو غير ذلكء» يغسّل ويكفن ويحئط ويُصل عليه» ثم يوضع في خابية ونحوها 
ويشدّ رأسها باستحكام, أو يشدّ برجله ما يثقله من حجر أو حديدء ثُمّ يلقى في البحر. 
والأحوط استحباباً اختيار الوجه الأوّل مع الإمكان» وكذلك الحال في ميّت خيف 
عليه من أن يخرجه العدو من قبره ويحرقه أو يمثل به. 

(مسألة 377): لا يجوز دفن المت في مكان يستلزم هتك حرمته كالبالوعة 
والمواضع القذرة» كما لا يجوز دفنه في مقابر الكفار. ولا يجوز دفن الكافر في مقبرة 
السو 

(مسألة :)١7*‏ يعتبر في موضع الدفن الإباحة» فلا يجوز الدفن في مكان 
مغصوب. أو فيها وقف لجهة خاصّة - كالمدارس والحسينيّات ونحوهما - وإن لم يكن 
مضرّاً بالوقف أو مزاحماً لجهته على الأحوط وجوباً. 

(مسألة :)١175‏ إذا دفن الميِّت في مكان لا يجوز دفنه فيه وجب نبش قبره وإخراجه 
ودفنه في موضع يجوز دفنه فيه لا في بعض الموارد المذكورة في «العروة الوثقى» 
وتعليقتنا عليها. 
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(مسألة :)١١1‏ إذا دفن الميِّت بلا غسل أو كفن أو حنوط مع التمكن منها وجب 
إخراجه مع القدرة لإجراء الواجب عليه ودفنه ثانياً بشرط أن لا يستلزم ذلك هتكاً 
لحرمته» وإِلا ففيه إشكال. 

(مسألة 137): لا يجوز نبش قبر المسلم إِلَّا في موارد خاصّة تقدّم بعضهاء ومنها 
ما لو أوصى الميّت بنقله إلى المشاهد المشرفة فدّفن عصياناً أو جهلاً أو نسياناً في غيرهاء 
فإنّه يجب النبش والنقل مالم يفسد بدنه ولم يوجب النقل أيضاً فساد بدنه ولا محذوراً 
آخر. وآمًا لو أوصى بنبش قبره ونقله بعد مذة إلى الأماكن المشرفة ففي صحّة وصيّته 
إكنكال: 

(مسألة :)١717‏ إذا كان الموجود من امت يصدق عليه عرفا أنه بدن المبّت كما لو 
كان مقطوع الأطراف (الرأس واليدين والرجلين) كلاً أو بعضاًء أو كان الموجود جميع 
عظامه مجرّدة عن اللحم أو معظمها بشرط أن تكون من ضمنها عظام صدره. ففي مثل 
ذلك تجب الصلاة عليه» وكذا ما يتقدّمها من التغسيل والتحنيط إن وجد بعض 
مساجده. والتكفين بالإزار والقميص بل وبالمئزر أيضاً إن وجد بعض ما يجب ستره به. 

وإذا كان الموجود من الميّت لا يصدق عليه أنه بدنه بل بعض بدنه» فلو كان هو 
القسم الفوقاني من البدن - أي الصدر وما يوازيه من الظهر - سواء كان معه غيره أم لا 
وجبت الصلاة عليه وكذا التغسيل والتكفين بالإزار والقميص وباللمئزر إن كان محلّه 
موجوداً - ولو بعضاً - على الأحوط وجوباء ولو كان معه بعض مساجده وجب تحنيطه 
على الأحوط وجوباً. ويلحق بهذا في الحكم ما إذا وجد جميع عظام هذا القسم أو 
معظمها على الأحوط وجوباً. 

وإذا لم يوجد القسم الفوقاني من بدن اميت كأن وجدت أطرافه كلا أو بعضاً 
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مجرّدة عن اللحم أو معه» أو وجد بعض عظامه - ولو كان فيها بعض عظام الصدر - 
فلا يجب الصلاة عليه» بل ولا تغسيله ولا تكفينه ولا تحنيظه. 

وإن وجد منه شيء لا يشتمل على العظم - ولو كان فيه القلب - لم يجب فيه أيضاً 
شيء مما تقدّم عدا الدفن» والأحوط وجوباً أن يكون ذلك بعد اللف بخرقة. 


صلاة ليلة الدفن 


روي عن النبيّ (صل الله عليه وآله) أنه قال: الاباة عل المتفاتا شد من 


م 


26 م عو 


- م سيره نم لصِّدَ 06 ,7 1 2 ١‏ 9 :0 
وَلِ ليلد فَارْعمُوَا مَوْتَاكُمْ بالصَّدَقَق إن ] دوا فيصل أحَدكمْ رَكْعين» قرافي الأو 
فَاتحَةَ الكتاب مَرَةٌ وَآيَةَ الكُرْيبِيٌ مََّةٌ واف َه 


ا 


١ق‏ هُوَ الله أَحدّ) َيِه َف الثاني َابحَةَ الاب 


26 


هي 


3 وَ١أَهَاكُم‏ التكاثر)» عَشْرَ مَرََاتِ بعلم و1 ود َعَوَل: الله ص عَْ حَمّدٍ وَآلِ محَمّدِ 5 
وَاْعَْ نواه إل كَِ لِك ايت ان بْنِ فّان...» 
وفي رواية أخرى أنه يقرأ في الأولى الحمد وآية الكرسيء وني الثانية الحمد والقدر 


عشر مرّات. 


غسل مس اليّت 

يجب الغسل على من مسّ المت بعد برده وقبل تام غْ غَسّْلهء ولافرق بين أن يكون 

المسّ مع الرطوبة أو بدونهاء ىا لا فرق في الممسوس والماسٌ بين أن يكون مما تحلّه الحياة 

وما لا تحله كالسنّ والظفر. نعمء لا يبعد عدم العبرة بالشعر سواء كان ماسّاً أم 
نويا 


4 / المسائل المنتخبة 


ولا يختصّ الوجوب با إذا كان الميّت مسلاً» فيجب في مس الميّت الكافر أيضاً 
بل ولا فرق في المسلم بين من يجب تغسيله ومن لا يجب كالمقتول في المعركة في جهاد أو 
دفاع عن الإسلام أو المقتول بقصاص أو رجم بعد الاغتسال على الأحوط وجوباً 

(مسألة :)١7‏ يجوز لمن عليه غسل المسّ دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها 
وقراءة العزائم. نعم» لا يجوز له مس كتابة القرآن ونحوها تما لا يجوز للمحدث,. ولا 
يصحٌ له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إِلَّا بالغسل» والأحوط استحباباً ضمّ 
الوضوة إلبه إذا كان عيدثا بالأضكر: 

(مسألة 179): لا يجب الغسل بمسٌ القطعة المبانة من الميّت أو الحيّ وإن كانت 
مشتملة على العظم واللحم معاًء وإن كان الغسل أحوط استحباباً. 

(مسألة :)1١‏ إذا يّمَّمَ الميّت بدلاً عن تغسيله لعذر فالظاهر وجوب الغسل 
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الأغسال المستحبة 

قد ذكر الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) كثيراً من الأغسال المستحبّة ولكنّه لم يبت 
استحباب جملة منهاء والثابت منها ما يلٍ: 

-١‏ غسل الجمعة» وهو من المستحبّات المؤكدة. ووقته من طلوع الفجر إلى 
الغروب, والأفضل الإتيان به قبل الزوال» والأحوط الأولى أن يؤتى به فيما بين الزوال 
إلى الغروب من دون قصد الأداء والقضاءء ويجوز قضاؤه إلى غروب يوم السبت» 
ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءً إذا خيف إعواز الماء يوم الجمعة» وتستحب إعادته إذا 
وجد الماء فيه. 

؟-/ا- غسل الليلة الأولى» والليلة السابعة عشرة» والتاسعة عشرة» والحادية 
والعشرين» والثالثة والعشرين» والرابعة والعشرين من شهر رمضان المبازك. 

- غسل يوم العيدين الفطر والأضحى. ووقته من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمسء والأفضل أن يؤتى به قبل صلاة العيد. 

- غسل اليوم الثامن والتاسع من ذي الحجّة الحرام. والأفضل في اليوم 
التاسع أن يؤتى به عند الزوال. 

-١١‏ غسل الإحرام. 

-١‏ غسل دخول الحرم المكي. 

5- غسل دخول مكة. 

65 غسل زيارة الكعبة المشرّفة. 

7 غسل دخول الكعبة المشرّفة. 
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-١١‏ غسل النحر والذبح. 

#دغشل الحلق: 

4 غسل دخول حرم المدينة المنوّرة. 

٠‏ غسل دخول المدينة المنورة. 

-١‏ غسل دخول مسجد النبيّ (صلّ الله عليه وآله وسلّم). 

7 الغسل لوداع قبر النبيّ (صلَّ الله عليه وآله وسلّم). 

1- غسل المباهلة مع الخصم. 

اداغنئل ضلاة الاستحارة: 

65- غسل صلاة الاستسقاء. 

5- غسل من مس الميّت بعد تغسيله. 

وهةه الأعبال عر ع الورضوءة وأفا غيرها قوف اوسا ولا بد مغها ده 
الوضوءء فنذكر جملة منها: 

-١‏ الغسل في ليالي الإفراد من شهر رمضان المبارك» وتام ليالي العشرة الأخيرة. 

-١‏ غسل آخر في الليلة الثالثة والععشرين من شهر رمضان المبارك قريباً من الفجر. 

*"- غسل الرابع والعشرين من ذي الحجّة الحرام. 

5- غسل يوم النيروز (أول أيّام الربيع). 

4- غسل يوم النصف من شعبان. 

5- الغسل في أَوّل رجب وآخره ونصفه» ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه. 

- الغسل لزيارة كل واحد من المعصومين (عليهم السلام) من قريب أو بعيد. 

4- غسل اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة. 
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الجبائر 

الجبيرة هي: ما يوضع على العضو من الألواح أو الخرق ونحوها إذا حدث فيه 
كسر أو جرح أو قرح» وفي ذلك صورتان: 

-١‏ أن يكون شيء من ذلك في مواضع العّسل» كالوجه واليدين. 

-١‏ أن يكون في مواضع المسحء كال رأس والرجلين. 

وعلى التقديرين: فإن لم يكن في عسل الموضع أو مسحه ضرر أو حرج وجب 
غسل ما يجب غسله ومسح ما يجب مسحه. وأمّا إذا استلزم شيئاً من ذلك ففيه صور: 

الأولى: أن يكون الكسر أو الجرح أو القرح في أحد مواضع العّسل ولم تكن في 
الموضع جبيرة بأن كان مكشوفاًء ففي هذه الصورة يجب غسل ما حول الجرح والقرح. 
والأحوط الأولى مع ذلك أن يضع خرقة على الموضع ويمسح عليهاء وأن يمسح على 
نفس الموضع أيضاً إذا تمكّن من ذلك. وأمّا الكسر المكشوف من غير أن تكون فيه 
جراحة فالمتعيّن فيه التيمّم. 

الثانية: أن يكون الكسر أو الجرح أو القرح في أحد مواضع الغسل وكانت عليه 
جبيرة» ففي هذه الصورة يغسل ما حوله؛ والأحوط وجوباً أن يمسح على الجبيرة» ولا 
فرع ةغل المبيرة عم 'مشحها: 

الثالثة: أن يكون شيء من ذلك في أحد مواضع المسح وكانت عليه جبيرة» ففي 
هذه الصورة يتعيّن المسح على الجبيرة. 

الرابعة: أن يكون شيء من ذلك في أحد مواضع المسح ولم تكن عليه جبيرة» وفي 
هذه الصورة يتعيّن التيمّم. 
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(مسألة :)١7١‏ يعتبر في الجبيرة أمران: 

-١‏ طهارة ظاهرهاء فإذا كانت الجبيرة نجسة لم يصلح أن يمسح عليهاء فإن أمكن 
تطهيرها أو تبديلها - ولو بوضع خرقة طاهرة عليها بنحو تعد جزءاً منها - وجب 
ذلك» فيمسح عليها ويغسل أطرافهاء وإن لم يمكن اكتفى بغسل أطرافها. 

هذا إذا لم تزد الجبيرة على الجرح بأزيد من المقدار المتعارف. وأمّا لو زادت عليه 
فإن أمكن رفعها رَفَعَها وغسل المقدار الصحيح ثُمّ وضع عليها الجبيرة الطاهرة» أو 
طهّرها ومسح عليهاء وإن لم يمكن ذلك لإيجابه ضرراً على الجرح مسح على الجبيرة» 
وإن كان لأمر آخر كالإضرار بالمقدار الصحيح وجب عليه التيمّم إن لم تكن الجبيرة في 
مواضع التيمّمء ولا فالأحوط لزوماً الجمع بين الوضوء والتيمّم. 

؟- إياحتهاء فلا يجوز المسح عليها إذا لم تكن مباحة» ولو مسح لم يصح وضوؤه 
على الأحوط وجوباً. 

(مسألة 17): يعتبر في جواز المسح على الجبيرة أمور: 

الأوّل: أن يكون في العضو كسر أو جرح أو قرح. فإذا لم يتمكن من غسله أو 
مسحه لأمر آخر - كنجاسته مع تعذّر إزالتها أو لزوم الضرر من استعمال الماء أو لصوق 
شيء كالقير بالعضو وم يتمكن من إزالته بغير حرج - ففي جميع ذلك لا يجري حكم 
الجبيرة بل يجب التيمّم. نعمء إذا كان اللاصق بالعضو دواءً يجري عليه حكم الجحبيرة» 
ولو كان اللاصق غيره وكان في مواضع التيمّم تعيّن الجمع بينه وبين الوضوء. 

الثاني: أن لا تزيد الجبيرة على المقدار المتعارفء وإِلّا وجب رفع المقدار الزائد 
وغسل الموضع السليم تحته إذا كان تمًا يغسل» ومسحه إذا كان ما يمسح. وإن لم يتمكن 
من رفعه أو كان فيه حرج أو ضرر عل الموضع السليم نفسه سقط الوضوء ووجب 
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التيمّم إذا لم تكن الجبيرة في مواضعه. وإِلّا فالأحوط وجوباً الجمع بينه وبين الوضوء. 
ولو كان رفعه وغسل الموضع السليم أو مسحه يستلزم ضرراً على نفس الموضع 
المصاب لم يسقط الوضوء فيمسح على الجبيرة. 

الثالث: أن يكون الجرح أو نحوه في نفس مواضع الوضوء.ء فلو كان في غيرها 
وكان مما يضرٌ به الوضوء تعيّن عليه التيمّم. وكذلك الحال فيا إذا كان الجرح أو نحوه 
في جزء من أعضاء الوضوء وكان مما يضرٌ به غسل جزء آخر اتّفاقاء كما إذا كان الجرح 
في إصبعه واتّفق أَنّه تتضرر بغسل الذراء, فإنّهِ يتعيّن التيمّم في مثل ذلك أيضاً. 

(مسألة :)١7*‏ إذا كانت الجحبيرة مستوعبة للعضو - كما إذا كان تمام الوجه أو 
إحدى اليدين أو الرجلين مرا - جرى عليها حكم الجبيرة غير المستوعبة على المختار. 
وأمّا مع استيعاب الجبيرة لتتام الأعضاء أو معظمها فالأحوط وجوباً الجمع بين 
الوضوء مع المسح على الجحبيرة وبين التيمّم. 

(مسألة :)١5‏ إذا كانت الجبيرة في الكف مستوعبة لما ومسح المتوضّئ عليها 
بدلاً عن غسل العضو فاللازم أن يمسح رأسه ورجليه بهذه الرطوبة لا برطوبة 
خارجيّة. والأحوط الأولى في إذا لم تكن مستوعبة لها أن يمسح بغير موضع الحبيرة. 

(مسألة 18): إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأه وضوؤه؛ سواء برئ في 
أثناء الوضوء أم بعده. قبل الصلاة أو في أثنائها أو بعدهاء ولا تجب عليه إعادته 
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ذات الوقت كالصلوات الآتية في الموارد التي كان تكليفه فيها الوضوء جبيرة. وأمًا في 
الموارد التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمّم فلا بد من إعادة الوضوء للأعمال الآتية 
وهكذا الحكم فيا لو برئ في سعة الوقت بعد إتمام الوضوءء وأمّا إذا برئ في أثنائه فلا 
بذ من استئناف الوضوء أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم تفت 
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الموالاة. 

(مسألة :)١15‏ إذا اعتقد الضرر من غسل العضو الذي فيه جرح أو نحوه فمسح 
على الجبيرة ثُمَّ تبيّن عدم الضرر فالظاهر صحّة وضوئه. وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل 
نُمّ تبّن أنه كان مضرّاً وكانت وظيفته الجبيرة فالأحوط وجوباً الإعادة» وكذا إذا اعتقد 
الضرر ولكن ترك الجبيرة وتوضا ثم تيئن عدم الضرر وأن وظيفته غسل البشرة. وأمًا 
إذا اعتقد الضرر في غسل العضو لاعتقاده أن فيه قرحاً أو جرحاً أو كسراً فعمل 
بالجبيرة تم تين سلامة العضو فالظاهر بطلان وضوئه. 

(مسألة /171): يجري حكم الجبيرة في الأغسال - غير غسل الميّت - كما كان يجري 
في الوضوء ولكنه يختلف عنه في الجملة» فإنَ المانع عن الغسل إذا كان قرحاً أو جرحاً 
- سواء كان المحل مجبوراً أم مكشوفاً - تخبّر المكلّف بين الغسل والتيمّم» وإذا اختار 
الغسل وكان المحلّ مكشوفاً فله الاجتزاء بغسل أطرافه» وإن كان الأحوط استحباباً أن 
يضع خرقة على موضع القرح أو الجرح ويمسح عليها. 

وأمّا إذا كان المانع كسراً فإن كان محل الكسر مجبوراً تعيّن عليه الاغتسال مع المسح 
على الجبيرة» وما إذا كان مكشوفاً أو لم يتمكّن من المسح على الجبيرة تعيّن عليه التيمّم. 
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التيم 
وا 


يصمح التيمّم بدلا عن الغسل أو الوضوء في سبعة مواضع: 

الأوّل: ما إذا لم يجد من الماء مقدار ما يفي بوظيفته الأَوّليّة من غسل أو وضوء ولو 
لكون الموجوة نه فاقدا لبعضن القروط المسراة فيه. واب الفبحهن عه عل الخاضر 
إلى حين حصول اليأس منه. وكذلك السعي إليه ما لم يكن بعيداً عنه بحيث يصدق 
عوقا الداغيرواحد للا 

ولا يسوغ للمسافر أن يتيمّم بمجرّد عدم علمه بوجود الماء لديه» بل لا بُدَّ له من 
إحراز عدمه بالفحص عنه في مظانه إلى أن يحصل له الاطمئنان بالعدم» فلو احتمل 
وجود الماء في رحله أو في القافلة أو عند بعض المارة وجب عليه الفحص عنه» ولو كان 
في فلاة وجب عليه الفحص فيا يقرب من مكانه وفي الطريق» والأحوط وجوباً 
الفحص في المساحة التي حوله على نحو الدائرة عَلَْوَة'') سهم في الأرض الخَرْة 
(الوَّغْرّة)؛ وَغَلْوَة سهمين في الأرض السهلة» ولا يجب الفحض أكثر من ذلك إلا إذا 
اطمأنَ بوجوده خارج الحدّ المذكور بحيث لا يبعد عنه بمقدار يصدق عرفا أنّه غير 
واجد للماء. 

ويسقط وجوب الفحص عند تضيّق الوقت بمقدار ما يتضيّق منه. وكذا إذا خاف 
على نفسه أو ماله المعتدٌ به من لصّ ونحوه. أو كان في الفحص حرج لا يتحمّل عادة. 

(مسألة 38): إذا تيمّم من غير فحص - فيم| يلزم فيه الفحص - ثُمّ صل في سعة 


)١(‏ أكثر ما ُددت به الغلوة ما يقارب 77١‏ متراً. 


/ المسائل المنتخبة 


الوقت برجاء المشروعيّة لم يصحٌ تيمّمه وصلاته وإن تبيّن عدم الماء على الأحوط لزوماً. 

(مسألة :)١9‏ إذا انحصر الماء الموجود عنده با يحرم التصرّف فيه كما إذا كان 
مغصوباً لم يجب الوضوء ووجب التيمّمء والماء الموجود حينئٍ بحكم المعدوم. 

الثاني: عدم تيسّر الوصول إلى الماء الموجودء إما للعجز عنه تكويناً لكبر ونحوه؛ أو 
لتوقفه على ارتكاب عمل محرّم كالتصرّف في الإناء المغخصوبء أو لخوفه على نفسه أو 
عرضه أو ماله المعتد به من سبع أو عدو أو لصّ أو ضياع أو غير ذلك. 

ولو انحصر الماء المباح بها كان في أواني الذهب والفضّة - حيث يحرم استعالها في 
الطهارة عن الحَدَثْ والَبّث على الأحوط كا تقدّم في المسألة (70) - فإن أمكن 
تخليصه منها بها لا يعد استعمالاً في العرف وجب الوضوء. وإِلّا ففي سقوط الوضوء 
ووجوب التيمّم إشكال. 

الثالث: كون استعمال الماء مضرًّاً به كما إذا خاف حدوث مرض أو امتداده أو 
شدته. وإِنَّا يشرع التيمّم في هذه الصورة إذا لم تكن وظيفته الطهارة المائيّة مع المسح 
على الجبيرة وإِلّا وجبتء وقد مر تفصيل ذلك. 

الرابع: خوف العطش على نفسه أو على غيره تمن يرتبط به ويكون من شأنه 
التحفظ عليه والاهتمام بشأنه ولو من غير النفوس المحترمة إنساناً كان أو حيواناً. ولو 
خاف العطش على غيره تمن لا بهمّه أمره ولكن يجب عليه حفظه شرعاً أو يقع في الخرج 
ببلاكه عطشاً اندرج ذلك في غيره من المسوّغات. 

الخامس: استلزام الحرج والمشقة إلى حدٌ يصعب تحمّله عليه» سواء كان في تحصيل 
الماء كا إذا توقق عل الاسفيهات المواجت لذله وهوانهه أواعل شرائه مم يضة ببجاله 
- وإلا وجب الشراء وإن كان بأضعاف قيمته -» أم في نفس استعاله لشدّة برودته أو 
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لتغيره با يتنفر طبعه منهء أم فيه| يلازم استعماله | لو كان قليلاً لا يكفي للجمع بين 
استعماله في الوضوء وبين تبليل الرأس به مع فرض حاجته إليه لشدّة حرارة الجو 
- مثلاً - بحيث يقع لولاه في الحرج والمشقة. 

السادس: ما إذا استلزم تحصيل الماء أو استعماله وقوع الصلاة أو بعضها خارج 
الوقت. 

السابع: أن يكون مكلّفاً بواجب أهمٌ أو مساو يستدعي صرف الماء الموجود فيه 
كإزالة الخبث عن المسجد. فإنّه يجب عليه التيمّم وصرف الاء في تطهيره. وكذا إذا كان 
بدنه أو لباسه متنجّساً وم يكن الماء الموجود عنده للطهارة الحَدَنْيّة والَْبَئِيّة معاء فإِنّه 
يتعّن صرفه في إزالة الخبث؛ وإن كان الأولى فيه أن يصرف الاء في إزالة الحبّث أوّلاً ثم 


د 5أاك 


ما بصح به التيمُم 

يجوز عند تعذّر الطهارة المائيّة التيمّم بمطلق وجه الأرض من تراب أو رمل أو 
حجر أو مدرء ومن ذلك أرض الجصّ والنورة» وهكذا الحصّ المطبوخ والآجر 
والخزف, والأحوط الأولى تقديم التراب على غيره مع الإمكان. 

ويجوز التيمّم بالغبار المجتمع على الثوب ونحوه إذا عد تراباً دقيقاً بأن كان له جرم 
بنظر العرف, وإن كان الأحوط استحباباً تقديم غيره عليه. 

وإذا تعذّر التيمّم بالآأرض وما يلحق بها تيمّم بالوحل وهو الطين الذي يلصق 
باليد والأحوط وجوباً عدم إزالة شيء منه إلا ما يتوقف على إزالته صدق المسح باليد. 


وإذا تعذّر التيمّم بالوحل أيضاً تعيّن التيمّم بالشيء المغبر - أي ما يكون الغبار 


4 / المسائل المنتخبة 


كامناً فيه - أو لا يكون له جرم بحيث يصدق عليه التراب الدقيق كا تقدّم. 

وإذا عجز عنه أيضاً كان فاقداً للطهور» وحينئذٍ تسقط عنه الصلاة في الوقت 
ويلزمه القضاء خارجه. 

(مسألة :)١5١‏ إذا كان طين وتمكن من تجفيفه وجب ذلك ولا تصل معه النوبة إلى 
التيمّم بالطين أو الشيء المغبر. ولا بأس بالتيمّم بالأرض النديّة» وإن كان الأولى أن 
يتيمّم باليابسة مع التمكن. 

(مسألة :)١15١‏ الأحوط وجوباً اعتبار علوق شيء مما يُتِيِمّم به باليده فلا يجزئ 
التيمّم على مثل الحجر الأملس الذي لا غبار عليه. 

(مسألة :)١47‏ لا يجوز التيمّم بها لا يصدق عليه اسم الأرض وإن كان أصله منها 
كالنباتات وبعض المعادن كالذهب والفضة» ورماد غير الأرض ونحوها. وإذا اشتبه ما 
يصمح به التيمّم بشيء من ذلك لزم تكرار التيمّم ليتيقن معه الامتثال. 


كيفيّة التيممُم وشروطه 

(مسألة “47 :)١‏ يجب في التيمّم أمور: 

-١‏ ضرب باطن اليدين على الأرضء ويكفي وضعهما عليها أيضاًء والأحوط 
وجوباً أن يفعل ذلك دفعة واحدة. 

؟- مسح الحبهة - وكذا الجبينين على الأحوط وجوباً - باليدين من قصاص الشعر 
إل تلاق لأف جورك شيعو الكجرط الأول يعي انها 

*'- المسح بباطن اليد اليسرى تام ظاهر اليد اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع» 
والمسح بباطن اليمنى تمام ظاهر اليسرى. والأحوط وجوبا رعاية الترتيب بين مسح 
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اليمنى واليسرى. 

ويجتزئ في التيمّم - سواء كان بدلاً عن الوضوء أم الغسل - بضرب اليدين أو 
وضعههما على الأرض مرّة واحدة» والأحوط الأولى أن يضرب بها أو يضعه مرّة 
أخرى على الأرض بعد الفراغ من مسح الوجه واليدين» فيمسح ظاهر يده اليمنى 
بباطن اليسرىء ثُمّ يمسح ظاهر اليسرى بباطن اليمنى. 

(مسألة :)١544‏ يشترط في التيمّم أمور: 

-١‏ أن يكون المكلّف معذوراً عن الطهارة المائيّة» فلا يصحّ التيمّم في موارد الأمر 
بالوضوء أو الغسل. 

؟- إباحة ما يتيمّم به. 

- طهارة التراب ونحوه؛ والأحوط وجوباً اعتبار الطهارة في الشيء الْمُغبر أيضاً 
كا أن الأحوط لزوماً أن يكون ما يتيمّم به نظيفاً عرفاً. 

5- أن لا يمتزج بغيره تما لا يصحٌ التيمّم به كالتبن أو الرماد. نعم» لابأس بذلك 
إذا كان المزيج مستهلكاً. 

4- طهارة أعضاء التيمّم على المشهور ولكنّ الظاهر عدم اعتبارها. نعم» يعتبر أن 
لا تكون النجاسة حائلة أو متعذية إلى ما يتيمّم به. 

7- أن لا يكون حائل بين الماسح والممسوح. 

- أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل على الأحوط لزوماً. 

4- النيّة على تفصيل مر في الوضوءء والأحوط لزوماً أن تكون مقارنة للضرب أو 
الوضع. 

4- الترتيب بين اللأعضاء على ما مرٌ. 


7/5 المسائل المنتخية 


٠-الموالاة»‏ والمناط فيها أن لا يفصل بين الأفعال ما يل مبيئته عرفاً. 

١-المباشرة‏ مع التمكن منها. 

- أن يكون التيمّم بعد دخول وقت الصلاة على الأحوط استحباباً» وإن كان 
يصمٌ قبله أيضاً مع عدم رجاء زوال العذر في الوقتء وأمّا مع رجاء زواله فلا يجوز 
التِيمّم حتّى بعد دخول الوقت كا سيأتي. 

وإذا تِيمّم لأمر واجب أو مستحبٌ قبل الوقت ول ينتقض تيمّمه حتى دخل وقت 
الصلاة لم تجب عليه إعادة التيمّم؛ وجاز أن يصلٍ مع ذلك التيمّم إذا كان عذره باقياً. 

(مسألة :)١155‏ لا يجوز التيمّم للصلاة الموقتة مع العلم بارتفاع العذر والتمكن 
من الطهارة المائيّة قبل خروج الوقتء بل لا يجوز التيمّم مع عدم اليأس عن زوال 
العذر أيضاًء إلا إذا احتمل طروٌ العجز عن التيمّم مع التأخيرء وأمّا مع اليأس منه فلا 
إشكال في جواز البدار» ولو صل معه لم تجب إعادتها حتّى مع زوال العذر في الوقت. 

(مسألة :)١55‏ إذا تيمّم لصلاة فصلاها ثُمّ دخل وقت صلاة أخرى فمع عدم 
رجاء زوال العذر والتمكن من الطهارة المائيّة تجوز له المبادرة إليها في سعة وقتهاء ولا 
تجب عليه إعادتها لو ارتفع عذره بعد ذلك» وأما مع رجاء زوال العذر وعدم احتمال 
طروٌ العجز عن الصلاة متيمّأً فالأحوط لزوماً التأخير. 

ولو وجد الماء في أثناء الصلاة مضى في صلاته وصحّت مطلقاً. نعم؛ الأحوط 
الأولى الاستئناف مع الطهارة المائيّة إذا كان الوجدان قبل الركوع» بل أو بعده مالم يتمّ 
الركعة الثانية. 

(مسألة :)١41/‏ إذا صل مع التيمّم الصحيح لعذر ثم ارتفع عذره في الوقت أو في 
خارحة ميقت مزلا د والذ حي إغادما: 
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و 
08 


(مسألة :)١54‏ إذا تيمّم المحدث بالحَدّث الأكبر لعذر ثُمَّ أحدث بالحَدّث 
الأصغر لم ينتقض تيمّمهء فيتوضأ إن أمكن وإِلَا فيتيمّم بدلاً عن الوضوءء والأحوط 
الأولى أن يجمع بين التيمّم لاعن العول وبين الوضوء مع التمكن, وأن يأت بتيمّمه 
بقصد ما في الذمّة إذا لم يتمكن من الوضوء. 


/ المسائل المنتخبة 


دائم الحدّث 


الأولى: أن يجد فترة في جزء من الوقت يمكنه أن يأتي فيه بالصلاة متطهّراً ولو مع 
الاقتصار على واجباتهاء ففي هذه الصورة يجب ذلك ويلزمه التأخير إن كانت الفترة في 
أثناء الوقت أو في آخره. نعمء إذا كانت الفترة في أوّل الوقت أو في أثنائه ولم يصل حتى 
مضى زمان الفترة صحّت صلاته إذا عمل بوظيفته الفعليّة وإن أثم بالتأخير. 

الثانية: أن لا يجد فترة أصلاًء أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض 
الصلاة» ففي هذه الصورة يتوضاً أو يغتسل أو يتيمّم حسب ما يقتضيه تكليفه الفعلي 
ْم يصل ولا يعتني با يخرج منه بعد ذلك قبل الصلاة أو في أثنائها وهو باق على 
طهارته ما لم يصدر منه حَدَث غير حَدَثه المبتلى به» أو نفس هذا الحدث غير مستند إلى 
مرضه ولو قبل حصول البرء» وتصمٌ منه الصلوات الأخرى أيضاً الواجبة والمستحيّة. 
والأحوط الأولى أن يتطهّر لكلّ صلاة وأن يبادر إليها بعد الطهارة. 

الثالثة: أن تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة» والأحوط وجوباً في هذه 
الصورة تحصيل الطهارة والإتيان بالصلاة في الفترة» ولكن لا يجب تجديد الطهارة إذا 
فاجأه الحَدَثْ أثناء الصلاة أو بعدهاء إِلَّا أن يحدث حدثاً آخراً بالتفصيل المتقدّم في 
الصورة الثانية. 

والأحوظ تمان دولا ني لمر نه أناهروه الطينانة كل فاجاء الك 
أثناء صلاته ويبني عليها ما لم يكن التكرار كثيراً بحيث يكون موجباً للحرج نوعاًء أو 
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لفوات الموالاة المعتبرة بين أجزاء الصلاة بسبب استغراق الحدث المفاجئ أو تجديد 
الطهازة أو هنا ينعا :وهنا طرئيلة: كرا أن الأضورط اانا |15 اعدف تكن الضياقة أن 
يدّد الطهارة لصلاة أخرى. 

(مسألة :)١44‏ يجب على المسلوس والمبطون أن يتحفظ من تعدّي النجاسة إلى 
بدنه ولباسه مع القدرة عليه بوضع كيس أو نحوه. ولا يجب تبديله لكل صلاة» وإن 
وجب على الأحوط تطهير ما تنجّس من بدنه لكل صلاة مع التمكّن منه. كما في غير 
الصورة الثانية من الصور المتقدّمة. 

(مسألة :)16١‏ إذا احتمل حصول فترة يمكنه الإتيان فيها بالصلاة متطهّراً م يجب 
تأخيرها إلى أن ينكشف له الحال. نعم لو بادر إليها وانكشف بعد ذلك وجود الفترة 
لزمته إعادتها على الأحوط وجوباً. 

وكذلك الحال فيا إذا اعتقد عدم الفترة ثُمّ اتكشف خلافه. نعم, لا يضر بصحّة 


الصلاة وجود الفترة خارج الوقت أو برؤه من مرضه فيه. 


٠‏ / المسائل المنتخبة 


النحاسات 

النجاسات عشر: 

7ك البول'والفاظ من الإنشان تومن كل ضيواة ل فض شائلة ولا كل أكل 
لحمه بالأصل أو بالعارض كالجلال وموطوء الإنسان من البهائم. وأمًا محلّل الأكل 
فبوله وخرؤه طاهران» وكذا خرء ما ليسث له نفس سائلة؛ والأحوط لزوما الاجتناب 
عن بوله إذا عد ذا لحم عرفاً. 

ويستثنى من الحيوان المحرّم أكله الطائر» فإِنْ بوله وخرءه طاهران. وإن كان 
الأخوط استحبانا الاجتداب عنهرا ولاس بول الخفاش: 

*- المنيّ من الرجل ومن ذكر كل حيوان له نفس سائلة» وإن كان مأكول اللحم 
على الأحوط لزوماً. وفي حكم المنيّ الماء الذي ينزل من المرأة بشهوة ويوجب جنابتهاء 
حسب ما ذكرناه في باب الجنابة فراجع. 

5- ميتة الإنسان وكل حيوان له نفس سائلة» ويستثنى منها الشهيد ومن اغتسل 
لإجراء الحدٌ عليه أو القصاص منه. ولا بأس با لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة كالوبر 
والصوف والشعر والظفر والقرن والعظم ونحو ذلك. 

وفي حكم الميتة القطعة المبانة من الحيّ إذا كانت مما تحلّه الحياة» ولا بأس بم ينفصل 
من الأجزاء الصغار التي زالت عنها الحياة وتنفصل بسهولة كالثالول والبثور والجلدة 
التي تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب ونحو ذلكء كا لا بأس باللبن في الضرع 
والأنفحة من الحيوان الميتة. 


ولا ينجس اللبن بملاقاة الضرع النجسء وإن كان الأحوط الأولى الاجتناب عنه 
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خصوصاً في غير مأكول اللحم. وأمًا الأنفحة فيجب غسل ظاهرها لملاقاته أجزاء 
الميتة مع الرطوبة» إِلّا إذا ثبت أنْ المتعارف كونها مادّةٌ سائلة أو شبه سائلة لا تقبل 
الغسل فهي محكومة بالطهارة. 

(مسألة :)15١‏ يطهر الميّت المسلم بتغسيله» فلا يتنجّس ما يلاقيه مع الرطوبة» 
وقد تقدّم في الصفحة (47) وجوب غسل مس الميّت بملاقاته بعد برده وقبل إتمام 
تغسيله. وإن كانت الملاقاة بغير رطوبة. 

5- الدم الخارج من الإنسان ومن كل حيوان له نفس سائلة» ويستثنى من ذلك 
الدم المتخلف في الحيوان المذكى بالذبح أو النحرء فإنّهِ محكوم بالطهارة بشرط أن يكون 
الحيوان مأكول اللحم على الأحوط لزوماً. 

(مسألة 157): الدم المتكون في صفار البيض طاهرء وأَمّا دم العلقة المستحيلة من 
النطفة فنجس على الأحوط لزوماً. 

5 الكلب والخنزير البرّيّانَ بجميع أجزائهما. 

- الكافرء وهو: من لم ينتحل دين أو انتحل ديناً غير الإسلام» أو انتحل 
الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة 
ولو في الجملة» بأن يرجع إلى تكذيب النبيّ (صل الله عليه وآله وسلم) في بعض ما بلغه 
عن الله تعالى في العقائد كالمعاد أو في غيرها كالأحكام الفرعيّة مثل الفرائض ومودّة ذي 
القردي وان ]ذا نيرصم خددم ا ل الأشدياة كانه سما يله عن اليعة الإداكنة 
وجهله بأحكام هذا الدين فلا يحكم بكفره. 

وما الفرق الضالة المنتحلة للإسلام فتختلف ال حال فيهم: 

فمنهم: الغلاة» وهم على طوائف مختلفة العقائد» فمن كان منهم يذهب في غلوه 
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إلى حدّ ينطبق عليه التعريف المتقدّم للكافر حكم بكفره دون غيره. 

ومنهم: النواصبء وهم: المعلنون بعداوة أهل البيت (عليهم السلام)» ولا 
إشكال في كفرهم. 

ومنهم: الخوارج» وهم على قسمين: ففيهم من يعلن بغضه لأهل البيت (عليهم 
السلام) فيندرج في النواصبء وفيهم من لا يكون كذلك وإن عد منهم - لاتباعه 
فقههم - فلا يحكم بكفره. 

والكافر نجس بجميع أقسامه على الأحوط لزوماً غير الكافر الكتابيّ فإِنّه لا يبعد 
الحكم بطهارته» وإن كان الاحتياط حسناً. وأمّا المرتدٌ فيلحقه حكم الطائفة التي لحق 
بها. 

(مسألة :)١161“‏ لا فرق في نجاسة الكافر والكلب والخنزير بين الحيّ والميّتء ولا 
بين ما تحلّه الحياة من أجزائه وغيره. 

4- الخمرء والمراد به: المسكر المتَحْذْ من العصير العنبي. وأمًّا غيره من المسكر 
والكحول المائع بالأصالة - ومنه الإسبرتو بجميع أنواعه إِلَّا ما يحصل من تصعيد 
الخمر - فمحكوم بالطهارة» وإن كان رعاية الاحتياط أولى. 

(مسألة :)١155‏ العصير العنبي لا ينجس بغليانه بنفسه أو بالنار أو بغير ذلك» 
ولكنّه يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه بالنار أو بغيرهاء فإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً إذا ل 
يحرز صيرورته مسكراً - كم ادّعي فيم| إذا غلى بنفسه - وإِلّا فلا يحل إِلّا بالتخليل. 

وأمّا عصير التمر أو الزبيب فلا ينجس بالغليان» ى) لا يحرم به ما لم يحرز 
صيرورته مسكراً بالغليان» ولا بأس بوضعها في المطبوخات مثل المرق والمحثي 
والطبيخ وغيرها. 
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(مسألة 15): الدَّنَ الدّسم لا بأس بأن يجعل فيه العنب للتخليل إذا لم يعلم 
إسكاره بعد الغليان» أو علم وكانت الدسومة خفيفة لا تعد عرفاً من الأجسام, وأما 
إذا علم إسكاره وكانت الدسومة معتدّاً بها فالظاهر أنه يبقى على نجاسته» ولا يطهر 
بالتخليل. 

(مسألة 155): المُفَاع - وهو قسم من الشراب يُنَخْذْ من الشعير ولا يظهر 
إسكاره - يحرم شربه بلا إشكالء والأحوط لزوماً أن يعامل معه معاملة النجس. 

عرق الإبل الجلآلة وغيرها من الحيوان الجلآل على الأحوط وجوباً. 

(مسألة :)١51/‏ عرق الجنب من الحرام طاهرء وتجوز الصلاة فيه» وإن كان 
الأحوط الأولى الاجتناب عنه فيم| إذا كان التحريم ثابتاً لموجب الجنابة بعنوانه كالزنا 
واللواط ووطء الحائضء دون ما إذا كانت حرمته لعنوان آخر كالإفطار في شهر 
رمضان. ولو أجنب بالحرام مع الجهل بالحرمة أو الغفلة عنها فلا إشكال في طهارة 
عرقه وفي جواز الصلاة فيه. 

(مسألة :)١54‏ ينجس الملاقي للنجس مع الرطوبة المسرية في أحدهماء وكذلك 
الملاقي للمتنجّس بملاقاة النجس. بل وكذا الملاقي للمتنجّس بملاقاة المتنجّس فيا لم 
تتعدّد الوسائط بينه وبين عين النجاسة. وإِلّا فلا ينجّسه وإن كان الأحوط استحباباً 
الاجتناب عنه. مثلاً: إذا لاقت اليد اليمنى البول فهي تتنجّس. فإذا لاقتها اليد اليسرى 
مع الرطوبة يحكم بنجاستها أيضاًء وكذا إذا لاقت اليد اليسرى مع الرطوبة شيئاً آخر 
كالثوب فإنّه يحكم بنجاسته» ولكن إذا لاقى الثوب شيئاً آخر مع الرطوبة - سواء كان 
مائعاً أم غيره - فلا يحكم بنجاسته. 
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ما تثبت به الطهارة أو النجاسة 

كلّ ما شك في نجاسته مع العلم بطهارته سابقاً فهو طاهرء وكذلك فيا إذا لم تعلم 
حالته السابقة. ولا يجب الفحص عا شك في طهارته ونجاسته وإن كان الفحص لم 
يحتج إلى مؤنة» وأما إذا شكٌ في طهارته بعد العلم بنجاسته سابقاً فهو محكوم بالنجاسة. 

وتثبت النجاسة بالعلم الوجداني» وبالاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية» 
وبالبيّنة العادلة - بشرط أن يكون مورد الشهادة نفس السبب -. وبإخبار ذي اليد. وفي 
ثبوتها بإخبار العدل الواحد فضلاً عن مطلق الثقة إشكال مالم يوجب الاطمئنان. ولا 
تثبت النجاسة بالظن. 

وتثبت الطهارة با تثبت به النجاسة. نعمء يعتبر في ثبوتها بإخبار ذي اليد أن لا 
يكون متهم 


أحكام الطهارة - المطهرات / ٠١5‏ 


المطهرات 

أهمٌ المطهّرات اثنا عشر: 

الأوّل: الماء المطلق» وهو: الذي يصمح إطلاق الماء عليه من دون إضافته إلى شيء. 
وهو على أقسام: الجاري. ماء المطرء ماء البثر» الراكد الكثير (الكرّ وما زاد)» الراكد 
القليل (ما دون الكرٌ). 

(مسألة 159): الماء المضاف - وهو الذي لا يصمٌ إطلاق الماء عليه من دون 
إضافة كاء العنب وماء الرمان وماء الورد ونحو ذلك - لا يرفع حَدَثاً ولا حَبَئاء 
ويتنجّس بملاقاة النجاسة. ولا أثر لكرّيّته في عاصميّته» ويستثنى من ذلك ما إذا جرى 
من العالي إلى السافل» أو من السافل إلى العالي بدفع» ففي مثل ذلك ينجس المقدار 
الملاقي للنجس فقطء مثلاً: إذا صبّ ما في الابريق من ماء الورد على يد كافر محكوم 
بالنجاسة لم يتنجّس ما في الابريق وإن كان متّصلاً بها في يده. 

(مسألة :2)3١‏ الماء الجاري لا ينجس بملاقاة النجس وإن كان قليلاً إِلّا إذا تغيّر 
أحد أوصافه (اللون والطعم والريح)» والعبرة بالتغبّر بأوصاف النجسء ولا بأس 
بالتغيّر بأوصاف المتنجّس. 

ويعتبر في صدق عنوان الجاري وجود مادّة طبيعيّة له. والجريان ولو بعلاج 
والدوام ولو في الجملة» ولا يعتبر فيه اتصاله بالمادّة بمعنى أنه يكفي الاستمداد الفعلي 
منها فلا يضرٌ الانفصال الطبيعي» ى! لو كانت المادّة من فوق تترشّح وتتقاطر فَإِنّه 
يكفي ني عاصميّته. نعم» يضرٌ الانفصال العارضي كا لو طرأ مانع من النبع. 

ماله 33): رظي اماد لزه غور مدل والعفاية :قاذ ع بالضالة اماء 
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الجاري أو بغيره من المياه المعتصمة كالماء البالغ كرّاً وماء البئر والمطر بشرط امتزاجه به 
بمقدار معتدٌ به» هذا إذا لم يكن في إناء» وإِلّا تنجّس على الأحوط لزوماً بعد انفصال 
الماء المعتصم عنه. لما سيأتي من أنه يعتبر في تطهير الإناء غسله بالماء ثلاثاً وإن كان 
معتصاً على الأحوط وجوباً. 

(مسألة 17): المطر معتصم لا ينجس بمجرّد ملاقاة النجس إذا نزل عليه مالم 
يتغبّر أحد أوصافه - على ما تقدّم آنفاً في الماء الجاري -» وكذا لو نزل أوَّلاً على ما يعدٌ 
مرا له عرفاً - ولو لأجل الشدّة والتتابع - كورق الشجر ونحوه. وأمّا إذا نزل على ما لا 
يعدّ مرا فاستقرٌ عليه أو نزا منه ثم وقع على النجس كان محكوماً بالنجاسة. 

(مسألة 2177: لا يتنجّس ماء البئر بملاقاة النجاسة وإن كان قليلاً. نعم» إذا تغيّر 
أحد أوصافه المتقدمة يحكم بنجاسته» ويطهر بزوال تغيّره بنفسه بشرط امتزاجه با 
يخرج من المادّة على الأحوط لزوماًء أو بنزح مقدار يزول به التغيّر. 

(مسألة 2315: الماء الراكد ينجس بملاقاة النجس وكذا المتنجّس - على التفصيل 
المتقدّم في المسألة (15) - إذا كان دون الكرّء إِلّا أن يكون جارياً على النجس من 
العالي إلى السافل أو من السافل إلى العالي بدفع» فلا ينجس حينئنٍ إِلّا المقدار الملاقي 
للنجس كا تقدّم آنفاً في الماء المضاف. وأمًا إذا كان كرّاً فم) زاد فهو لا ينجس بملاقاة 
النجس فضلاً عن المتنجّس إلا إذا تغبّر أحد أوصافه على ما تقدّم. 

وفي مقدار الكرّ بحسب الحجم أقوالء والمشهور بين الفقهاء (رضوان الله عليهم) 
اعتبار أن يبلغ مكعّبه ثلاثة وأربعين شبراً إلا ثمن شبر وهو الأحوط استحباباًء وإن 
كان يكفي بلوغه سنّة وثلاثين شبراً وهو ما يعادل (5) لتراً تقريبا» وأمّا تقديره 
بحسب الوزن فلا يخلو عن إشكال. 
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(مسألة 176): يعتبر في التطهير بالماء القليل - في غير المتنجّس ببول الرضيع الذي 
سيأتي بيان حكمه - مضافاً إلى استيلاء الماء على المتنجّس على نحو تنحل فيه القذارة 
غورفا سقيقة أو إفغبارا د مرووه فليه زازه مدهل العو المتنا رفو يان لك فق مقه 
فيه إِلّا ما يعدٌ من توابع المغسولء وهذا ما يعبّر عنه بلزوم انفصال الغسالة؛ فإذا كان 
باطن الشيء متنجّساً وكان مما ينفذ فيه الماء بوصف الإطلاق فلا بُدَّ في تطهيره من 
إخراج الغسالة منه بالضغط عليه بعصر أو غمز أو نحوهما أو بسبب تدافع الماء أو توالي 
لعي 

(مسألة 2235: الغسالة بالمعنى المتقدّم محكومة بالنجاسة. نعم. نجاستها في 
العشلة عبن المزيلة 'لعين الشعاسة عاستؤاء ها تتحقبها ظهارة المحل أو له د اهيزئة عل 
الاحتياط اللزومي. 

(مسألة :)١1717‏ غسالة الاستنجاء محكومة بحكم سائر الغسالات» ولكن لا يجب 
الاجتناب عن ملاقيها إلا في صور: 

-١‏ أن تتميز فيهاغين التجاسة. 

"- أن تتغيّر بأحد أوصاف النجاسة (اللون والطعم والريح). 

-٠‏ أن تتعدى النجاسة من المخرج على نحو لا يصدق معها الاستنجاء. 

5- أن تصيبها نجاسة أخرى من الداخل أو الخارج. 

(مسألة :)١168‏ تختلف كيفيّة التطهير باختلاف المتنجّسات» وما تنجّست به 
والمياه» وهذا تفصيله: 

-١‏ اللباس أو البدن المتنجّس بالبول يطهر بغسله في الماء الجاري مرّة. ولا بُدّ من 
غسله مرّتين إذا عُسل بالماء القليل» ومثله على الأحوط لزوماً ما إذا غسل بزاء الكرٌ أو 
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باء المطرء ويعتبر في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة عنه كا مر في المسألة .)١764(‏ 
؟- الأواني المتنجّسة بالخمر لا يُدَّ في طهارتها من الغسل ثلاث مرّات» سواء في 
ذلك الماء القليل وغيره» والأولى أن تغسل سبعاً. 

“- يكفي في طهارة المتنجّس ببول الصبيّ أو الصبيّة - ما دام رضيعاً لم يتغدٌ 
بالطعام - صب الماء عليه وإن كان قليلاً مرّة واحدة بمقدار يحيط به ولا حاجة معه إلى 
العضن أرما يكم فيا إذا كان المسسن لاسا أو توه 

:- الإناء المتنجّس بولوغ الكلب يغسل ثلاثاً أولاهنّ بالتراب وغسلتان بعدها 
بالماء» والمقصود بولوغ الكلب شربه الماء أو أي مائع آخر بطرف لسانه. وإذا لطع الإناء 
كان ذلك بحكم الولوغ في كيفيّة التطهير. والأحوط وجوباً في مطلق مباشرته بغير 
اللسان أو وقوع لعابه أو شعره أو عرقه الغسل بالتراب مرّة وبالماء ثلاث مرّات. 

4- الإناء المتنجّس بولوغ الخنزير أو بموت الجرذ فيه لا بد في طهارته من غسله 
سبع مرّات» من غير فرق بين الماء القليل وغيره. 

5- إذا تنجّس داخل الإناء - بغير الخمر وولوغ الكلب أو الخنزير وموت الجرذ 
فيه من النجاسات - وجب في تطههيره بالماء القليل غسله ثلاث مرّات» وهكذا تطهيره 
بالجاري أو الكرٌ أو المطر على الأحوط لزوماً. ويجري هذا الحكم فيا إذا تنجّس الإناء 
بملاقاة المتنجّس أيضاًء ويدخل في ذلك ما إذا تنجّس بالمتنجّس بالخمر أو بولوغ 
الكلب أو الخنزير أو موت الجرذ. 

-٠‏ يكفي في طهارة المتنجّس - غير ما تقدّم - أن يغسل بالماء مرّة واحدة وإن كان 
قليلا والأحوط استحباباً الغسل مرّتين. ولا بُدّ في طهارة اللباس ونحوه من انفصال 
الغسالة عند الغسل بالماء القليل كا مر في المسألة .)١764(‏ 
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(مسألة :)١59‏ الماء القليل المتصل بالكرٌ - وإن كان الاتّصال بواسطة أنبوب 
ونحوه - يجري عليه حكم الكرٌ فلا ينفعل بملاقاة النجاسة» ويقوم مقام الكرٌ في تطهير 
المتنجس به. 

وأمّا الراكد المتصل بالجاري فلا يكون له حكم الجاري في عدم انفعاله بملاقاة 
النجس والمتنجّسء فالحوض المتّصل بالنهر بساقية ينجس بالملاقاة إذا كان المجموع أقل 
من الكرٌ. 

(مسألة :)137٠١‏ إذا تنجّس اللباس المصبوغ يغسل كما يغسل غيره. فيطهر بالغسل 
بالماء الكثير إذا بقي الماء على إطلاقه إلى أن ينفذ إلى جميع أجزائه ويستولي عليهاء بل 
بالقليل أيضاً إذا كان الماء باقياً على إطلاقه إلى أن يتمٌّ عصره أو ما بحكمه. ولا ينافي في 
الفرضين التغيّر بوصف المتنجّس مالم يوجب الإضافة» سواء أكان التغيّر قبل النفوذ أو 
العصر أو بعدهما. 

(مسألة :)117١‏ ما ينفذ الماء فيه بوصف الإطلاق ولكن لا يخرج عن باطنه بالعصر 
وشبهه كالجبٌ والكوز ونحوهما يكفي في طهارة أعماقه - إن وصلت النجاسة إليها - 
أن يغسل بالماء الكثير ويصل الماء إلى ما وصلت إليه النجاسة» ولا حاجة إلى أن يجفْف 
ع 2 ١‏ 71 0007 ع 
الأخوط زيما 

(مسألة :)١77‏ ما لا ينفذ فيه الماء بوصف الإطلاق مثل الصابون والطين لا 
يمكن تطهير باطنه - إن وصلت النجاسة إليه - لا بالماء الكثير ولا القليل وإن جف 
زل. 

الثاني من المطهّرات: الأرضء وهي تطهّر باطن القدم والنعل بالمثي عليها أو 
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المسح بهاء بشرط أن تزول عين النجاسة بهاء ولو زالت النجاسة قبل ذلك ففي كفاية 
تطهير موضعها بالمسح بها أو المثي عليها إشكال. 

ويعتبر في الآرض الطهارة والجفاف. والأحوط الاقتصار على النجاسة الحادثة من 
المثي على الأرض النجسة أو الوقوف عليها ونحوه. ولا فرق ني الأرض بين التراب 
والرمل والحجرء بل الظاهر كفاية المفروشة بالآجر أو الحصٌ أو النورة أو السمنت» 
ولا تكفي المفروشة بالقير ونحوه على الأحوط لزوماً. 

الثالث من المطهّرات: الشمسء وهي تطهر الأرض وما يستقرٌ عليها من البناء. 
وفي إلحاق ما يتصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد والأشجار وما عليها من 
الأوراق والثار والخضروات والنباتات إشكال. نعم. يلحق بالآأرض والبناء في ذلك 
الحصر والبواري سوى الخيوط التي تشتمل عليها. 

ويعتبر في التطهير بالشمس - مضافاً إلى زوال عين النجاسة وإلى رطوبة الموضع 
رطوبة مسرية - الجفاف المستند إلى الإشراق عرفاً وإن شاركها غيرها في الجملة 
كالريح. 

الرابع من المطهرات: الاستحالة» وهي: تبدّل شيء إلى شيء آخر يخالفه في الصورة 
النوعيّة عرفاً. ولا أثر لتبدّل الاسم والصفة فضلاً عن تفرّق الأجزاءء فيطهر ما أحالته 
الاي وهاه أو دخان سبوا كاف قميا #كالعدرة أو سكا فالس المكية و كدانها 


صبّرته فحماً إذا لم يبق فيه شيء من مقومات حقيقته السابقة وخواصه من النباتيّة 
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الجر نه اضرو هناو ااانا اأخالفة النان كرفا او اجر اويا النواوة ففية شكال 
والأحوط لزوماً عدم طهارته. 
وأمّا مجرّد تفرّق أجزاء النجس أو المتنجّس بالتبخير فلا يوجب الحكم بطهارة 
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المائع المصمّد فيكون نجساً ومنجّساً. نعمء لا ينجّس بخارهما ما يلاقيه من البدن 
والثوب وغيرهما. 

الخامس من المطهّرات: الانقلاب» ويختصٌ تطهيره بمورد واحد وهو ما إذا اتقلب 
الخمر خلا سواء أكان الانقلاب بعلاج أم كان بغيره. ويلحق به في ذلك العصير 
العنبي إذا انقلب خلا فإنّه يحكم بطهارته لو قلنا بنجاسته بالغليان. 

السادس من المطهّرات: الانتقال» ويختصٌ تطهيره بانتقال دم الإنسان والحيوان إلى 
جوف ما لا دم له عرفاً من الحشرات كالبقٌ والقمل والبرغوث. 

ويُعتبر فيه أن يكون على وجه يستقرٌ النجس المنتقل في جوف النتقل إليه بحيث 
يكون في معرض صيرورته جزءاً من جسمه. وأمًا إذا لم يعد كذلك أو شك فيه لم يحكم 
بطهارته» وذلك كالدم الذي يمضّه العلق من الإنسان على النحو المتعارف في مقام 
المعالجة فإنّه لا يطهر بالانتقال» والأحوط الأولى الاجتناب عرًّا يمصّه البق أو نحوه 

السابع من المطهرات: الإسلام, فإنّه مطهّر لبدن الكافر من النجاسة الناشئة من 
كفره على ما تقدّمء وأمّا النجاسة العرضيّة - ى) إذا لاقى بدنه البول مثلاً - فهي لا تزول 
بالإسلام بل لا بُدَ من إزالتها بغسل البدن. 

ولا فرق في طهارة بدن الكافر بالإسلام بين الكافر الأصلٍ وغيره فإذا تاب المرتذ 
- ولو كان فطريّاً - يحكم بطهارته. 

الثامن من المطهرات: التبعيّة» وهي في عذة موارد: 

-١‏ إذا أسلم الكافر يتبعه ولده الصغير في الطهارة بشرط كونه محكوماً بالنجاسة 
تبعاً لا بها أصالة» ولا بالطهارة كذلك. كا لو كان مميّراً واختار الكفر أو الإسلام. 
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وكذلك الحال فيا إذا أسلم الْحدٌ أو الجدّة أو الأمّ. ويختصٌ الحكم بطهارة الصغير 
بالتبعيّة بم) إذا كان مع من أسلم بأن يكون تحت كفالته أو رعايته» بل وأن لا يكون معه 
كافر أقرب منه إليه. 

؟- إذا أسر المسلم ولد الكافر غير البالغ فهو يتبعه في الطهارة إذا لم يكن معه أبوه 
أو جدّه؛ والحكم بالطهارة - هنا أيضاً - مشروط بم تقدّم في سابقه. 

*"- إذا انقلب الخمر خلا يتبعه في الطهارة الإناء الذي حدث فيه الانقلاب بشرط 
نالآ كر الأناء وديا مخاسة أخر 

4- إذا غْسّل الميّت تتبعه في الطهارة يد الغاسل والسدّة التي يُغْسّل عليهاء والثياب 
التي يُعْسّل فيها والخرقة التي يستر بها عورته» وأما لباس الغاسل وبدنه وسائر آلاات 
التغسيل فالحكم بطهارتها تبعاً للميّت محل إشكال. 

(مسألة 17): إذا تغيّر ماء البئر بملاقاة النجاسة فقد مر أنّه يطهر بزوال تغيّره 
بنفسه بشرط الامتزاج أو بنزح مقدار منه» وقد ذكر بعض الفقهاء (رضوان الله عليهم) 
أنه إذا نزح حتى زال تغيّره تتبعه في الطهارة أطراف البئر والدلو والحبل وثياب النازح 
إذا أصابها شيء من الماء المتغيّر ولكنّه مشكل والأحوط لزوماً عدم تبعيتها في الطهارة. 

التاسع من المطهّرات: غياب المسلم البالغ أو المميّرء فإذا تنجّس بدنه أو لباسه 
ونحو ذلك مما في حيازته ثُمّ غاب يحكم بطهارة ذلك المتنجّس إذا احتمل تطهيره 
احتمالا عقلائياً وإن علم أَنّه لا يبالي بالطهارة والنجاسة كبعض أفراد الحائض المتّهمة: 
بل يمكن إجراء الحكم في الطفل غير المميّر أيضاً بلحاظ كونه من شؤون من يتولّ 
موه 

ولا يشترط في الحكم بالطهارة للغيبة أن يكون من في حيازته المتنجّس عالاً 
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بنجاسته. ولا أن يستعمله فيا هو مشروط بالطهارة كأن يصل في لباسه الذي كان 
متنجّساًء بل يحكم بالطهارة بمجرّد احتمال التطهير | سبق. 

وفي حكم الغياب العمى والظلمة» فإذا تنجّس بدن المسلم أو ثوبه ولم ير تطهيره 
لعمى أو ظلمة يحكم بطهارته بالشرط المتقدم. 

العاشر من المطهّرات: زوال عين النجاسة؛ وتتحقق الطهارة بذلك في موضعين: 

الأوّل: بواطن الإنسان غير المحضة كباطن الآنف والآذن والعين ونحو ذلك» 
فإذا أصاب داخل الفم - مثلاً - نجاسة خارجيّة طهر بزوال عينهاء ولو كانت النجاسة 
داخليّة - كدم اللّثة - لم ينجس بها أصلاً. 

وأمّا البواطن المحضة للإنسان وكذا الحيوان فلا تتنجس بملاقاة النجاسة وإن 
كانت خارجيّة. 

الثاني: بدن الحيوان» فإذا أصابته نجاسة خارجيّة أو داخليّة فإنّه يطهر بزوال 

(مسألة :)١775‏ مَطبق الشفتين من الباطن» وكذا مطبق الحفنين. 

(مسألة 2137: الملاقي للنجس في البواطن المحضة للإنسان أو الحيوان لا يحكم 
بنجاسته إذا خرج وهو غير ملوّث بهء فالنواة أو الدود أو ماء الاحتقان الخارج من 
الإنسان كل ذلك لا يحكم بنجاسته إذا لم يكن ملوّثاً بالننجس» ومن هذا القبيل الإبرة 
المستعملة في التزريق إذا خرجت من بدن الإنسان وهي غير ملوثة بالدم. 

وأمَا الملاقي للنجس في باطن الفم ونحوه من البواطن غير المحضة فلا بُدَّ من 
تطهيره في) إذا كان الملاقي والملاقى خارجيّين كالأسنان الصناعيّة إذا لاقت الطعام 
متيو 
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الحادي عشر من المطهّرات: استبراء الحيوان» فكلّ حيوان مأكول اللحم إذا صار 
جلالاً - أي تعوّد أكل عذرة الإنسان - يحرم أكل لحمه ولبنه فينجس بوله ومدفوعه. 
وكذا عرقه كى| تقدّم, ويحكم بطهارة الجميع بعد الاستبراء» وهو: أن يمنع الحيوان عن 
أكل النجاسة لمدّة يخرج بعدها عن صدق الجلال عليه. 

والأحوط الأولى مع ذلك أن يراعى في الاستبراء مضي المدة المعيّنة ل ها في بعض 
الأخبار. وهي: للدجاجة ثلاثة أيّام» وللبطة حمسة.» وللغنم عشرة» وللبقرة عشرون. 
وللبعير أربعون يوماً. 

الثاني عشر من المطهرات: خروج الدم عند تذكية الحيوان» فإنّه بذلك يحكم 
بطهارة ما يتخلّف منه في جوفه» والأحوط لزوماً اختتصاص ذلك بالحيوان المأكول 
اللحم» ى! مر بيان ذلك في الصفحة .)١٠١١(‏ 


أحكام الصلاة 


الصلوات الواجبة في زمان غيبة إمام العصر (عجل الله فرجه الشريف) خمسة 
أنواع: 

-١‏ الصلوات اليوميّة وتندرج فيها صلاة الجمعة كما سيأتي. 

؟- صلاة الآيات. 

#اضياة# العطو اق الرايسية: 

5- الصلدة الواجبة بالإجارة والنذر والعهد واليمين ونحو ذلك. 

5- الصلاة على الميّت. 

وتضاف إلى هذه الصلاة الفائتة عن الوالدء فإِنْ الأحوط وجوباً أن يقضيها عنه 
ولده الأكبر على تفصيل يأتي في محلّه. 
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صلاة الجمعة 

وهي ركعتان كصلاة الصبح» وتجب قبلها خطبتان يلقيها الإمام» ففي الأولى 
منه| يقوم ويحمد الله ويثني عليه ويوصي بتقوى الله ويقرأ سورة قصيرة من الكتاب 
العزيز ثُمّ يجلس قليلاً وفي الثانية يقوم ويحمد الله ويثني عليه ويصل على محمّد (صل 
لله عليه وآله) وعلى أئمة المسلمين» والأحوط استحباباً أن يضم إلى ذلك الاستغفار 
للمؤمنين والمؤمنات. 

(مسألة 17): الأحوط لزوماً إتيان الحمد والصلاة من الخطبة باللغة العربيّة 
وأمّا غيرهما من أجزائها كالثناء على الله والوصيّة بالتقوى فيجوز إتيانها بغير العربيّة 
أيضاًء بل الأحوط لزوماً فيه| إذا كان أكثر الحضور غير عارفين باللغة العربيّة أن تكون 
الوصيّة بتقوى الله تعالى باللغة التي يفهمونها. 

(مسألة :)١11/‏ صلاة الجمعة واجبة تخييراً» ومعنى ذلك: أن المكلّف يوم الجمعة 
تخيّر بين الإتيان بصلاة الجمعة على النحو الذي تتوفر فيه شروطها الآتية وبين الإتيان 
بصلاة الظهر» ولكنٌّ الإتيان بالجمعة أفضلء فإذا أتى بها بشروطها أجزأت عن الظهر. 

(مسألة 178): تعتبر في صحّة صلاة الجمعة الجماعة» فلا تصحٌ فرادى. 

(مسألة 179): يشترط في جماعة الجمعة عدد خاصٌ وهو خمسة نفر أحدهم 
الإمام» فلا تصحٌ الجمعة مالم يكن المجتمعون خمسة نفر من المسلمين أحدهم الإمام. 

(مسألة :)1٠١‏ يشترط في صحّة صلاة الجمعة استجاعها للأمور الآتية المعتبرة في 
صلاة الجماعة» ومنها أن يكون الإمام جامعاً لشروط الإمامة من العدالة وغيرهاء فلا 
تصحٌ الجمعة إذا لم يكن الإمام جامعاً للشروط. 
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(مسألة :)14١‏ تعتبر في صحّة الجمعة في بلد أن لا تكون المسافة بينها وبين جمعة 
أخرى أقل من فرسخ (5,5 كم تقريباً»» فلو أقيمت جمعة أخرى فيه| دون فرسخ بطلتا 
جنيعاً إن كاننا مقترقين زماناً. وأمًا إذا كانت إحذاها شابقة غل الأخرى ولو تكيرة 
الإحرام صحّت السابقة دون اللاحقة. 

(مسألة 187): إقامة الجمعة إِنَّا تكون مانعة عن جمعة أخرى في تلك المسافة إذا 
كانت صحيحة وواجدة للشروطء وأمًا إذا لم تكن واجدة ها فلا تمنع عن ذلك. 

(مسألة 18): إذا أقيمت الجمعة في بلد واجدة للشروط فإن كان من أقامها 
الإمام (عليه السلام) أو من يمثله وجب الحضور فيها تعييناًء وإن كان غيره لم يجب 
الحضورهء بل يجوز الإتيان بصلاة الظهر ولو في أوّل وقتها. 

(مسألة 186): لا يجب الحضور على المرأة» ولا على المسافر - وإن كانت وظيفته 
الإتمام -» ولا على المريض. ولا على الأعمىء ولا على الشيخ الكبير» ولا على من كان 
بينه وبين الجمعة أكثر من فرسخين ١١(‏ كم تقريباً»» ولا على من كان الحضور عليه 
حرجياً لمطر أو برد شديد أو نحوهماء فهؤلاء جميعاً لا يجب عليهم الحضور في صلاة 
الجمعة حتّى في فرض وجوبها تعييناً الذي تقدّم بيانه في المسألة السابقة. 
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النوافل اليومية 

يستحبٌ التنفل في اليوم والليلة بأربع وثلاثين ركعة: ثمان ركعات لصلاة الظهر 
قبلهاء وثمان ركعات لصلاة العصر كذلكء. وأربع ركعات بعد صلاة المغرب» وركعتان 
بعد صلاة العشاء من جلوس وتحسبان بركعة» وثان ركعات نافلة الليل» والأحوط 
الأولى الإتيان بها بعد منتصف الليلء» والأفضل أداؤها قريباً من الفجر الصادق» 
وركعتا الشفع بعد صلاة الليل» وركعة الوتر بعد الشفع» وركعتان نافلة الفجر قبل 
فريضته» ولا يبعد أن يكون مبدأ وقتها مبدأ وقت صلاة الليل - بعد مضيّ مقدار 
يتمكّن المكلّف من الإتيان بها - ويمتدّ إلى قبيل طلوع الشمس. 

(مسألة ©186): النوافل ركعتان ركعتان. إِلّا صلاة الوتر فإئَّهما ركعة واحدة ويجوز 
الإتيان بها متّصلة بالشفع أيضاء ويستحبٌ فيها القنوت ولكن يؤتى به في صلاة الشفع 
رجاء. 

ويجوز الاكتفاء فيها بقراءة الحمد من دون سورة» ى) يجوز الاكتفاء ببعض أنواعها 
دون بعضء بل يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر» بل على الوتر خاصة. 
وفي نافلة العصر على أربع ركعات بل ركعتين» وإذا أريد التبعيض في غير هذه الموارد 
فالأحوط لزوماً الإتيان به بقصد القربة المطلقة حتّى في الاقتصار في نافلة المغرب على 
ركعتين. 

والأولى أن يقنت في صلاة الوتر بهذا الدعاء: 7 لا إل 5 إِلّا الله الكَليمُ الكَرِئُ لا ِل 
إل الله العَِنّ العَظِد يم سبحَانَ الله رَبّ السَّمْوَاتِ السّبْع وَرَبّ لضي السّبْع وَمَا 
فِنِهِنَ وَمَا بيهن وَرَبّ العَرْشٍ العَظِيْم وَالحَمْدُ لله رَ تلاك وم اه عا كد 
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وَآلِهِ الطّاهِرِيْنَ»» وأن يدعو لأربعين مؤمناًء وأن يقول: «أُسْتَغْفدُ اذ 
سبعين مرّةء وأن يقول: «هَذَا مَقَامُ العَائذِ بك مِنَ النَارا سبع مرّاتء وأن يقول: «العَفْوً 
ثلاثاثة مرة. 

(مسألة 18): تسقط في السفر نوافل الظهر والعصر بل والعشاء أيضاًء ولا 
تسقط بقيّة النوافل» ويجوز أن يأتي بنافلة العشاء رجاءً. 

(مسألة 1417): صلاة الغفيلة ركعتان ما بين فرضي المغرب والعشاءء يقرأ في 
عد برا كات ال يد ا قلت أن أ قوق عله 


7 - - 01 32 كمه لك 000 سرءء + و00 
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هَمَا تَسَقْط عن وَدَقَةٍ إلا يعَلتُهَا ولا حَبَّةَ في ظَلْمتٍ الأنْضٍ ولا رَكلِيِ ولا ياس إلا في 
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نم يقنت فيقول: الهم إِيّ أَأنّكَ يمتفايح الب الي لا ْمُه يَعْلَْمُهَا إلا أنتَ أن 


هي 


فق كو وال عقوا روطان ساح وشرل: «اللّهُمَ آنتَ وَُ يمْمَيْ وَالقَادِرٌ 

س هأ يه ٍ أ عَََكَد سكه سا شاه ا 
عَلّ طَلِبيِىْ َعْلَّمُ حَاجَتِيْ فَأَسْألُكَ بِحَقٌّ دهعل وهم لصم يها ي». 
نّم يسأل الله حاجته. 


ويجوز أن يأتي بباتين الركعتين بقصد نافلة المغرب أيضاً فتجزئ عنهما جميعاً. 
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مقدّمات الصلاة 

مقدّمات الصلاة حمس: 
الأولى: الوقت 

(مسألة 1484): وقت صلاة الظهرين من زوال الشمس إلى الغروب» وتختصضٌ 
صلاة الظهر من أوّله بمقدار أدائهاء ى) تختصٌ صلاة العصر من آخره بمقدار أدائهاء 
ولا تزاحم كل منهما الأخرى وقت اختصاصها. ولو صل الظهر قبل الزوال معتقداً 
دخول الوقت ثُمَّ علم بدخوله وهو في الصلاة صحّت صلاته» وجاز له الإتيان بصلاة 
العصر بعدها وإن كان الأحوط استحباباً إتمامها وإعادتها. 

(مسألة 184): يعتبر الترتيب بين الصلاتين» فلا يجوز تقديم العصر على الظهر 
عمداً. نعم إذا صل العصر قبل أن يأتي بالظهر لنسيان ونحوه صحّت صلاته. فإن 
التفت في أثناء الصلاة عدل بها إلى الظهر وأتمٌ صلاته» وإن التفت بعد الفراغ صحّت 
عضرا وات اللي يعنها: 

(مسألة :)214٠١‏ الأحوط لزوماً عدم تأخير صلاة الظهرين إلى سقوط قرص 
الشمس. نعم» مع الشك في سقوط القرص واحتمال اختفائه بالأبنية ونحوها يجوز 
التأخير والإتيان بها قبل زوال الحمرة المشرقيّة. 

(مسألة :)١19١‏ وقت صلاة العشاءين للمختار من أَوّْل المغرب إلى نصف الليل 
(منتصف ما بين غروب الشمس والفجر)»؛ وتختصٌ صلاة المغرب من أوٌله بمقدار 
أدائها ى| تختصٌ العشاء من آخره بمقدار أدائها نظير ما تقدّم في الظهرين. 

وأمّا المضطرٌ لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها فيمتدٌ وقتهما له إلى الفجر» وتختصٌّ 
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العشاء من آخره بمقدار أدائها. ويعتبر الترتيب بينههاء ولكثه لو صل العشاء قبل أن 
يصلي المغرب لنسيان ونحوه ولم يتذكر حتّى فرغ منها صحّت صلاته وأتى بصلاة 
المغرب بعدها ولو كان في الوقت المختصٌ بالعشاء. 

(مسألة 157): لا يجوز تقديم صلاة المغرب على زوال الحمرة المشرقيّة عند الشك 
في سقوط قرص الشمس واحتمال استتاره بحاجب كالجحبال والأبنية والأشجار» بل 
الأحوط لزوماً عدم تقديمها عليه حتّى مع العلم بسقوط القرصء والأولى عدم 
تأخيرها عن ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربيّة. 

(مسألة 197): إذا دخل في صلاة العشاء ثم تذكّر أنه م يصلٌ المغرب عدل بها إلى 
صلاة المغرب إذا كان تذكّره قبل أن يدخل في ركوع الركعة الرابعة» وإذا كان تذكره 
بعده صحّت صلاته عشاءً ويأتي بعدها بصلاة المغرب, وقد مرّ آنفاً حكم التذكّر بعد 
الصلاة. 

(مسألة :)١144‏ إذا لم يصلٌ صلاة المغرب أو العشاء اختياراً حبّى انتصف الليل 
فالأحوط وجوباً أن يصلّيها قبل أن يطلع الفجر بقصد ما في الذمّة من دون نيّة الأداء 
أو القضاءء ومع ضيق الوقت يأني بالعشاء ثُمَّ يقضيها بعد قضاء المغرب احتياطاً 
وجوبياً. 

(مسألة ه9١):‏ وقت صلاة الفجر من الفجر إلى طلوع الشمس. ويعرف الفجر 
باعتراض البياض في الأفق المتزايد وضوحاً وجلاءً» ويسمّى بالفجر الصادق. 

(مسألة :)١195‏ وقت صلاة الجمعة أوّل الزوال عرفاً من يوم الجمعة. ولولم يصلّها 
في هذا الوقت لزمه الإتيان بصلاة الظهر. 

(مسألة /191): يعتبر في جواز الدخول في الصلاة أن يستيقن بدخول الوقت أو 


/ المسائل المنتخبة 


تقوم به البيّنة» وتجتزأ بالاطمئنان الحاصل من أذان الثقة العارف بالوقت أو من إخباره 
أو من سائر المناشىء العقلائيّة» ولا يكتفى بالظنّ وإن كان للمكلّف مانع شخصي عن 
معرفة الوقت كالعمى والحبسء بل وإن كان المانع نوعيّاً - كالغيم - على الأحوط 
لزوماًء فلا بُدَّ في الحالتين من تأخير الصلاة إلى حين الاطمئنان لدخول الوقت. 

(مسألة 194): إذا صل معتقداً دخول الوقت بأحد الأمور المذكورة ثم اتكشف 
له أن الصلاة وقعت بتمامها خارج الوقت بطلت صلاته. نعم إذا علم أن الوقت قد 
دخل وهو ني الصلاة صحّت صلاته. وإذا صل غافلاً وتبيّن دخول الوقت في الأثناء ل 
تصحٌ ولزمه إعادتها. 

(مسألة :)١99‏ لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها اختياراء ولا بد من الإتيان 
بجميعها في الوقت, ولكنّه لو أخرها عصياناً أو نسياناً حتّى ضاق الوقت وتمكّن من 
الإتيان مها فيه ولو بركعة وجبت المبادرة إليها وكانت الصلاة أداءً. 

(مسألة :23٠١‏ يجوز التنفل في وقت الفريضة, والأحوط الأولى الإتيان بالفريضة 
أوَلاً في غير النوافل اليوميّة السابقة على الفريضة. 


الثانية: القبلة وأحكامها 

(مسألة :)3١١‏ يجب استقبال القبلة مع الإمكان في جميع الفرائض وتوابعها من 
الأجزاء المنسيّة وصلاة الاحتياط دون سجدتي السهو. وأمًا النوافل فلا يعتبر فيها 
الاستقبال حال المثي أو الركوبء والأحوط وجوباً اعتباره فيها حال الاستقرار. 
والقبلة هي: المكان الواقع فيه البيت الشريف. ويتحقق استقباله بمحاذاة عينه مع 


التمكن من تمييزهاء والمحاذاة العرفيّة عند عدم التمكن من ذلك. 
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(مسألة 25207: ما كان من الصلوات واجبة زمان حضور الإمام (عليه السلام) 
- كصلاة العيدين - يعتبر فيها استقبال القبلة وإن كانت مستحبّة فعلآ» وأمّا ما عرض 
عليه الوجوب بنذر وشبهه فلا يعتبر فيه الاستقبال حال المثي والركوب. 

(مسألة :)3١*‏ يجب العلم باستقبال القبلة» وتقوم البيّنة مقامه إذا كانت مستندة 
إلى المبادئ الحسيّة أو ما بحكمها كالاعتاد على الآلات المستحدثة لتعيين القبلة» 
والظاهر حجَّيّة قول الثقة من أهل الخبرة في تعبين القبلة وإن لم يفد الظنّ حتى مع 
التمكن من تحصيل العلم بها. 

ومع عدم التمكّن من تحصيل العلم أو ما بحكمه يجب أن يبذل المكلّف جهده في 
معرفتهاء ويعمل على ما يحصل له من الظنّ» ومع عدم التمكّن منه أيضاً يجزئ التوجّه 
إلى ما يحتمل وجود القبلة فيه والأحوط استحباباً أن يصق إلى أربع جهات. 

(مسألة 5 :)3١‏ إذا ثبت له بوجه شرعي أن القبلة في جهة فصل إليها ثم اتكشف 
له الخلاف» فإن كان انحرافه عنها لم يبلغ حدٌ اليمين أو اليسار توجّه إلى القبلة وأتمٌ 
صلاته فيم| إذا كان الانكشاف أثناء الصلاة» وإذا كان بعد الفراغ منها لم تجب الإعادة. 

وأمّا إذا بلغ الانحراف حد اليمين أو اليسار أو كانت صلاته إلى دبر القبلة» فإن 
كان الانكشاف قبل مضيّ الوقت أعادهاء ولا يجب القضاء إذا انكشف الحال بعد مضي 


الوقت وإن كان أحوط استحباباً. 


الثالثة: الطهارة فى الصلاة 


(مسألة 220): تعتبر في الصلاة طهارة ظاهر البدن حتّى الظفر والشعرء وطهارة 
اللباس. نعمء لا بأس بنجاسة ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس كالقلنسوة والتكة 
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والكووية اقوط أن ل يكز متخذا م الننة التنسة ولا تين العين كالكلب عل 
الأحوط وجوباً. ولا بأس بحمل النجس والمتنجّس في الصلاة كأن يضع منديله 

(مسألة 2750: لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس من دم القروح أو الجروح قبل 
البرء؛ ولا سيّا إذا كان التطهير أو التبديل حرجيّاً نوعاً. نعم يعتبر في الجرح أن يكون 
ما يعتذ به وله ثبات واستقرارء وأمًا الجروح الجزئيّة فيجب تطهيرها إِلَّا فيها سيأتي. 

(مسألة :23١1‏ لا بأس بالصلاة في الدم إذا كان أقلّ من الدرهم - أي ما يساوي 
عقد الإبهام - بلا فرق بين اللباس والبدن ولا بين أقسام الدم» ويستثنى من ذلك دم 
الحيضء ويلحق به على الأحوط لزوماً دم نجس العين والميتة والسباع بل مطلق غير 
مأكول اللحم؛ ودم النفاس والاستحاضة فلا يعفى عن قليلها أيضاً. 

وإذا شك في دم أنه أقل من الدرهم أم لا بنى على العفو عنه إِلّا إذا كان مسبوقاً 
بالأكثريّة عن المقدار المعفو عنه. وإذا علم أنه أقل من الدرهم وشكٌ في كونه من الدماء 
المذكورة المستثناة فلا بأس بالصلاة فيه. 

(مسألة :)23١8‏ إذا صل جاهلاً بنجاسة البدن أو اللباس ثُمّ علم بها بعد الفراغ 
منها صحّت صلاته إذا لم يكن شاكاً فيها قبل الصلاة» أو شكٌ وفحص ولم يحصل له 
العلم بها. وأمّا الشاك غير المتفخّص فالأحوط لزوماً فيه| إذا وجد النجاسة بعد الصلاة 
أن يعيدها في الوقت ويقضيها في خارجه. 

وإذا علم بالنجاسة في الأثناء فإن احتمل حدوثها بعد الدخول في الصلاة وتمكن 
من التجنب عنها بالتبديل أو التطهير أو النزع - على نحو لا ينافي الصلاة - فعل ذلك 
وأتمّ صلاته ولا شيء عليه؛ وإن لم يتمكن منه فإن كان الوقت واسعاً استأنف الصلاة 
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على الأحوط لزوماًء وإن كان ضيّقاً أتمّها مع النجاسة ولا شيء عليه. 

وإن علم أن النجاسة كانت قبل الصلاة فالأحوط لزوماً استثنافها مع سعة 
الوقتء وأمًا مع ضيقه حتى عن إدراك ركعة فإن أمكن التجتب عن النجاسة بالتبديل 
أو التطهير أو النزع - من غير لزوم المنافي - فعل ذلك وأتمٌ الصلاة» وإِلّا صل معها 
وتصح صلاته. 

(مسألة 2309: إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسيها وصل فإن كان نسيانه 
ناشئاً عن الإهمال وعدم التحفّظ فالأحوط لزوماً أن يعيد الصلاة» سواء تذكّر في أثنائها 
أم بعد الفراغ منهاء وهكذا لو تذكر بعد مضيّ الوقتء وأمًا إذا لم يكن منشأ نسيانه 
الإهمال فحكمه حكم الجاهل بالموضوع وقد تقدّم في المسألة السابقة. 

(مسألة :)3١١‏ تجب في الصلاة الطهارة من الحدث بالوضوء أو الغسل أو التيمّم» 
وقد مرّ تفصيل ذلك في مسائل الوضوء والغسل والتيمّم. 


الرابعة: مكان المصللى 

(مسألة :)3١1١‏ لا تصحٌ الصلاة في المكان المغصوب على الأحوط لزوماً وإن كان 
الركوع والسجود بالإياء. ويختصٌ هذا الحكم بالعالم العامد. فلو صلى في المغخصوب 
غافلاً أو جاهلاً بغصبيّته أو ناسياً لها ولم يكن هو الغاصب صحّت صلاته. 

(مسألة :)35١7‏ إذا أوصى المت بصرف الثلث من تركته في مصرف ما وعيّن 
الثلث من دار أو بستان أو دكان ونحوها لم يجز التصرّف فيه قبل إخراج الثلث» فلا 
يجوز الوضوء أو الغسل أو الصلاة في ذلك المكان. 

(مسألة :)75١17‏ إذا كان الميّت مشغول الذمّة بدين أو زكاة أو نحوهما من الحقوق 
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الماليّة - عدا الخمس - لم يجز التصرّف في تركته ب| يناني أداء الحق منهاء سواء أكان 
مستوعباً لها أم لاء وما التصرّف بمثل الصلاة في داره فالظاهر جوازه بإذن الورثة. وإذا 
كان مشغول الذمّة بالخمس فإن كان تمن يدفع الخمس جرى عليه ما تقدّم» وإن كان 
من لا يدفعه عصياناً أو اعتقاداً منه بعدم وجوبه لم يجب على وارثه المؤمن إبراء ذمّته 
وجاز له التصرّف في التركة. 

(مسألة :)5١15‏ لا تجوز الصلاة ولا سائر التصرّفات في مال الغير إِلّا برضاه 
وطيب نفسه» وهو يستكشف بوجوه: 

-١‏ الإذن الصريح من المالك. 

؟- الإذن بالفحوىء فلو أذن له بالتصرّف في داره - مثلاً - بالجلوس والأكل 
والشرب والنوم فيهاء وقطع بكونه ملازماً للإذن بالصلاة جاز له أن يصلٍ فيها وإن 1 
يأذن للصلاة صريحاً. 

"- شاهد الحال» وذلك بأن تدل القرائن على رضا المالك بالنتصرّف في ماله ولولم 
يكن ملتفتاً إليه فعلاً لنوم أو غفلة بحيث يعلم أو يطمئنٌ أنه لو التفت لأذن. 

(مسألة 318): لا بأس بالصلاة في الأراضي المنّسعة انّساعاً عظياً» كما لا بأس 
بالوضوء من مائها وإن لم يعلم رضا المالك به؛ بل وإن علم كراهته» سواء أكان كاملاً 
أم قاصراًء صغيراً أم مجنوناً. 

وبحكمها أيضاً الأراضي غير المحجّبة كالبساتين التي لا سور لما ولا حجاب. 
فيجوز الدخول إليها والصلاة فيها وإن لم يعلم رضا المالك. نعمء إذا علم كراهته أو 
كان قاصراً فالأحوط لزوماً الاجتناب عنها. 


ولا بأس أيضاً بالصلاة في البيوت المذكورة في القرآن والأكل منها ما لم يحرز 
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كراهة المالك» وتلك البيوت: بيوت الأب والآمٌ والآخ والآخت والعمٌ والعمّة والخال 
والخالة والصديق والبيت الذي يكون مفتاحه بيد الإنسان. 

(مسألة :)7١5‏ الأرض المفروشة لا تجوز الصلاة عليها إذا كان الفرش أو الأرض 
مغصوباً» ولو صل بطلت على الأحوط لزوماً. 

(مسألة 711): الأرض المشتركة لا تجوز فيها الصلاة ولا سائر التصرّفات إذا ل 
يأذن جميع الشركاء» ولو صلى بطلت على الأحوط لزوماً. 

(مسألة 2314): العبرة في الأرض المستأجرة بإجازة المستأجر دون المؤجر. 

(مسألة 7314): إذا كانت اللأرض المملوكة متعلّقة لحق الغير وكان الححقٌ مما ينافيه 
مطلق التصّف في متعلّقه حتّى بمثل الصلاة فيه - كحقٌ السكنى - فلا بُدَّ في جواز 
التصرّف فيها من إجازة المالك وذي الحقٌ معاً. 

(مسألة :)37١‏ المحبوس في الأرض المغصوبة إذا لم يتمكّن من التخلّص من دون 
ضرر أو حرج تصحٌ صلاته فيهاء ويصلي صلاة المختار إذا لم تستلزم تصرّفاً زائداً على 
الكون فيها على الوجه المتعارف» وإِلّا صل ب| يمكنه من دون تصً ف زائد. 

(مسألة :)37١‏ يعتبر في مكان المصل أن لا يكون نجساً على نحو تسري النجاسة 
منه إلى اللباس أو البدن نجاسة غير معفو عنهاء ومع عدم السراية كذلك لا بأس 
بالصلاة عليها. نعم» تعتبر الطهارة في مسجد الجبهة كما سيأتي. 

(مسألة ؟١3):‏ لا يجوز استدبار قبور المعصومين (عليهم السلام) في حال الصلاة 
وغيرها إذا عَذَ هتكاً لحرمتهم وإساءة للأدب معهم. 

(مسألة 777): الأحوط لزوماً عدم تقدّم المرأة على الرجل ولا محاذاته في الصلاة 


في مكان واحدء فيلزم تأخرها عنه ولو بمقدار يكون مسجد جبهتها محاذياً لركبتيه في 
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حال السجود أو يكون بينهها حائل أو مسافة أكثر من عشرة أذرع بذراع اليد (4,5؛ متراً 
تقريبا). 


(مسألة 5 77): تستحبٌ الصلاة في المساجد للرجال والنساءء» وإن كان الأفضل 


للمرأة أن تختار الصلاة في المكان الأستر حتتى في بيتها. 


الخامسة: لباس المصلي 

(مسألة 737): يعتبر في الصلاة ستر العورة» وهي في الرجل القَبُّل (القضيب 
والبيضتان) والدير» وفي المرأة جميع بدنها غير الوجه - بالمقدار الذي لا يستره الخمار 
عادة مع ضربه على الجيب -» واليدين إلى الزند» والرجلين إلى أوّل جزء من الساق. ولا 
يعتبر ستر الرأس وشعره والرقبة في صلاة غير البالغة. 

(مسألة 577): يكفي في الساتر الصلاتي في حال الاختيار مطلق ما يخرج المصلٍ 
عن كونه عارياً كالورق والحشيش والقطن والصوف غير المنسوجينء بل الطين إذا كان 
من الكثرة بحيث لا يصدق معه كون المصلٍٍ عارياً وأمّا في حال الاضطرار فيجزئ 
التلطّخ بالطين ونحوه. 

(مسألة 73717): إذا اتكشف له أثناء الصلاة أن عورته لم تستر فعلاً وجبت المبادرة 
إلى سترها - مع عدم الاشتغال بشيىء من الصلاة في حال الانكشاف على الأحوط 
لزوماً - وتصحٌ صلاته» كما تصحٌ أيضاً إذا كان الاتكشاف بعد الفراغ من الصلاة. 

(مسألة 2378): إذا لم يتمكن المصل من الساتر بوجه فإن تمَكّن من الصلاة قائاً مع 
الركوع والسجود بحيث لا تبدو سوأته للغير المميّز إما لعدم وجوده أو لظلمة أو 
نحوها أتى بها كذلك. ولو اقتضى التحفظ على عدم بدوٌ سوءته ترك القيام والركوع 
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فيومئ بالرأس بدلا عن الركوع والسجود ويجلس بدلا عن القيام. والأحوط لزوماً 
للعاري ستر السوأتين ببعض أعضائه كاليد في حال القيام والفخذين في حال الجلوس. 


شروط لباس المصلٍ 

يشترط في لباس المصل أمور: 

الأؤّل: الطهارة» وقد مرٌ تفصيله في المسألة (5 )7١‏ وما بعدها. 

الثاني: إباحته على الأحوط لزوماً فيا كان ساتراً للعورة فعلاً» واستحباباً في غيره. 

(مسألة 519): إذا صل في ثوب جاهلاً بغصبيّته نُمّ اتكشف له ذلك صحّت 
صلاته» وكذلك إذا كان ناسياً وتذكّر بعد الصلاة إذا لم يكن هو الغاصبء. وإلّا 
فالأحوط وجوباً إعادتها. 

(مسألة :)2737١‏ إذا اشترى ثوباً بها فيه الخمس كان حكمه حكم المغصوب. وأما 
إذا اشترى با فيه حقٌ الزكاة فلا يلحقه حكمه ىا سيأتي في المسألة (0557). 

الثالث: أن لا يكون من أجزاء المبتة التي تحلّها الحياة» من دون فرق بين ما تتمّ 
الصلاة فيه وما لا تتم فيه الصلاة على الأحوط وجوباً. ويختضٌ هذا الحكم بالميتة 
النجسة» وإن كان الأحوط الأولى الاجتناب عن المبتة الطاهرة أيضاً. وأمًا ما لا تحلّه 
الحياة من ميتة حيوان يحل أكل لحمه كالشعر والصوف فلا بأس بالصلاة فيه. 

(مسألة :)77١‏ يجوز حمل ما تحلّه الحياة من أجزاء الميتة النجسة في الصلاة وإن 
كان ملبوساًء كأن يضع الثوب المتَخَذْ من جلد الميتة في جيبه. 


(مسألة 777): اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من يد المسلم يحكم عليه بالتذكية 
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ويجوز أكله بشرط اقتراها با يقتضي تصرّفه فيه تصرّفاً يناسب التذكية. وفي حكم 
المأخوذ من يد المسلم ما صنع في أرض غلب فيها المسلمون وما يوجد في سوق 
المسلمين إذا لم يعلم أن المأخوذ منه غير مسلمء وأمّا ما يوجد مطروحاً في أرضهم 
فيحكم بطهارته ولا يحكم بحليّته على الأحوط لزوماً إِلّا مع الاطمئنان بسبق أحد 
الأمور الثلاثة. 

(مسألة *77): اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من يد الكافر أو المجهول 
إسلامه. وما وجد في بلاد الكفر» وما أخذ من يد المسلم مما علم أنه قد أخذه من يد 
الكافر ولم يحرز تذكيته لا يجوز أكله. ولكن يجوز بيعه ويحكم بطهارته وبجواز الصلاة 
فيه إذا احتمل أن يكون مأخوذاً من الحيوان المذكى. 

(مسألة 74): تجوز الصلاة في ما لم يحرز أنه جلد حيوان وإن أخذ من يد الكافر. 

(مسألة 3): إذا صل في ثوب ثُمَّ علم بعد الصلاة أنّه كان متّخذاً من الميتة 
النجسة صحّت صلاته» إِلّا إذا كان شاقًاً ولم يفحص قبل الدخول في الصلاة حسب ما 
تقدّم في المسألة .)5١(‏ وأمًا إذا نسي ذلك وتذكّره بعد الصلاة فالأحوط لزوماً إعادتها 
- سواء أكان الثوب مما تتم فيه الصلاة أم لا - إذا كان نسيانه ناشئاً من إهماله وعدم 
تحفظه. وإلا فلا شيء عليه. 

الرابع: أن لا يكون من أجزاء السباع بل مطلق ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الذي 
له نفس سائلة على الأحوط وجوباء ويختصٌ المنع با تتمّ الصلاة فيه وإن كان 
الكعتناب هن غيو» آرضا أخوط اتحبابا. واقوو الضلاة ق جلك اندر والسحاب 
ووبرهما وإن كانا من غير مأكول اللحم. 


(مسألة 55): لا بأس بالصلاة في شعر الإنسان» سواء أكان من نفس المصلٍ أو 
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بن غيره: 

(مسألة 370): لا بأس بالصلاة في الشمع والعسل والحرير غير الخالص» ودم 
البق والبرغوث والقمل ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لما. 

(مسألة 78):لا بأس بالصلاة في ما يحتمل أنه من غير مأكول اللحمء وكذلك ما 
لا يعلم أنّه من أجزاء الحيوان» وما لا يعلم كون الحيوان المتَخْذْ منه ذا لحم عرفاً. 

(مسألة 759): إذا صل في ما لا يؤكل لحمه جهلاً أو نسياناً حتّى فرغ من الصلاة 
صحّت صلاته. إلا إذا كان جاهلاً بالحكم عن تقصير فَإنّه تجب عليه الإعادة. 

الخامس: أن لا يكون لباس الرجل من الذهب الخالص أو المغشوش. دون المموّه 
والمطلي الذي يعدّ الذهب فيه لوناً محضاً. والمراد باللباس هنا: كل ما يطلق على استعماله 
عنوان (اللبس) عرفاً وإن لم يكن من الثيابء كالخاتم والزناجير المعلّقة والساعة 
اليدويّة. نعم» لا بأس بحمل الذهب في الصلاة» ومن هذا القبيل حمل الساعة الذهبيّة 

(مسألة :)55١‏ يحرم لبس الذهب للرجال في غير حال الصلاة أيضاً. والأحوط 
لزوماً ترك التزيّن به مطلقاً حتّى فيا لا يطلق عليه اللبس عرفا كجعل أزرار اللباس 
من الذهب أو جعل مقدّم الأسنان منه. نعم لا بأس بشْدها به أو جعل الأسنان 
الداخلية منه. 

(مسألة :)515١‏ إذا شك في خاتم ولم يعلم أنه من الذهب جاز لبسه في نفسه ولا 
يضرٌ بالصلاة. 

(مسألة ؟75): لا فرق في حرمة لبس الذهب وإبطاله الصلاة بين أن يكون ظاهراً 
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(مسألة 757): إذا صل في خاتم لم يعلم أنه من الذهب أو نسيه ثم التفت إليه بعد 
الصلاة صحّت صلاته. نعم الجاهل المقضّر تلزمه الإعادة. 

السادس: أن لا يكون لباس الرجل الذي تتم فيه الصلاة من الحرير الخالص» وأما 
إذا امتزج بغيره ولم يصدق عليه الحرير الخالص جاز لبسه والصلاة فيه. 

(مسألة 745): لا بأس بأن يكون سجاف الثوب ونحوه من الحرير الخالص» 
والأحوط استحباباً أن لا يزيد عرضه على أربعة أصابع مضمومة. 

(مسألة 4 7): لا بأس بحمل ال حرير في الصلاة وإن كان مما تتم الصلاة فيه. 

(مسألة 555): لا يجوز للرجال لبس الحرير الخالص في غير حال الصلاة أيضاً. 
نعم» لا بأس به في الحرب والضرورة والحرج كالبرد والمرض ونحوهماء وفي هذه 
الموازه نوز الصلاة فيه أيضا. 

(مسألة 517 ؟7): إذا صل في الحرير جهلاً 
صححّت صلاته. 

(مسألة 4 3): إذا شك في لباس ولم يعلم أنه من الحرير جاز لبسه والصلاة فيه 

ل ا 
للنساء في الصلاة وني غيرهاء وكذلك الأطفال الذكورء فيجوز للولّ أن يلبسهم 
الذهب والحرير» وتصح صلاتهم فيهما. 

(مسألة :)١6٠‏ يحرم لبس لباس الشهرة - وهو اللباس الذي يظهر المؤمن في شنعة 
وقباحة وفظاعة عند الناس - لحرمة هتك المؤمن نفسه وإذلاله إِيّاها. 

(مسألة :)55١‏ الأحوط وجوباً أن لا يتزيًا أي من الرجل والمرأة بِزِيٌ الآخر في 


اللباس. وأمّا لبس الرجل بعض ملابس المرأة لغرض آخر - وكذا العكس - فلا بأس 
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به. وفيهم| إذا حرم اللبس لم يضرٌ بصحّة الصلاة مطلقاً وإن كان ساتراً له حاها. 
(مسألة 367): إذا انحصر لباس المصلٍ بالمغصوب أو الحرير أو الذهب أو السباع 
صل عارياً. وإذا انحصر بها عدا السباع من غير مأكول اللحم من الحيوان فالأحوط 
وجوباً الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عارياً. وإذا انحصر في النجس جاز الصلاة فيه. 
(مسألة 36): الأحوط لزوماً تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إذا لم يكن عنده 
ساتر واحتمل حصوله عليه في آخر الوقتء أما لو يئس عن حصوله عليه فله أن يصلي 
عاريا» ولا تلزمه إعادتها لو صادف فحصل على الساتر في الوقت. 
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٠ 5‏ 4 أي 
الآذان والإقامة 
يستحبٌ الأذان والإقامة في الفرائض اليوميّة أداءً وقضاءً. 
وكيفيّة الأذان أن يقول: 


بوره 


«الله أَكْيَدا أربع مرّات. 


- 
م عه عدي 2 


(أَشْهدَ أن تعدا رَضول اننا موق 
١حَيّ‏ عَلّ الصَّلَاوَ) مرّتين. 

١حَيّ‏ عََْ القَلّاح» ير 

١حَيّ‏ عَلْ حَيْرٍ العَمَلِ) هتين . 

«الله كيدا 6 


6 


3 3 1 
دلا إِلهَ إلا الله) مرّتين. 


وكيفيّة الإقامة أن يقول: 


سَُ م 3 22 كع).ء سه سوو > 
«الله كردا مرتين ثم يمضيى على ترتيب الاذان إلى حي على خير العمّل)» وبعد 


ولا ِل إلا اللله» مرّة واحدة. 
والشهادة بولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) مكمّلة للشهادة بالرسالة ومستحيّة 
في نفسها وإن لم تكن جزءاً من الأذان ولا الإقامة» وكذا الصلاة على محمّد وآل محمّد 
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عند ذكر اسمه الشريف. 

(مسألة 5 75): يتأكد استحباب الأذان والإقامة في خصوص المغرب والصبح من 
الفرائض اليوميّة» ى) يتأكدان للرجال» وأشدّهما تأكيداً لهم الإقامة» بل الأحوط 
استحباباً لحم عدم تركهاء ولا يتأكّدان بالنسبة للنساء. 

(مسآلة 65 :)١6‏ يسقط الأذان والإقامة في موارد منها ما يأتي: 

-١‏ ما إذا دخل في الجماعة التي 0 وأقيم سواء كان الداخل هو الإمام أم 
المأموم. 

؟- ما إذا دخل المسجد للصلاة وقد انتهت صلاة الجماعة ولكن ل تتفرّق صفوفها 
بعد فإنّهِ إذا أراد الصلاة منفرداً لم يتأكّد له الأذان والإقامة» بل الأحوط الأولى أن لا 
يأتي بالأذان إلا سرّآ وإذا أراد إقامة جماعة أخرى لم يشرع له الأذان والإقامة. 

ويشترط في السقوط وحدة المكان عرفاًء وصحّة الجاعة السابقة» وأن يكونوا قد 
أذنوا لصلاتهم وأقاموا. 

"'- ما إذا سمع إقامة وأذان غيره للصلاة» فإِنّه يجزئ عن أذانه وإقامته فيه إذا ل 
يقع بين صلاته وبين ما سمعه من الأذان والإقامة فصل كثير» ولا فرق في ذلك بين أن 
يكون الآ بها إماماً أو مأموماً أو منفرداً. 

(مسألة 7557): يسقط الأذان للصلاة الثانية من المشتركتين في الوقت إذا جمع 
بينهم| عند استحباب الجمع - | في الظهرين يوم عرفة في وقت صلدة الظهر ولو في غير 
الموقف. والعشاءين ليلة العيد بمزدلفة في وقت صلاة العشاء - بل في مطلق موارده. 
فمتى جمع بين الفرضين أداءً سقط أذان الثانية» وكذا إذا جمع بين قضاء الفوائت في 
مجلس واحد فإنّه يسقط الأذان عنًا عدا الأولى. والأحوط وجوباً تركه في الجميع بداعي 
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المشروعيّة» بل لا يؤتى به في الموردين الأوّلِين مطلقاً ولو رجاءً. 

(مسألة /761): يعتبر في الأذان والإقامة النيّة والترتيب والموالاة ودخول الوقت. 
ويعتبر في الإقامة الطهارة والقيام. وينبغي عدم التكلم في أثنائهماء ويكره التكلّم بعد 
قوله (قد قامت الصلاة) إِلّا في| يتعلّق بالصلاة كتسوية الصف ونحوه. 
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أجزاء الصلاة وواجباتها 

وهي أمور: 
الأؤل: النبّة 

وهي من الأركان. فتبطل الصلاة بنقصانها ولو كان عن سهو. ومعنى النيّة: 
القصد إلى العمل متعبّداً به» أي بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذلّلية كالإتيان به بداعي 
امتثال أمره. 

ولا يعتبر التلفظ بها ولا الإخطار بالبال» بل يكفي وجود الداعي القلبي. نعم 
يعتبر فيها الاستمرار بمعنى أَنّه لا بُدّ من وقوع جميع أجزاء الصلاة بالقصد المذكورء 
بحيث لو التفت إلى نفسه لرأى أنّه يصلٍ عن قصد قربي. كما يعتبر فيها الإخلاصء فإذا 
انضمٌ الرياء إلى الداعي الإلمي بطلت الصلاة. 

وأمّا الضمائم الأخرى غير الرياء فإن كانت راجحة أو مباحة وكان الداعي إليها 
قصد القربة - ك) إذا أتى بالصلاة قاصداً تعليم الغير أيضاً قربة إلى الله تعالى - لم تضر 
بالصحّة, وأمًا إذا ل يكن الداعي إلى الضميمة قصد القربة أَدَى ذلك إلى بطلان الصلاة 
إن لم يكن الداعي الإلمي محرّكاً وداعياً بالاستقلال» بل وإن كان كذلك على الأحوط 
لزوماً. 

(مسألة 368): إذا تردّد المصل في إتمام صلاته» أو عزم على قطعها ولو بعد ذلك؛ 
أو نوى الإتيان بالقاطع مع الالتفات إلى كونه مبطلاً فإن لم يأت بشيء من أجزائها في 
الخال ولم يأت بمبطل آخر جاز له الرجوع إلى نيّته الأولى وإتمام صلاته. وأمًا إذا أتى 


ببعض الأجزاء ثُمّ عاد إلى النيّة الأولى فإن قصد به جزئيّة الواجب وكان فاقداً للنيّة 


4. 
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المعتبرة - كما إذا أتى به بداعويّة الأمر التشريعي - بطلت صلاته» وإن لم يقصد به 
الجزئيّة فالبطلان موقوف على كونه فعلاً كثيراً ماحياً لصورة الصلاة أو مما تكون زيادته 
ولو بغير قصد الحزئيّة مبطلة» وسيأتي ضابطه في أحكام الخلل. 

(مسألة 35): إذا دخل في صلاة معيّنة نُمّ قصد بسائر الأجزاء صلاة أخرى غفلة 
واشتباهاً صحّت صلاته على ما نواه أوَّلأ ولا فرق في ذلك بين أن يلتفت إلى ذلك بعد 
الفراغ من الصلاة أو في أثنائهاء مثلاً: إذا شرع في فريضة الفجر ثُمَّ تخيّل أنه في نافلة 
الفجر فَأتمْها كذلكء. أو أنه التفت إلى ذلك قبل الفراغ فأتمها على النيّة الأولى صحّت 
صلاته. 

(مسألة :)3١‏ إذا شك في النيّة وهو في الصلاة فإن علم بنيّته فعلاً وكان شكّه في 
الأجزاء السابقة مضى في صلاته» كمن شك في نيّة صلاة الفجر حال الركوع مع علمه 
أنه قد أتى بالركوع بنّة صلاة الفجرء وأمّا إذا لم يعلم بنيّته حتّى فعلاً فلا بُدَّ له من 
إعادة الصلاة. 

هذا في غير المترتبتين الحاضرتينء وأا فيهه| فلو لم يكن آتياً بالأولى أو شك في إتيانه 
بها وكان في وقت تجهب عليه جعل ما بيده الأولى وأتمها ثم أتى بالثانية. 


الثاني: تكبيرة الإحرام 

وهي أيضاً من الأركان» فتبطل الصلاة بنقصانها عمد 
السهوية فلا توجب البطلان. 

(مسألة :)7١‏ الواجب في التكبيرة أن يقول: «الله أَكْيرَا على النهج العربي مادّة 
وهيئة» فلو قال: (الله واكْبر) أو قال: (الله أَكْبّار) بإشباع فتحة الباء حبّى تولّد الألف. 


1 


أو جهو وأمًا زيادتما 
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أو شدّد راء (أكبر) بطل. 

(مسألة 7557): الجاهل بالتكبيرة يلقنه غيره أو يتعلّم» فإن لم يمكن - ولو لضيق 
الوقت - اجتزأ بم| أمكنه منها وإن كان غلطاً ما لم يكن مغيّراً للمعنى» فإن عجز جاء 
بمرادفهاء وإن عجز فبترجمتها على الأحوط وجوباً في الصورتين الأخيرتين. 

(مسألة 77): الأخرس لعارض مع التفاته إلى لفظة التكبيرة يأتي مها على قدر ما 
يمكنه. فإن عجز حرّك بها لسانه وشفتيه حين إخطارها بقلبه وأشار بإصبعه إليها على 
نحو يناسب تمثيل لفظها إذا تمكُن منها على هذا النحوء وإلَا فبأيٌ وجه ممكن. 

وأمّا الأخرس الأصمٌ من الأوّل فيحرك لسانه وشفتيه تشبيهاً بمن يتلفظ بها مع 
ضمّ الإشارة بالإصبع إليها أيضاًء وكذلك حاهم) في القراءة وسائر أذكار الصلاة. 

(مسألة 554): يعتبر في تكبيرة الإحرام في الصلاة الفريضة القيام التامٌ 
والاستقرار» ومع عدم التمكن من أيَّ منهها يسقط وجوبه. والأحوط وجوباً رعاية 
الاستقلال أيضاً بأن لا يتكئ على شيء مثل العصا مع التمكّن من تركه. وإذا دار الأمر 
بين القيام مستنداً والجلوس مستقلاً تعيّن الأوّل. 

(مسألة 376): إذا كبّر وهو غير قائم بطلت صلاته وإن كان عن سهوء ولا تبطل 
بعدم الاستقرار إذا لم يكن عن عمد. 

(مسألة 57): الأحوط وجوباً أن يكون القيام على القدمين جميعاًء ولا بأس بأن 
يجعل ثقله على إحداهما أكثر منه على اللأخرىء ويعتبر أن لا يكون التباعد بين الرجلين 
فاحشاً بحيث لا يصدق معه القيام عرفاء بل وإن لم يخرج عن صدقه على الأحوط 
لزوماً. 


(مسألة 2717): إذا لم يقدر على ما يصدق عليه القيام عرفاً بلحاظ حاله - ولو 


/ المسائل المنتخبة 


منحنياً أو منفرج الرجلين - كبّر وصلى جالساًء فإن لم يتمكّن صل مضطجعاً على 
الجانب الأيمن أو الأيسر. والأحوط لزوماً تقديم الأيمن على الأيسر مع الإمكانء فإن 
م يتمكّن منهما صلّ مستلقياً على قفاه على وجهٍ لو جلس كان وجهه إلى القبلة. 

(مسألة 3): إذا شك في تكبيرة الإحرام بعد الدخول في الاستعاذة أو القراءة ل 
يعتن به» ويجب الاعتناء به قبله. وإذا شك في صحّتها بعد الفراغ منها لم يعتن به وإن لم 
يدخل فيم| بعدها. 

(مسألة 559): يجرئ لافتتاح الصلاة تكبيرة واحدة» ويستحبٌ الإتيان بسبع 
تكبيرات» والأحوط الأولى أن يجعل السابعة تكبيرة الإحرام مع الإتيان بغيرها بقصد 
القربة المطلقة. 


الثالث: القراءة 

وهي واجبة في الصلاة» ولكنها ليست بركن» وهي عبارة عن قراءة سورة الفاتحة 
وسورة كاملة بعدها على الأحوط لزوماًء إِلّا في المرض والاستعجال» وكذا في ضيق 
الوقت والخنوف ونحوهما من موارد الضرورة وإن كانت عرفيّة» فإِنّه يجوز الاقتصار 
فيها على قراءة الحمد وترك السورة» بل يجب ذلك في صورة ضيق الوقت وبعض 
موارد الخوف. 

ومحل القراءة الركعة الأولى والثانية من الفرائض اليوميّة» وإذا قدّم السورة على 
الحمد فإن كان متعمّداً بطلت صلاته؛ وإن كان ناسياً وذكر قبل الركوع أعادها بعد 
الحمد. وإن كان قد ذكر بعد الركوع صحّت صلاته. 


(مسألة ا"): يجب أن يأتي بالقراءة صحيحة» فيجب التعلّم مع الإمكان» ومن 
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لا يقدر على قراءة الحمد إِلّا على الوجه الملحون ولا يستطيع أن يتعلّم أجزأه ذلك إذا 
كان يحسن منه مقداراً معتدّاً به وإلَا فالأحوط لزوماً أن يضم إلى قراءته ملحوناً قراءة 
شيء يحسنه من سائر القرآن» وإِلّا فالتسبيح. 

وأمّا القادر على التعلّم إذا ضاق وقته عن تعلّم جميعه فإن تعلّم بعضه بمقدار معتدٌ 
به بحيث يصدق عليه قراءة القرآن عرفاً أجزأه ذلك» وإن لم يتعلّم المقدار المذكور قرأ 
من سائر القرآن بذلك المقدار» وإن لم يعرف أجزأه أن يسبّح» وني كلتا الصورتين إذا 
أتى بها سبق صحّت صلاته ولا يجب عليه الائتمام. 

نعم» من #باون في تعلّم القراءة مع القدرة عليه فهو وإن صحّت منه الصلاة على 
الوجه المتقدّم إِلَا أنه يجب عليه عقلاً الاثتمام تخلّصاً من العقاب. هذا كلّه في الحمد. 
وأمّا السورة فتسقط عن الجاهل بها مع العجز عن تعلّمها. 

ْم إن الأنسب أن تكون القراءة على طبق المتعارف من القراءات السبع» وتكفي 
القراءة على النهج العربي وإن كانت مخالفة لها في حركة بنية أو إعراب. نعم لا يجوز 
التعدّي عن القراءات التي كانت متداولة في عصر الأثمة (عليهم السلام) في يتعلّق 
بالحروف والكلمات. والأحوط الأولى ترك الوقف بالحركة والوصل بالسكون في 
القراءة وكذا في سائر الأذكار. 

(مسألة :)730١‏ إذا نمي القراءة في الصلاة حتى ركع مضى في صلاته ولا شيء 
عليه» والأحوط الأولى أن يسجد سجدتين للسهو بعد الصلاة. 

(مسألة 7177): تجب قراءة البسملة في سورة الفاتحة لأتّهبا جزء منهاء والأحوط 
لزوماً الإتيان مها في سائر السور - غير سورة التوبة - مع عدم ترتيب آثار الحزئيّة عليها 
كالاقتصار على قراءتها بعد الحمد في صلاة الآيات مثلاً. 


7 / المسائل المنتخبة 


(مسآلة /8): لا تجوز تقويت القت بقواءة السور الظوال» فإن قرأهًا ولو سهواً 
لماح د واي ابن ام ١‏ الم 
بالمقدار المفوّت عمداًء بل وإن شرع فيه عمداً على الأحوط لزوماً. وأمًا إن أتى به سهواً 
وأدرك ركعة من الوقت فصلاته صحيحة. 

ومن قرأ في الصلاة الفريضة إحدى سور العزائم حتى آية السجدة وجب عليه 
السجود للتلاوة» فإن سجد أعاد صلاته على الأحوط لزوماً إلا إذا أتى به ساهياء وإن 
عصى ولم يسجد فله إتمام صلاته ولا تجب عليه الإعادة. وهكذا الحكم فيا إذا قرأها 
نسياناً وتذكّر بعد قراءة آية السجدة فإنّهِ إن سجد نسياناً أيضاً أتمٌ صلاته وصحّت. 
وإن التفت قبل السجود جرى عليه ما تقدّم في القراءة العمديّة. 

ل ل 0 
أنه امكل ل ثْمّ يعود إلى صلاته فيتمّهاء ولا يجوز له تأخير السجدة حتى الفراغ 
منها. 

(مسألة 71/5): يجب السجود فوراً على من قرأ آية السجدة أو أصغى إلى قراءتهاء 
وأمّا من سمعها بغير اختيار فلا يجب عليه السجود. 

ولو استمع إلى آية السجدة وهو في صلاة الفريضة فالأحوط لزوماً أن يومئ إلى 
السجدة وهو في الصلاة ثم يأتي بها بعد الفراغ منها. 

(مسألة : يجوز قراءة أكثر من سورة في الركعة الواحدة من الصلاة» ولكن 
يكره ذلك في الفريضة 

(مسآلة 7176): لا يكره القران بين سورتي «الفيل» و«الإيلاف»» وكذا بين سور 
«الضحى» و«ألم نشرح»؛ بل الأحوط وجوباً عدم الاجتزاء بواحدة منههما في الصلاة» 
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فيجمع بينهما مرتّبة مع البسملة الواقعة بينهما. 

(مسألة /ا/70): لا يجب تعيين البسملة حين قراءتها وأتّا لأيْ سورة» ولكن لو 
عيّنها لسورة ثُمَّ أراد قراءة غيرها فالأحوط لزوماً إعادتها. 

(مسألة 378): يجوز العدول اختياراً من سورة إلى سورة أخرى مالم يبلغ نصفهاء 
وإلّالم يجز العدول - حتّى في النوافل - على الأحوط لزوماً. 

هذا في غير سورت «التوحيد» و«الكافرون»» وأمّا فيهها فلا يجوز العدول عنهما إلى 
سورة أخرى وإن لم يبلغ النصف. حتّى في النوافل على الأحوط لزوماً. 

ويستثنى من هذا الحكم مورد واحد وهو ما إذا قصد المصل في يوم الجمعة قراءة 
سورة «الجمعة» في الركعة الأولى وقراءة سورة «المنافقون» في الركعة الثانية إلا أنه ذهل 
عا نواه فقرأ سورة أخرى وبلغ النصف أو قرأ سورة «التوحيد» أو «الكافرون» بدل 
إحداهماء فإنّه يجوز له أن يعدل حينئٍ إلى ما نواه. 

والأحوط لزوماً عدم العدول عن سورت «التوحيد» و«الكافرون» يوم الجمعة فيا 
إذا شرع فيهها عمداًء ى) أن الأحوط لزوماً عدم العدول عن سورت «الجمعة» 
و«المنافقون» يوم الجمعة إلى غيرهما حتى إلى سورت «التوحيد) و«الكافرون». نعم لا 
بأس بالعدول إلى إحداهما مع الضرورة:» والحكم نفسه في النوافل أيضاً. 

(مسألة 2779): إذا لم يتمكن المصلٍ من إتمام السورة لضيق الوقت عن إتمامها 
فالأحوط لزوماً أن يعدل إلى سورة أخرى وإن كان قد بلغ النصف منهاء وأمّا إذا كان 
عدم تمكنه من الإتمام لنسيان بعض السورة فيجوز له الاكتفاء بها قرأ كما يجوز له 
العدول إلى سورة أخرى وإن بلغ النصفء أو كان ما شرع فيه سورة «التوحيد» أو 


«الكافرون). 


4 / المسائل المنتخبة 


(مسألة :)7378٠١‏ يجب المدّ عند علماء التجويد في موردين: 

-١‏ أن يقع بعد الواو المضموم ما قبلهاء أو الياء المكسور ما قبلهاء أو الألف 
المفتوح ما قبلها سكونٌ لازم في كلمة واحدة مثل: ١‏ أَتَحَجَنْ 4 وفواتح السور 
ك لاض». 

- أن تقع بعد أحد تلك الحروف همزة في كلمة واحدة مثل: (جَاءَ) و(جيء) 
و(سوء). 

ولا تتوققف صحّة القراءة على المدّ في شيء من الموردين» وإن كان الأحوط 
استحباباً رعايته ولا سيًّا في الأوّل. نعمء إذا توقف عليه أداء الكلمة كما في 
«الصّكلات 4 حيث يتوقف التحمّظ على التشديد والألف على مقدار من المدّ وجب 
هذا المقدار لا أزيد. 

(مسألة :)38١‏ إذا اجتمع حرفان متجانسان أصليّان في كلمة واحدة وجب 
الإدغام ك (مدّ) و(رد)» إِلّا فبها ثبت فيه جواز القراءة بوجهين كقوله تعالى: « مَن 
يَرَكّدَّ مسي عَن دينوه 4. 

والأحوط الأولى الإدغام فيا إذا وقعت النون الساكنة أو التنوين قبل حروف 
يرملون (ي رم ل ون). 

(مسألة 585): لا يجب شيء من المحسّنات التي ذكرها علاء التجويد. بل إن 
بعضاً منها لا يخلو عن إشكالء وهذا كالإدغام في كلمتي سكم 4 وطاعَلفيْ 4 بإدغام 
الكاف أو القاف ني الكاف. 

(مسألة 7387): الأحوط وجوباً للرجل في إذا صل منفرداً أو كان إماماً أن يجهر 
بالقراءة في فريضة الفجر وني الركعتين الأوليين من المغرب والعشاءء وأن يخافت مها في 
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الظهرين» ويستحبٌ له الجهر بالبسملة فيهما. ويآتي حكم قراءة المأموم في أحكام صلاة 
الجماعة. 

والأحوط وجوباً للمرأة أن تخفت في الظهرين» وتتخيّر في غيرهما مع عدم سماع 
الأجنبي صوتهاء وأمَا معه فالأحوط وجوباً خفوتمنَ فيا إذا كان الإسماع محرّماً كا إذا 
كان موجباً للريبة. 

والعبرة في الجهر والخفوت بالصدق العرفي. 

(مسألة 584): الأحوط وجوباً الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة» ويستحبٌ ذلك 
في الأوليين من صلاة الظهر يوم الجمعة. 

(مسألة 386): إذا جهر في القراءة موضع الخنفوت أو خفت موضع الجهر جهلاً 
منه بالحكم أو نسياناً صحّت صلاته. وإذا علم بالحكم أو تذكّر أثناء القراءة صحٌ ما 
مضى ويأتي بوظيفته في الباقي. 

(مسألة 387): لا بأس بقراءة الحمد والسورة في المصحف في الفرائض والنوافل» 
سواء تمكن من الحفظ أو الائتام أو المتابعة للقارئ أم لم يتمكن من ذلك, وإن كان 
الأحوط استحباباً الاقتصار في ذلك على حال الاضطرار. ولا بأس بقراءة الأدعية 
والأذكار في القنوت وغيره في المصحف وغيره. 

(مسألة 71): يتخبّر المصلٍ - إماماً كان أم مأموماً - في الركعة الثالثة من المغرب 
وفي الأخيرتين من الظهرين والعشاء بين قراءة الحمد والتسبيح» والأحوط لزوماً 
الخفوت بها في هذه الركعات» ولكن يجوز بل يستحبٌ الجهر بالبسملة فيهما إذا اختار 
قراءة الحمدء إِلَا في القراءة خلف الإمام, فإِنَ الأحوط لزوماً ترك الجهر بالبسملة فيها. 


٠.‏ 20000 وسرج رط سن مله 0 2 م ل 
ويجزئ في التسبيح أن يقول: «سُبْحَانَ الله وَاحَمْدٌ لله وَلَا إِلَهَ إلا الله وَالله كي مرّة 


57 / المسائل المنتخبة 
والعحدة كرو لوط امشكاا تاوض مأك الأول الاهنا عه السيحات ولو أن 
ل «اللَهمَ اغْفِرْ ليْ). 

(مسألة 38): إذا لم يتمكن من التسبيح تعيّن عليه قراءة الحمد. 

(مسألة 7584): يجوز التفريق في الركعتين الأخيرتين بأن يقرأ في إحداهما فاتحة 
الكتاب ويُسبّح في الأخرى. 

(مسألة :)79٠‏ من نسي قراءة الحمد ني الركعة الأولى والثانية فالأحوط الأولى أن 
يختارها على التسبيحات في الركعة الثالثة أو الرابعة. 

(مسألة :)359١‏ من نسي القراءة أو التسبيحة حتّى ركع فلا شيء عليه» والأحوط 
الأولى أن يسجد سجدتين للسهو بعد الصلاة. 

(مسألة 597): حكم القراءة والتسبيحات من جهة اعتبار القيام والطمأنينة 
والاستقلال فيها ا مرّ في تكبيرة الإحرام» وما ذكرناه من الفروع هناك يجري بتمامه 
هناء غير أنه يفترقان من جهتين: 

-١‏ إذا نسي القيام حال القراءة أو التسبيح فقرأ أو سبّح جالساًء فإن تذكّره قبل 
الركوع فالأحوط وجوباً أن يتداركه» وإن تذكر بعدما قام وركع عن قيام صحّت 
صلاته. 

؟- إذا لم يتمكن من القيام في تمام القراءة أو التسبيح وجب القيام فيهما بالمقدار 
الممكن» فإذا عجز جلس. وكذلك إذا لم يتمكن من الجلوس في تمام القراءة أو 
الاضطجاع على الجانب الأيمن أو الأيسر على الترتيب الذي ذكرناه في المسألة (/771). 

(مسألة 39): إذا شك في القراءة فإن كان شكّه في صحّتها بعد الفراغ منها ل 


يعتن بالشك» وكذلك إذا شك في نفس القراءة بعدما هوى إلى الركوع أو دخل في 
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القنوت», وأمّا إذا شك فيها قبل ذلك لزمت عليه القراءة. 
(مسألة 545): إذا شك في قراءة الحمد بعدما دخل في السورة لم يعتن بالشك. 
وكذا إذا دخل في جملة وشكٌ في جملة سابقة عليها. 


الرابع: الركوع 

وهو من الأركان أيضاًء وتبطل الصلاة بنقيصته عمداً أو سهواًء وكذلك تبطل 
الفريضة بزيادته عمداً» بل وسهواً على الأحوط لزوماًء إِلّا في صلاة الجماعة على تفصيل 
يأتي إن شاء الله تعالى. 

ويجب الركوع في كل ركعة مرّة واحدة. إِلّا في صلاة الآيات» ففي كل ركعة منها 
خمسة ركوعاتء وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. 


ا 


ويجب في الركوع أمور: 

الأوّل: أن يكون الانحناء بمقدار تصل أطراف الأصابع إلى الركبة» فلا يكفي 
الانحناء دون ذلك في الرجلء. وكذا في المرأة على الأحوط لزوماًء والأفضل بل 
الأحوط استحباباً للرجل أن ينحني بمقدار تصل راحته إلى ركبته. ومن كانت يده 
طويلة أو قصيرة يرجع في مقدار الانحناء إلى مستوي الخلقة. 

الثاني: القيام قبل الركوع» وتبطل الصلاة بتركه عمدأًء وفي تركه سهواً صورتان: 

-١‏ أن يتذكّر القيام المنسي بعد دخوله في السجدة الثانية أو بعد الفراغ منهاء ففي 
هذه الصورة تبطل الصلاة أيضاً على الأحوط لزوماً. 

-١‏ أن يتذكّره قبل دخوله في السجدة الثانية» فيجب عليه حينتذٍ القيام ّم الركوع 


وتصحٌ صلاته. والأحوط استحباباً أن يسجد سجدت السهو إذا كان تذكّره بعد دخوله 


/ المسائل المنتخبة 
في السجدة الآولى. 

(مسألة 346): إذا لم يتمكن من الركوع عن قيام وكانت وظيفته الصلاة قائ) 
يومئ إليه برأسه إن أمكن. وإلَا فيومئ بعينيه تغميضاً له وفتحاً للرفع منه. 

(مسألة ”74): إذا شك في القيام قبل الركوع فإن كان شكّه في حال كونه منحنياً 
بمقدار الركوع لم يعتن به ومضى في صلاته» وإن كان قبل ذلك لزمه الاتتصاب 

الثالث: ال ل د والأحوط الأولى اختيار 
التسبيح» ويجزئ فيه «سبْحَانَ ري الءَ م وَبِحَمْدِوا ) مرّة واحدة, أو (سبحَانَ الله) ثلاث 
ا 20500 أن يكون بقدر الثلاث الصغريات من 
التسريع: 

(مسألة 7917): يعتبر المكث في حال الركوع بمقدار أداء الذكر الواجبء كا يعتبر 
فيه استقرار بدن المصل فلا يجوز الإخلال به مع القدرة عليه قبل رفع الرأس منه ولو 
في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الأحوط لزوماً. 


و 
م 


وإذا نسي الذكر أو الاستقرار حتّى رفع رأسه من الركوع صحّت صلاته ولا شيء 
عليه» وإذا تذكر عدم الاستقرار وهو في حال الركوع أعاد الذكر على الأحوط الأولى. 

الرابع: القيام بعد الركوع» ويعتبر فيه الانتتصابء وكذا الطمأنينة على الأحوط 
لزوماً. وإذا نسيه حتّى خرج عن حدّ الركوع لم يلزمه الرجوعء وإن كان ذلك أحوط 
استحباباً ما لم يدخل في السجود. 

(مسألة 394): إذا شك في الركوع أو في القيام بعده وقد دخل في السجود لم يعتن 
بشكّهء وكذلك إذا شك في الركوع وقد هوى إلى السجود. أو شك في القيام وقد هوى 
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إليه كان الأحوط استحباباً فيه الرجوع وتدارك القيام المشكوك فيه. 

(مسألة 3549): إذا نبي الركوع حتّى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته على 
الأحوط. وإن تذكره قبل ذلك رجع وتداركه. والأحوط الأولى أن يسجد سجدتي 
السهو لزيادة السجدة الواحدة. 

(مسألة :)0١‏ من كان على هيئة الراكع في أصل الخلقة أو لعارض فإن تمكّن من 
القيام منتصباً ولو بأن يتكئ على شيء لزمه ذلك قبل الركوع» وإِلّا فإن تمكّن من 
الاتتصاب بمقدار يصدق عرفاً على الانحناء بعده عنوان الركوع ولو في حقه تعيّن 
ذلكء وإلَا أومأ للركوع برأسه؛ وإن لم يمكن فبعينيه. 

وما ذكر من وجوب القيام التامٌ - ولو بالاستعانة - والقيام الناقص مع عدم 
التمكّن يجري في حال التكبيرة والقراءة والقيام بعد الركوع أيضاًء ومع عدم التمكّن 
من الجميع يقدّم القيام قبل الركوع على غيره» ومع دوران الأمر بين القيام حال التكبيرة 
والقيام حال القراءة أو بعد الركوع يقدّم الأوّل. 

(مسألة :)3١١‏ يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع» فلو انحنى بمقداره لا 
بقصد الركوع بل لغاية أخرى - كرفع شيء من الأرض - لا يكفي في جعله ركوعاً. 

(مسألة 7*07): إذا انحنى للركوع فهوى إلى السجود نسياناً ففيه صور أربع: 

-١‏ أن يكون نسيانه قبل أن يصل إلى حدّ الركوع» ويلزمه حينئذٍ الانتتصاب قائ) 
والانحناء للركوع. 

-١‏ أن يكون نسيانه بعد الدخول في الركوع ولكنه لم يخرج عن حدّ الركوع حين 
هويه إلى السجود, ويلزمه حينئذٍ أن يبقى على حاله ولا بوي أكثر من ذلك ويأتي 
بالذ كو الو اعت 


/ المسائل المنتخبة 

"- أن يكون نسيانه بعد توقفه شيئاً ما في حدّ الركوع بقصده. بأن نسي حاله فهوى 
إلى السجود حتى خرج عن حدّ الركوع. ففي هذه الصورة صحٌ ركوعه. ويجري عليه 
حكم ناسي ذكر الركوع والقيام بعده. 

4- أن يكون نسيانه قبل توقفه في حدّ الركوع حتّى هوى إلى السجود وخرج عن 
حدّ الركوع؛ فيلزمه أن يرجع إلى القيام ْم ينحني إلى الركوع ثانياًء والأحوط استحباباً 
في هذه الصورة إعادة الصلاة أيضاً. 


الخامس: السجود 

سال كل وكمة نوها معا كو الأركان قطن الفلاة مضه 
عمداً أو سهواًء كا تبطل الفريضة بزيادته| عمداء بل وسهواً أيضاً على الأحوط 
وجوباً. وسيأتي حكم زيادة السجدة الواحدة ونقصاهها. 

ويجب في السجود أمور: 

الأوّل: وضع المساجد السبعة على الأرضء وهي: الجبهة» والكمان» والركبتان» 
وال بهامان من الرجلين. 

وتتقوم السجدة بوضع الجبهة - أو ما يقوم مقامها من الوجه ى) سيأتيٍ - على 
المسجّد مع الانحناء الخاصٌء وأمّا وضع غيرها من الأعضاء المذكورة على مساجدها 
فهو وإن كان واجباً حال السجود إِلا أنّه ليس بركن» فلا يضرٌ بالصلاة تركه من غير 
عمد وإن كان الترك في كلتا السجدتين. 

(مسألة 2370): لا يعتبر في مسجّد الجبهة اتّصال أجزائهاء فيجوز السجود على 
السبحة إذا كانت مصنوعة ما يصمح السجود عليه. 
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(مسألة 4 :)7"١‏ الواجب وضعه على المسجّد من الجبهة مسّاها ولو بقدر طرف 
الأنملة» والأحوط وجوباً وضع المسمّى من وسط الجبهة - أي السطح المحاط بخطّين 
موهومين متوازيين بين الحاجبين إلى الناصية -» والواجب وضعه من الكفين استيعاب 
باطنهم| عرفاً مع الإمكان على الأحوط وجوباًء ومن الركبتين بمقدار المسمّى» ومن 
الإبهامين وضع المسمّى ولو من ظاهرهما أو باطنهماء وإن كان الأحوط استحباباً وضع 
طرفيه). 

ولا يعتبر في وضع هذه المواضع أن يجعل ثقله عليها أزيد من المقدار الذي يصدق 
مع السجوة عليها عرفا ويعتين أن يكوة السبجوة غل التجو المتعارف» قلق وضعها 
على الأرض وهو نائم على وجهه لم يجزه ذلك. نعمء لا بأس بإلصاق الصدر والبطن 
بالآرفى حال السجؤزى :و الأ عوط اسسهانا ترك 

(مسألة :)0"١‏ يشترط في الكفين وضع باطنههما مع الاختيار» ومع الضرورة يجزئ 
الظاهر. والأحوط وجوباً لمن قطعت يده من الزند أو لم يتمكن من وضع كفه لسبب 
آخر أن يضع ما هو الأقرب إلى الكف فالأقرب من الذراع والعضد. ولمن قطع إهام 
رجله أن يضع سائر أصابعها. 

الثاني: أن لا يكون مسجّد الجبهة أعلى من موضع الركبتين والإيهامين ولا أسفل 
منه بها يزيد على أربعة أصابع مضمومة» ولا يترك الاحتياط بمراعاة ذلك بين المسجّد 
والموقف أيضاًء فلو وضع جبهته على مكان مرتفع لعذر من سهو أو غيره فإن لم يصدق 
عليه السجود عرفاً لزمه أن يرفع رأسه ويسجدء وإن صدق عليه ذلك فإن التفت بعد 
الذكر الواجب لم يجب عليه الجر إلى الموضع المساويء وإن التفت قبله وجب عليه الجر 


والإتيان بالذكر بعده» وإن لم يمكن الجر إليه أتى به في هذا الحال ومضى في صلاته. 


/ المسائل المنتخبة 


الثالث: يعتبر في مسجّد الجبهة أن يكون من الأرض أو نباتها غير ما يؤكل أو 
يلبس» فلا يصحٌ السجود على الحنطة والشعير والقطن ونحو ذلك. 

نعم» لا بأس بالسجود على ما يأكله الحيوان من النبات» وعلى النبات الذي لا 
يؤكل بنفسه بل يشرب الماء الذي ينقع أو يطبخ فيه. كأصل السوس وعنب الثعلب 
وورد لسان الثور وورق الشايء كما يصمح السجود على ورق الكرم بعد أوان أكله. 
وعلى قشر الجوز أو اللوز بعد انفصاله عن اللبّء وعلى نواة التمر وسائر النوى حال 
انفصالما عن الثمرة. 

ويصحٌ السجود اختياراً على القرطاس المتَحذْ من الخشب ونحوه مما يصحٌ 
السجود عليه بل يصمح السجود على القرطاس المتَحْذ من القطن أو الكتّان أيضاًء دون 
المتخذ من غيرهما مما لا يصحٌ السجود عليه كالحرير. 

والسجود على الأرض أفضل من السجود على غيرهاء والسجود على التراب 
أفضل من السجود على غيره» وأفضل من الجميع التربة الحسينيّة (على مُشَرّفها آلاف 
التحيّة والسلام). 

ولا يصمح السجود على الذهب والفضّة وسائر الفلزّاتء وعلى الزجاج والبلّور. 
وعلى ما ينبت على وجه الماء» وعلى الرماد» وغير ذلك ما لا يصدق عليه الأرض أو 
نباتهاء والأحوط لزوماً عدم السجود على القير والزفت» ولكن يقدّمان على غيرهما عند 
الاضطرار. 

ويصحٌ السجود على الفحم والخزف والآجر. وعلى الجصّ والنورة ولو بعد 
طبخههماء وعلى المرمر والعقيق والفيروزج والياقوت والماس ونحوها من الأحجار 
الكومة: 
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(مسألة 05): لا يصمح السجود على ما يؤكل في بعض البلدان إذا عَدَ مأكولاً في 
غيره وإن لم يتعارف أكله. 

(مسألة 701): إذا لم يتمكن من السجود على ما يصمح السجود عليه لفقدانه أو 
من جهة ال حرٌ أو البرد أو غير ذلك سجد على القير أو الزفتء فإن لم يتيسّر له سقط هذا 
الشرط لعدم ثبوت بدل خاصٌ له وإن كان الأحوط استحباباً تقديم ثوبه على غيره. 

(مسألة 208): إذا سجد سهواً على ما لا يصمح السجود عليه والتفت في الأثناء 
فإن كان ذلك بعد الإتيان بالذكر الواجب مضى ولا شيء عليه» وإن كان قبله فإن تمَكّن 
من جرٌ جبهته إلى ما يصح السجود عليه فعل ذلك» ومع عدم الإمكان يتم سجدته 
وتصح صلاته. 

(مسألة 09): لا بأس بالسجود على ما لا يصمح السجود عليه اختياراً حال 
التقيّته ولا يجب التخلّص منها بالذهاب إلى مكان آخرء ولا تأخير الصلاة إلى زوال 

الرابع: يعتبر الاستقرار في المسجّد فلا يجزئ وضع الجبهة على الوّحَل والطين أو 
التراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه» ولا بأس بالسجود على الطين إذا تمككنت الجبهة 
عليه» ولكن إذا لصق بها شيء من الطين أزاله للسجدة الثانية إذا كان مانعاً عن مباشرة 
اندي [السيحة: 

الخامس: يعتبر في مسجّد الجبهة الطهارة» وكذا الإباحة على الأحوط لزوماً 
وتجزئ طهارة الطرف الذي يسجد عليه» ولا تضر نجاسة الباطن أو الطرف الآخرء 
واللازم طهارة المقدار الذي يعتبر وقوع الجبهة عليه في السجود. فلا بأس بنجاسة 
الزائد عليه» وقد تقدّم الكلام في اعتبار الإباحة في مكان المصلي في المسألة .)7١١(‏ 


/ المسائل المنتخبة 


السادس: يجب الذكر في السجود. والحال فيه كم| ذكرناه في ذكر الركوع, إِلّا أن 
التسبيحة الكبرى هنا ١سُبْحَانَ‏ رَيٌ لعل وَبِحَمْدوا. 

السابع: يجب الجلوس بين السجدتين. وأمّا جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية 
فوجوبها مبنيّ على الاحتياط. 

الثامن: يعتبر المكث في حال السجود بمقدار أداء الذكر الواجبء كما يعتبر فيه 
استقرار بدن المصليء فلا يجوز الإخلال به مع القدرة عليه قبل رفع الرأس منه ولو في 
حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الأحوط لزوماً. نعم؛ لا بأس بتحريك بعض 
الأطراف كأصابع اليد مالم يضرٌ بصدق الاستقرار عرفاً والأحوط الأولى إعادة الذكر 
لو تحرّك حاله من غير عمد. 

(مسألة :)7٠١‏ من لم يتمكّن من الانحناء التامّ للسجود فإن أمكنه الانحناء بحدٌ 
يصدق معه السجود عرفاً وجب عليه أن يرفع ما يسجد عليه إلى حدٌ يتمكّن من وضع 
الجبهة عليه» فإن لم يتمكن من الانحناء بذلك المقدار أومأ برأسه للسجود وجعل إيماءه 
له أكثر من إيوائه للركوع» ولا يلزمه رفع ما يصحٌ السجود عليه إلى الجبهة وإن كان 
أولى» ومع العجز عنه أومأ بعينيه غمضاً له وفتحاً للرفع منه. 

(مسألة :)"١1١‏ إذا ارتفعت الجبهة من المسجّد قهراً فإن كان في السجدة الأولى أتى 
بالسجدة الثانية» وإن كان في السجدة الثانية مضى في صلاته ولا شيء عليه. 

وإذا ارتفعت الجبهة قهراً ثُمّ عادت كذلك لم يحسب سجدتين. نعمء إذا كان 
الارتفاع قبل الإتيان بالذكر فالأحوط استحباباً أن يأتي به بعد العود لا بقصد الحزئيّة. 

(مسألة 2"17): إذا كان بجبهته دمل أو نحوه تنا لا يتمكن من وضعه على الأرض 


ولو من غير اعتماد لتعذّر أو تعسّر أو تضرّرء فإن لم يستغرق الجبهة سجد على الموضع 


أحكام الصلاة - أجزاء الصلاة وواجباتها - السجود / ١١8‏ 


السليم ولو بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرضء والأحوط وجوباً تقديم وسط 
الجبهة - وقد مر بيانه في المسألة (5 )”١‏ -. وإن استغرقها وضع شيئاً من وجهه على 
الأرض. والأحوط لزوماً تقديم الذقن على الجبينين - أي طرفي الجبهة بالمعنى الأعمّ - 
وتقديمهما على غيرهما من أجزاء الوجه. فإن لم يتمكّن من وضع شيء من الوجه - ولو 
بعلاج - أوماً برأسه أو بعينه على التفصيل المتقدّم. 

(مسألة 717): من نسي السجدتين حتّى دخل في الركوع بعدهما بطلت صلاته 
على الأحوط لزوماًء وإن تذكّرهما قبل ذلك رجع وتداركهم). 

وهنا فق سجدة واحدة فإن تذكّرها قبل الركوع رجع وتداركهاء وإن ذكرها 
بعدما دخل في الركوع مضى في صلاته وقضاها بعد الصلاة. 

(مسألة 5 #1): من نسي السجدتين من الركعة الأخيرة حتّى سلّم فإن ذكرهما قبل 
أن يأتي با ينانفي الصلاة عمداً وسهواً - كالحَدّث - رجع وتداركهما وأتمٌّ صلاته وسجد 
سجدتين لزيادة السلام سهواً على الأحوط وجوباًء وأمًا إذا ذكرهما بعد الإتيان بشيء 
من المنافيات بطلت صلاته. 

(مسألة :)7١‏ من نبي سجدة من الركعة الأخيرة وذكرها بعد السلام قبل 
الإتيان با ينافي الصلاة عمداً وسهواً رجع وتداركها وأتمّ صلاته» وسجد سجدتي 
السهو لزيادة السلام سهواً على الأحوط وجوباً وإذا ذكرها بعد الإتيان بالمنافي قضاهاء 
والأحوط استحباباً أن يأتي بسجدتي السهو. 

(مسألة 15”): من نبي وضع عضو من الأعضاء السبعة - غير الجبهة - على 
الأرض وذكره بعد رفع الجبهة صحّت صلاته ولا شيء عليه. 

(مسألة 0311): إذا ذكر بعد رفع الرأس من السجود أن مسجّده لم يكن تما يصحٌ 


٠65‏ / المسائل المنتخبة 


(مسألة :)37١1‏ إذا نسي الذكر أو الطمأنينة حال السجود وذكره بعد رفع الرأس 


(مسألة 519): إذا نسى الجلسة بين السجدتين حتّى سجد الثانية صحّت صلاته. 


الساذمن: التشهد 

وهو واجب في الركعة الثانية في جميع الصلوات»ء وفي الركعة الثالثة من صلاة 
المغربء وفي الرابعة من الظهرين والعشاء»ء ولكل من صلاةٍ الاحتياط - وإن كانت 
ركعة واحدة - وصلاة الوتر - إذا أتى مها منفصلة ل لاد 


رع هه > مر 35 


ل ل ده لا شَرِيْك له 
وَأَشْهَدُ أنَّحمَدا عبْدُهُ وَوَسْوْلُُ الهم صَلَ عل حَمَدِ وَآلِ نحم 

ويجب تعلّم التشهّد مع الإمكان ولو بأن يتبع غيره فيلقنه نه» وإذا لم يتمكن لضيق 
الوقت ونحوه من التعلّم أتى با يقدر عليه مع صدق الشهادة عليه وبترجمة الباقي على 
الأحوط لزوما. 


(مسألة :)7١‏ يجب في التشهّد أمور: 


5 


١ك‏ أذاقه هيه 
5 - الجلوس حاله مع القدرة عليه» ولا تعتبر في الجلوس كيفية خاصة. 
*- الطمأنينة عند اشتغاله بالذكر. 


- الموالاة بين أجزائه» بأن يأتي بها متعاقبة على نحو يصدق عليه عنوان التشهّد 


أحكام الصلاة - أجزاء الصلاة وواجباتها - السلام / ١51‏ 


ولايضرٌ الفصل بينها بالأذكار المأثورة. 

(مسألة :)377١‏ إذا نسي التشهّد الأول وذكره قبل أن يدخل في الركوع الذي بعد 
لزمه الرجوع لتداركه» ولو تذكره بعد الدخول في الركوع مضى في صلاته ويأتي 
بسجدت السهو بعدهاء والأحوط 07 


وإذا : نسي الجلوس في التشهد الأول تداركه مع الإمكا ن كان تذكره قبل 
لتر الو وَإِلّا مضى في صلاته» والأحوط ل 3 بعدها بسجدي 
السو 

وإذا نسي الطمأنينة فيه فالأحوط الأولى تداركها مع التمكن» ومع عدمه فلا شيء 
عليه. 


4. 


وإذا : نسي التشهّد الأخير حتّى سلّم فإن ذكره قبل الإتيان با ينافي الصلاة رجع 
وتداركه ثم أتى بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط وجوباًء وإن ذكره بعد 
الإتيان بالمنافي فعليه سجدتا السهو فقط. 

(مسألة :)"7١‏ إذا تشهّد فشك في صحّته لم يعتن بشكّه وكذا إذا شك في الإتيان 
بالشهادتين حال الصلاة على محمّد وآل محمّد. أو شك في مجموع التشهّد والصلاة على 
محمّد وآله. أو في خصوص الصلاة عليهم بعدما قام أو في حال النهوض أو حين 
السلام, فإِنّه لا يعتني بشكّه في مثل ذلك. 


وهو واجب في كل صلاة» وآخر أجزائها. ويعتبر أداؤه صحيحاً حال الجلوس مع 
الطمأنينة ىا في التشهّد. وله صيغتان هما: «السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَ عِبَادٍ الله الصَّاطِِينَ 


/ المسائل المنتخبة 


و«السَّلَامُ عَلَيْكُمْ 1 الله وَبَرَكَانَهُ) ويكفي في الصيغة الثانية: «السَّلَامُ عَلَيكَمْ) 
بحذف الباقي» والأحوط وجوباً عدم ترك هذه الصيغة وإن أتى بالأولى. ويستحبٌ 
الجمع بينهماء وأن يقول قبلهم|: «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيما لبي وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَانةُ). 

(مسألة 07): من نسي السلام تداركه إذا ذكره قبل أن يأتي بشيء من منافيات 
الصلاة» وإن ذكره بعد ذلك كأن يذكره بعدما صدر منه الحَدّث أو بعد فصل طويل 
ل ببيئة الصلاة صحّت صلاته ولا شيء عليه» وإن كان الأحوط استحباباً إعادتها. 

(مسألة 4 7"): إذا شك في صحّة السلام بعد الإتيان به لم يعتن بالشك» وكذلك 
إذا شك في أصله بعدما دخل في صلاة أخرى أو أتى بثىء من المنافيات أو اشتغل 
بالتعقيبء وإِلّا لزمه التدارك. 


التزرتيب والموالاة 
يجب الإتيان بواجبات الصلاة مرثّبة على النحو الذي ذكرناه؛ فإذا خالف الترتيب 
عمداً بطلت صلاته» وقد تقدّم حكم المخالفة سهواً في المسائل المتقدّمة. 
وتجب الموالاة بين أجزاء الصلاة بآن يؤتى بها متوالية على نحو ينطبق على 
مجموعها عنوان الصلاة. ولا يضرٌ بالموالاة تطويل الركوع أو السجود أو القنوت» أو 
الإكثار من الأذكار» أو قراءة السور الطوال ونحو ذلك. 


أحكام الصلاة - القنوت / ١59‏ 


القنوت 

يستحبٌ القنوت مرّة واحدة في جميع الصلوات اليوميّة» فريضة كانت أو نافلة» بل 
في جميع النوافل غير الشفع فإِنْ الأحوط لزوماً الإتيان به فيها رجاءً» ويستحبٌ القنوت 
في صلاة الجمعة مرّتين: مرّة في الركعة الأولى قبل الركوعء ومرّة في الركعة الثانية بعده, 
ويتعدّد القنوت في صلوات العيدين والآيات. ومحلّه في بقيّة الصلوات قبل الركوع من 
الركعة الثانية» وفي صلاة الوتر قبل| يركع. ويتأكد استحباب القنوت في الصلوات 
الجهرية» ولا سيا صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة المغرب. 

(مسألة 776): لا يعتبر في القنوت ذكر مخحصوص. ويكفي فيه كل دعاء أو ذكر. 
وفي تحقق وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربيّة إشكالء وإن كان لا يقدح 
ذلك في صحة الصلاة. 

والآولى أن يجمع فيه بين الثناء على الله والصلاة على النبيّ وآله والدعاء لنفسه 
وللمؤمنين. نعم» قد وردت أذكار خاصّة في بعض النوافل فلتطلب من مظائها. 

(مسألة 77): من نسي القنوت حتى ركع يستحبٌ له أن يآتيٍ به بعد الركوع, 


وإن ذكره بعدما سجد يستحبٌ أن يأق به بعد الصلاة. 


/ المسائل المنتخية 


مبطلات الصلاة 

مبطلات الصلاة أحد غشر أمرا: 

-١‏ أن تفقد الصلاة شيئاً من أجزائها أو شروطهاء على التفصيل المتقدّم في المسائل 
المتعلّقة مها. 

-١‏ أن يحدث المصل أثناء صلاته ولو في الآنات المتخلّلة» فإنّهِ يوجب بطلانها ولو 
كان وقوعه سهواً أو اضطراراً بعد السجدة الأخيرة على الأحوط لزوماً. وقد تقدّم 
حكم دائم الحدث ني مسائل الطهارة» كا مرّ حكم ناسي السلام حتى أحدث في المسألة 
(05). 

*- التكفير على الأحوط لزوماً - في غير حال التقيّة - سواء قصد به الحزئيّة أم لاء 
والتكفير هو: أن يضع المصلٍ إحدى يديه على الأخرى خضوعاً وتأدّباً. ولا بأس 
بالوضع المزبور لغرض آخر كالحك ونحوه. 

4- الآالتقات عن القبلة من دون غذر بحيث يوجن الإخلال بالاستقبال المعثير 
في الصلاة. 

وأمّا الالتفات عن عذر كسهو أو قهر كريح ونحوه. فَإمًا أن يكون فيا بين اليمين 
واليسارء وما أن يكون أزيد من ذلك ومنه ما يبلغ حدٌ الاستدبار. 

أما الأوّل فلا يوجب الإعادة فضلاً عن القضاءء ولكن إذا زال العذر في الأثناء 
لزم التوجّه إلى القبلة فوراً. 

وأمّا الثاني فيوجب البطلان في الجملة» فإِنْ الساهي إذا تذكّر في وقت يتّسع 


للاستئناف ولو بإدراك ركعة من الوقت وجبت عليه الإعادة وإِلّا فلاء وإن تذكّر بعد 


أحكام الصلاة - مبطلات الصلاة / ١5١‏ 


خروج الوقت لم يجب عليه القضاء. 

وأمَا المقهور فإن تمَكّن من إدراك ركعة بلا التفات وجب عليه الاستئناف, وإن لم 
يتمكن أتمّ صلاته ولا يجب عليه قضاؤها. 

هذا في الالتفات عن القبلة بكل البدن» ويشترك معه في الحكم الالتفات بالوجه 
إلى جهة اليمين أو اليسار التفاتاً فاحشاً بحيث يوجب ف العنق ورؤية جهة الخلف في 
الجملة» وأمًا الالتفات اليسير الذي لا يخرج معه المصلٍ عن كونه مستقبلاً للقبلة فهو لا 
بض بصحّة الصلاة وإن كان مكروهاً. 

- التكلّم في الصلاة متعمّداًء ويتحقق بالتلفُظ ولو بحرف واحد إذا كان مفهاً 
إِمّا لمعناه مثل (ق) أمراً من الوقاية» أو لغيره ىا لو تلفُظ ب (ب) للتلقين أو جواباً عمّن 
سأله عن ثاني حروف المعجم. وأمًا التلفُظ بغير المفهم مطلقاً فلا يترك الاحتياط 
بالاجتناب عنه إذا كان مركّباً من حرفين فم| زاد. 

ولا فرق فيها ذكر بين صورتي الاختيار والاضطرار على الأحوط لزوماً؛ بمعنى أن 
مبطليّة التكلّم الاضطراري في إذا لم يكن ماحياً لصورة الصلاة تبتني على الاحتياط . 

وقد استثني من مبطليّة التكلّم ما إذا سلّم شخص عل المصل فإنّهِ يجب عليه أن 
يرد سلامه بمثله بأن لا يزيد عليه» وكذا لا يقدّم الظرف إذا سلّم عليه مع تقديم السلام 
على الأحوط وجوباًء بل الأحوط الأولى أن يكون الردّ مماثلاً للسلام في جميع 
خصوصيّاته حتى في التعريف والتنكير والجمع والإفراد» فإذا قال: (السلام عليك) 
ردّه بمثله» وكذلك إذا قال: (سلام عليك) أو (سلام عليكم) أو (السلام عليكم). 
نعم» لو سلّم عليه بصيغة الجواب أي: (عليكم السلام) تخيّر بين الردّ بالمثل وتقديم 
السلام. 


/ المسائل المنتخبة 


نم إن هذا الاستثناء يختضٌ ب| إذا وجب الردٌ على المصل» وأمًا فيها إذا ل يجب عليه 
كان ردّه مبطلاً لصلاته» وهذا ى) إذا لم يقصد المسلّم بسلامه تميّة المصلّ وإِنّا قصد به 
أمراً آخر من استهزاء أو مزاح ونحوهماء وكا إذا سلَّم المسلّم على جماعة منهم المصلي 
فردٌ عليه واحد منهم. فَإِنّه لو رد المصل عليه سلامه بطلت صلاته على الأحوط لزوماً. 

(مسألة 771): لا بأس بالدعاء في الصلاة» ولكنّ الأحوط لزوماً عدم مخاطبة 
الغير به كقوله: (غفر الله لك». كما لا بأس بذكر الله سبحانه وبقراءة القرآن فيهاء ولا 
يندرج شيء من ذلك في الكلام المبطل. 

(مسألة 78): لا تبطل الصلاة بالتكلّم أو بالسلام فيها سهواًء وإِنَّا تجب بذلك 
على الأحوط سجدتان للسهو بعد الصلاة. 

1- القهقهة متعمّداً وهي تبطل الصلاة وإن كانت بغير اختيار إذا كانت مقدّمتها 
اختيارية» بل وإن كانت غير اختيارية على الأحوط لزوماً إذا وسع الوقت للإعادة 
وإلّا لم تبطل الصلاة» ىا لا تبطل بها إذا كانت عن سهو. والقهقهة هي: الضحك 
المشتمل على الصوت والمد والترجيع. 

/- البكاء متعمّداً لأمر من أمور الدنياء فإِنّهِ يبطل الصلاة على الأحوطء سواء 
الملعل مه عل الضئوت وغ المتكمل علية :وسواءها كان حن الختا روما كان يدوت 
على التفصيل المتقدّم في القهقهة. 

ولا تبطل الصلاة به إذا كان عن سهوء كم لا بأس به اختياراً إذا كان لأمر أخروي 
كالخوف من العذاب أو الطمع في الجنة» أو كان خضوعاً لله سبحانه ولو لأجل طلب 
أمر دنيوي» وكذلك البكاء لشيىء من مصائب أهل البيت (سلام الله عليهم) لأجل 
التقرّب به إلى الله. 


أحكام الصلاة - مبطلات الصلاة / 1١1‏ 


#داكل عمل خل_ببيعة الصئلاة غك" الملاة عق “تومته الأأكل .والقرف:إذا كان عل 
نحو تنمحي به صورة الصلاة» ولا فرق في بطلان الصلاة بذلك بين العمد والسهو. 
والأحوط لزوماً الاجتناب عن الأكل والشرب في الصلاة وإن لم يكونا ماحيين 
للصورة. نعمء لا بأس بابتلاع السكّر المذاب في الفم وما تخلّف من الطعام في فضاء 
الفم أو خلال الأسنان كا لا بأس أيضاً بالأعمال اليسيرة كالإياء باليد أو التصفيق 
للتنبيه على أمر ماء وكحمل الطفل أو إرضاعه؛ وعد الركعات بالحصى ونحوهاء فإن 
كل ذلك لا يضر بالصلاة» كما لا يضر بها قتل الحيّة أو العقرب. 

(مسألة 79"): من كان مشتغلاً بالدعاء في صلاة الوتر عازماً على الصوم جاز له 
أن يتخطَّى إلى الماء الذي أمامه بخطوتين أو ثلاث ليشربه إذا خشى مفاجأة الفجر وهو 
عطشانء بل يجوز ذلك في غير حال الدعاء» بل في كل نافلة. 

4- التأمين» وهو: قول (آمين) بعد قراءة سورة الفاتحة» وهو مبطل للصلاة إذا أتى 
به المأموم عامداً في غير حال التقيّة» وأمّا إذا أنى به سهواً أو في حال التقيّة فلا بأس به. 
وأمّا غير المأموم فبطلان صلاته به مبنيٌ على الاحتياط اللزومي. نعمء لا إشكال في 
حرمته تشريعاً إذا أتى به بعنوان الوظيفة المقرّرة في المحل شرعاً. 

-٠‏ الشك في عدد الركعات؛ على تفصيل سيأتي. 

١‏ الزيادة العمديّة» فإِئّهها تبطل الصلاة سواء قصد بها الجزئيّة أم لا وسواء أكان 
قولاً أم فعلاً من أجزاء الصلاة أم مسانخاً لما غير ذكر الله تعالى وذكر رسوله (صلَ الله 
عليه وآله) والقرآن والدعاء. 

وتبطل الصلاة أيضاً بزيادة جزء فيها سهواً إذا كان ركعة» بل ولو كان ركوعاً أو 


سجدتين من ركعة واحدة على الأحوط لزوماً وإلا فلا تبطل. 


5 / المسائل المنتخبة 


الشك فى الصلاة 

(مسألة :)٠‏ من شك في الإتيان بصلاة في وقتها لزمه الإتيان بهاء ولا يعتني 
بالشك إذا كان بعد خروج الوقت. ويستثنى من ذلك الوسوامي فإنّه لا يعتني بشكه 
ولو في الوقتء وكذلك كثير الشكُ. 

(مسألة :)"١‏ من شك في الإتيان بصلاة الظهر بعدما صلى العصرء أو شك في 
الإتيان بصلاة المغرب بعدما صلى العشاء لزمه الإتيان بها. 

(مسألة 77”): من شكٌ في الإتيان بالظهرين ولم يبق من الوقت إِلّا مقدار فريضة 
العصر لزمه الإتيان بهاء والأحوط لزوماً قضاء صلاة الظهر أيضاً ولو كان عالماً بعدم 
أداء صلاة العصر كفاه الإتيان بها ولم يجب عليه قضاء صلاة الظهرء وكذلك ال حال في 
العشاءين. 

(مسألة “*7): من شك في صحّة صلاته بعد الفراغ منها لم يعتن بشكّه. وكذا إذا 
شك في صحّة جزء من الصلاة بعد الإتيان به. وكذا إذا شك في أصل الإتيان به بعدما 
دخل فيهما لا ينبغي الدخول فيه شرعاً مع الإخلال بالمشكوك فيه عمداًء وأمّا إذا كان 
الشك قبل الدخول فيه لزمه الإتيان بالمشكوك فيه» وقد مرّ تفصيل ذلك في مسائل 
(واجبات الصلاة). 


الشك فى عدد الركعات 
إذا شك المصلى في عدد ركعات الصلاة جاز له قطعها واستئنافهاء ولا يلزمه 
علاج ما هو قابل للعلاج إذا لم يستلزم محذور فوات الوقتء وإلا لم يجز له ذلك. 


أحكام الصلاة - الشك في عدد الركعات / ١50‏ 


- 


والأحوط وجوباً عدم الاستئناف قبل الإتيان بأحد القواطع كالاستدبار مثلاً. وما 
يذكر في المسائل الثلاث الآتية في بيان كيفيّة العلاج في) يقبل العلاج من الشكوك إِنَّما 
يتعيّن العمل به في خصوص ما إذا استلزم القطع والاستئناف فوات الوقت. 

(مسألة 5 *”): من شكٌ في صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات الثنائيّة أو في 
صلاة المغرب ولم يحفظ عدد ركعاتهاء فإن غلب ظنّْه على أحد طرفي الشا” بنى عليه» 
والابطلت صيلذنه 

(مسألة ه77): من شك في عدد ركعات الصلوات الرباعيّة فإن غلب ظئه على 
أخد الطرفن نعلي وإلذ:فإن: كان شكه و3 الواعدة والارونه ان بين الاون 
والأزيد قبل الدخول في السجدة الثانية بطلت صلاته. وإِلّا عمل بوظيفة الشاك في 
المواضع التالية: 

-١‏ من شك بين الاثنتين والثلاث بعد الدخول في السجدة الثانية - بوضع الجبهة 

ِ 58 ' 7 05 لع كته 0 

-١‏ من شك بين الثلاث والأربع أينم| كان الشك بنى على الأربع وأتمٌ صلاته» 
أتى بركعتين من جلوس أو بركعة من قيام. 

- من شك بين الاثنتين والأربع بعد الدخول في السجدة الثانية بنى على الأربع» 
وأتى بركعتين من قيام بعد الصلاة. 

دمن شك يق الاتتين والغلاث والأريع بعد الدخمول في السحدة الثانية بن عل 
3 6 7 21010 عا 2 > 

- من شك بين الأربع والخمس بعد الدخول في السجدة الثانية بنى على الأربع 


5" / المسائل المنتخية 


وسجد سجدتي السهو بعد الصلاة ولا شيء عليه. ويجري هذا الحكم في كل مورد 
يكون الطرف الأقل هو الأربع كالشكٌ بينها وبين الستّء ىما يكفي في كل مورد شك 
فيه بين الأربع والأقلّ منها والأزيد بعد الدخول في السجدة الثانية العمل بموجب 
الشكّين بالبناء على الأربع والإتيان بصلاة الاحتياط لاحتمال النقيصة» ثُمّ بسجدتي 
السهو لاحتال الزيادة. 

1- من شك بين الأربع والخمس حال القيام هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاك بين 
الثلاث والأربع. 

/ا- من شك بين الثلاث والخمس حال القيام هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاك بين 
الاثنتين والأربع. 

4- من شك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام هدم قيامه وأتى بوظيفة 
الشاك بين الاثنتين والثلاث والأربع. 

4- من شكٌ بين الخمس والست حال القيام هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاك بين 
الأربع والخمس بعد الدخول في السجدة الثانية. 

والأحوط الأولى في المواضع الأربعة الآخيرة أن يسجد سجدتي السهو بعد صلاة 
الاحتياط لأجل القيام الذي هدمه. 

(مسألة 5*”): إذا شك في صلاته ثُمّ انقلب شكّه إلى الظنّ - قبل أن يتمّ صلاته - 
لزمه العمل بالظنّ ولا يعتني بشكّه الأوّل» وإذا ظنّ ثم انقلب إلى الشكٌ لزمه ترتيب 
أثر الشكء وإذا انقلب ظنه إلى ظنّ آخر أو انقلب شكّه إلى شك آخر لزمه العمل على 
طبق الظنّ أو الشك الثاني. 

وعلى الجملة: يجب على المصلٍ أن يراعي حالته الفعليّة ولا عبرة بحالته السابقة» 


أحكام الصلاة - الشكوك التي لا يعتنى بها / ١517‏ 


مثلاً: إذا ظن أن ما بيده هي الركعة الرابعة ثُّمّ شك في ذلك لزمه العمل بوظيفة الشاك 
وإذا شكٌ بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثُمّ انقلب شكّه إلى الظنّ بأئها الثانية 
عمل بظنّهء وإذا انقلب إلى الشكٌ بين الاثنتين والأربع لزمه أن يعمل بوظيفة الشكٌ 
الثاني» وإذا ظنّ أن ما بيده الركعة الثانية ثُمّ تبدّل ظنّه بالظنّ بأئّها الثالثة بنى على أَنّها 


الثالثة وأتمٌّ صلاته. 


الشكوك التى لا يُعتنى مما 

لا يعتنى بالشك في سنّة مواضع: 

١‏ - ما إذا كان الشك بعد الفراغ من العملء؛ كما إذا شك بعد القراءة في صححتهاء أو 
شكٌ بعدما صل الفجر في أنّا كانت ركعتين أو أقل أو أكثر. 

-١‏ ما إذا كان الشك بعد خروج الوقتء كما إذا شك في الإتيان بصلاة الفجر 
بعدما طلعت الشمس. 

*- ما إذا كان الشكٌ في الإتيان بجزء بعدما دخل فيا لا ينبغي الدخول فيه شرعاً 
مع الإخلال بالمشكوك فيه عمداًء سواء أكان جزءاً أم غيره. 

5- ما إذا كثر الشكُء فإذا شك في الإتيان بواجب بنى على الإتيان به» كما إذا شك 
بين السجدة والسجدتين فإنّهِ يبني - حينئذٍ - على أنّه أتى بسجدتين» وإذا شك في 
الإتيان بمفسد بنى على عدمه.» كمن شك كثيراً في صلاة الفجر بين الاثنتين والثلاث 
فإنّه يبني على أنه لم يأت بالثالثة ويتمٌ صلاته ولا شيء عليه. 

ولا فرق في عدم الاعتناء بالشكٌ إذا كثر بين أن يتعلّق بالركعات أو الأجزاء أو 
الشروطء وعلى الجملة لا يعتنى بشكُ كثير الشك ويبني معه على صحّة العمل 


/ المسائل المنتخبة 


المشكوك فيه. 

وتتحقق كثرة الشكٌ بعروض الشكٌ أزيد نما يتعارف عروضه للمشاركين مع 
صاحبه في اغتشاش الحواسٌ وعدمه زيادة معتدّاً بها عرفا فإذا كان الشخص في 
الحالات العاديّة لا تمضي عليه ثلاث صلوات إِلّا ويشكٌ في واحدة منها فهو من أفراد 

نم إن كثرة الشكٌ إن اختصّت بموضع بأن كانت من خواصّه وسساته فلا بُدَّ من 
أن يعمل فيها عداه بوظيفة الشاكٌ كغيره من المكلّفين» مثلاً: إذا كانت كثرة شكّه في 
خصوص الركعات لم يعتن بشكّه فيهاء فإذا شك في الإتيان بالركوع أو السجود أو غير 
ذلك مما لم يكثر شكّه فيه لزمه الإتيان به إذا كان الشك قبل الدخول في الغير. وأمّا إذا ل 
يكن كذلك كا إذا تحقّق مسمّى الكثرة في فعل معيّن كالركوع ثُّمّ شك في فعل آخر 
أيضاً كالسجود فالظاهر عدم الاعتناء به أيضاً. 

5- ما إذا شك الإمام وحفظ عليه المأموم وبالعكس. فإذا شك الإمام بين الثلاث 
والأربع - مثلاً - وكان المأموم حافظاً لم يعتن الإمام بشكّه ورجع إلى المأموم؛ وكذلك 
العكس. ولا فرق في ذلك بين الشكٌ في الركعات والشك في الأفعال» فإذا شك المأموم 
في الإتيان بالسجدة الثانية - مثلاً - والإمام يعلم بذلك رجع المأموم إليه» وكذلك 
السكس 

(مسألة 3*7): لا فرق في رجوع الشاك من الإمام أو المأموم إلى الحافظ منهما بين 
أن يكون حفظه على نحو اليقين وأن يكون على نحو الظنّ» فالشاك منهما يرجع إلى 
الظانَ ىا يرجع إلى المتيقن» وإذا اختلفا بالظنّ واليقين عمل كل منهم| بوظيفته» مثلاً: 
إذا ظنّ المأموم في الصلوات الرباعيّة أن ما بيده هي الثالثة وجزم الإمام بأمّا الرابعة, 


أحكام الصلاة - الشكوك التي لا يعتنى بها / ١59‏ 


وجب على المأموم أن يضم إليها ركعة متصلة ولا يجوز له أن يرجع إلى الإمام. 

(مسألة 778): إذا اختلف الإمام والمأموم في جهة الشك فإن لم تكن بينهما جهة 
مشتركة عمل كل منهما بوظيفته. | إذا شك المأموم بين الاثنتين والثلاث وشك الإمام 
بين الأربع والخمسء وإِلَا - بأن كانت بينهما جهة مشتركة - أخذ بها وألغى كل منهما 
جهة الامتياز من طرفه. مثلاً: إذا شك الإمام بين الثلاث والأربع وكان شك المأموم 
بين الاثنتين والثلاث بنيا على الثلاث. فإِنْ المأموم يرجع إلى الإمام في أن ما بيده ليست 
بالثانية والإمام يرجع إلى المأموم في أَنّها ليست بالرابعة» ولا حاجة حيئئذٍ إلى صلاة 
الاحتياط. 

”- ما إذا كان الشك في عدد ركعات النافلة» فإِنَ هذا الشكٌ لا يعتنى به. والمصلي 
يتخيّر بين البناء على الأقل والبناء على الأكثر فيها إذا لم يستلزم البطلان» ويتعيّن البناء 
على الأقلّ فيا إذا استلزمه. كا إذا شكٌ بين الاثنتين والثلاث. والأفضل البناء على 
الأقلّ في موارد التخيير. هذا في غير صلاة الوتر وأمّا فيها فالأحوط إعادتها إذا شك 
فيها. 

(مسألة 79”): يعتبر الظنّ في عدد الركعات من الفريضة» وكذلك في النافلة على 
الأحوط لزوماء بمعنى أنّه لا يتخيّر معه في البناء على الأقل والأكثر. ولا عبرة بالظنّ 
فيه| إذا تعلّق بالأفعال في النافلة أو الفريضة. 

(مسألة :)"5٠‏ إذا وجبت النافلة لعارض - كنذر وشبهه - جرى عليها حكم 
الشكٌ في النافلة. 

(مسألة :)”5١‏ إذا ترك في صلاة النافلة ركناً سهواً وم يمكن تداركه بطلت»ء ولا 
تبطل بزيادة الركن فيها سهواً. 


/ المسائل المنتخيبة 


صلاة الاحتياط 

صلاة الاحتياط هي: ما يؤتى بها بعد الصلاة تداركاً للنقص المحتمل فيها. ويعتبر 
فيها أمور: 

-١‏ أن يؤتى بها بعد الصلاة قبل الإتيان بشيء من منافياتهاء ولا لم تصحٌ على 
الأحوط لزوما. 

؟- أن يؤتى بها تامّة الأجزاء والشروط على النحو المعتبر في أصل الصلاة» غير أن 
ضلاة الاحتياطظ ليسن لما أذان ولا إقامة وليس فيها سورة - غير فاتحة الكنات - ولا 
قنوت. 

*- أن يخفت في قراءتها على الأحوط لزوماً وإن كانت الصلاة الأصليّة جهريّة 
والأحوط الأولى الخفوت في البسملة أيضاً. 

(مسألة 357"): من أتى بثبىء من المنافيات قبل صلاة الاحتياط لزمته إعادة أصل 
الصلاة على الأحوط لزوماً ولا حاجة معها إلى صلاة الاحتياط. 

(مسألة 757): إذا علم قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط أن صلاته كانت تامّةَ سقط 
وجوبهاء وإذا علم أنّا كانت ناقصةً وعلم مقدار النتقص لزمه تدارك ما نقصء ثُمّ 
الإتيان بسجدتي السهو لزيادة السلام على الأحوط لزوماً. 

(مسألة 5 375): إذا علم بعد صلاة الاحتياط نقص صلاته بالمقدار المشكوك فيه ل 
تجب عليه الإعادة وقامت صلاة الاحتياط مقامه. مثلاً: إذا شك بين الثلاث والأربع 
فبنى على الأربع وأتمٌ صلاته. ُمَّ تبيّن له بعد صلاة الاحتياط أن صلاته كانت ثلاثاً 


صِحّت صلاته» وكانت الركعة من قيام أو الركعتان من جلوس بدلا عن الركعة 


أحكام الصلاة - قضاء الأجزاء المنسية / ١7/١‏ 


4. 3 


الناقصة. 

(مسألة ©235): إذا شك في الإتيان بصلاة الاحتياط فإن كان شكّه بعد خروج 
الوقت لم يعتن بشكّهء وأمّا إذا كان بعد الإتيان با ينافي الصلاة عمداً وسهواً فالأحوط 
لزوماً استعناف الصلاة. 

(مسألة 45*): إذا شك في عدد الركعات من صلاة الاحتياط بنى على الأكثر, إِلّا 
إذا استلزم البناء عليه بطلانها فيبني حينتٍ على الأقل» مثلاً: إذا كانت وظيفة الشاك 
الإثيان بركعتين احتباظا فكنك فبها بين الوائحذة والاثتين بنى غل الاثقين:.وإذا كانت 
وظيفته الإتيان بركعة واحدة وشلكٌ فيها بين الواحدة والاثنتين بنى على الواحدة. 

(مسألة 741): إذا شك في شيء من أفعال صلاة الاحتياط جرى عليه حكم 
الشك في أفعال الصلاة الأصليّة. 

(مسألة 54*): إذا نقص ركناً من صلاة الاحتياط عمداً أو سهواًء أو زاده فيها 
عمداً بطلت ىا في الصلاة الأصليّة» وهكذا فيا إذا زاد ركناً فيها سهواً على الأحوط 
لزوماً. وصترئ حيقل بإغادة أصل الضلاة. ولا نين سجدتا السهويزيادة غين الأركان 


4. 


أو نقصانه فيها سهوا. 
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قضاء الأجزاء المنسيّة 
(مسألة 49 ): من ترك سجدة واحدة سهواً ولم يمكن تداركها في الصلاة قضاها 
بعدهاء والأحوط الأولى أن يأتي بسجدت السهو أيضاًء ويجري هذا الحكم فيه إذا كان 
المنسى سجدة واحدة في أكثر من ركعة. ويعتبر في قضاء السجدة ما يعتبر في أدائها من 


الطهارة والاستقبال وغير ذلك. ومن ترك التشهّد في الصلاة سهواً أتى بسجدي 


/ المسائل المنتخبة 


التنيق والأخوظ الأول :فضياوه ابيا 

(مسألة :)”6٠‏ الأحوط وجوباً في قضاء السجدة أن يؤتى بها بعد الصلاة قبل 
صدور ما ينافيهاء ولو صدر المنافي جاز الاكتفاء بقضائهاء وإن كان الأحوط استحباباً 
إعادة الصلاة أيضاً. 

(مسألة :)75١‏ الأحوط لزوماً تقديم قضاء السجدة على الإتيان بسجدتي السهو 
لأيّ سبب كانء كا أن الأحوط لزوماً تقديم صلاة الاحتياط على قضاء السجدة لو 
وجبا جميعاً على المكلّف. 

(مسألة 67"): من شك في الإتيان بقضاء السجدة قبل خروج وقت الصلاة 
وجب الإتيان بهاء وهكذا إذا كان الشكٌ بعد خروج الوقت على الأحوط لزوماً. 

(مسألة 3767): إذا نسي قضاء السجدة وتذكر بعد الدخول في صلاة فريضة تخيّر 
بين قطع الصلاة وقضاء السجدة وبين تأخير قضائها إلى ما بعد الصلاة» وإن تذكر بعد 
الدخول في صلاة نافلة قضاها في أثنائها وله البناء على صلاته. 


سجود السهو 
تجهب سجدتان للسهو في موارد. ولكن لا تنوقف صحّة الصلاة على الإتيان بهما. 
وهذه الموارد هي: 
-١‏ ما إذا تكلّم في الصلاة سهواً على الأحوط لزوماً. 
-١‏ ما إذا سلّم في غير موضعه على الأحوط لزوماء ىا إذا اعتقد أن ما بيده هي 
الركعة الرابعة فسلّم ثُمّ انكشف أنّها كانت الثانية. 
والمراد بالسلام هو: جملة «السَّلَامُ عَلَينَا وَعَلْ عِبّادٍ الله الصَّاحيْنَ) أو جملة «السَّلَامُ 
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عَلَيِكُم) مع إضافة «وَرَحْمَة لله وَبرَكَائّه) أو بدونهاء وأمّا جملة «السَّكَامُ عَلَيْتَ أيينا الي 
وَوَحْمَة اللهنوَيرَكَانة) فوياذعنا سهواً لأاتوجن سجدق السهؤ: 

*'- ما إذا نسى التشهّد في الصلاة» على ما مرّ في المسألة (54 ”). 

5- ما إذا شك بين الأربع والخمس أو ما بحكمه؛ على ما مر في المسألة (70). 

ه- ما إذا علم إجمالاً بعد الصلاة أَنّه زاد فيها أو نقص مع كون صلاته محكومة 
بالصحّة فإنّهِ يسجد سجدتي السهو على الأحوط لزوماً. 

والأحوط الأولى أن يأتي بسجدتي السهو فيها لو نسي سجدة واحدة كما مرّ في 
المسألة (754)» وفيم| إذا قام في موضع الجلوس أو جلس في موضع القيام سهواًء بل 
الأحوط الأولى أن يسجد لكل زيادة ونقيصة. 

(مسألة 54 78): إذا تعدّد ما يوجب سجدتي السهو لزم الإتيان بها بتعداده. نعم» 
إذا سلّم في غير موضعه بكلتا الجملتين المتقدّمتين» أو تكلّم سهواً بكلام طويل لم يجب 
الإتيان بسجدي العيو اذو واعدة 

(مسألة 58 "): تجب المبادرة إلى سجدتي السهوء ولو أخرهما عمداً لم تسقطا على 
الأحوط وجوباً فيأت با فوراً ففوراًء ولو أخرهما نسياناً أتى ببها متى تذكر. 

(مسألة 61”): كيفيّة سجدتي السهو: أن ينوي ّم يسجد - ولا حاجة إلى التكبير 
قبل السجود وإن كان أحوط استحباباً - ثُمّ يرفع رأسه ويجلس ثُمّ يسجد ثم يرفع رأسه 
ويتشهّد تشهّد الصلاة ّم يقول: «السَّلَامُ عَلَيْكُم) والأولى أن يضيف إليه جملة (وَرَحْمَة 
الله وَيَرَكَاتَهُ»» ىا أن الأحوط استحباباً أن يقول في كل من السجدتين: ١يسّم‏ الله وبالله 
السَّلَامُ عَلَيْكَ أيما الي وَرَحْمَةُ الله وَيرَكَا كانه 

(مسألة /اه"): الأحوط وجوباً في سجود السهو أن يكون على ما ب يصح السجود 
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عليه في الصلاة» ولا تعتبر فيه بقيّة شروط السجود أو الصلاة» وإن كان الأحوط 
استحباباً رعايتها. 

(مسألة :)١5‏ من شك في تحقق ما يوجب سجدتي السهو لم يعتن به» ومن شكٌ 
في الإتيان بها مع العلم بتحقق موجبههما وجب عليه الإتيان بهها مع عدم فوات المبادرة» 
بل الأحوط لزوماً الإتيان بهها مع فوات المبادرة أيضاً. 

(مسألة 769): إذا علم بتحقق ما يوجب سجدتي السهو وشك في الأقل والأكثر 
بنى على الأقل» مثلاً: إذا علم أنه سلّم في غير موضعه ول يدر أنّه كان مرّة واحدة أو 
مرّتين أو احتمل أَنّه تكلّم أيضاً لم يجب عليه إلا الإتيان بسجدتي السهو مرّة واحدة. 

(مسألة :)"٠‏ إذا شك في الإتيان بثبىء من أجزاء سجدتي السهو وجب الإتيان 
به إن كان شكّه قبل تجاوز محلّه وإِلّا لم يعتن بهء وكذا لا يعتني به إذا كان الشكٌ بعد 
الفراغ. 

(مسألة :)"51١‏ إذا شك ول يدر أنه أتى بسجدتين أو ثلاث لم يعتن به سواء شك 
قبل دخوله في التشهّد أم شك بعده. وإذا علم أنه أتى بثلاث أعاد سجدتي السهو. 

(مسألة 57”): إذا نسبى سجدة واحدة من سجدتي السهو فإن أمكنه التدارك بأن 


ذكرها قبل أن يتحقّق فصل طويل لزمه التدارك» وإِلّا أتى بسجدتي السهو من جديد. 
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صلاة الجماعة 

تستحبٌ الجاعة في الصلوات اليوميّة» ويتأكد استحبابها في صلاة الفجر وفي 
العشاءين. وينبغي تقديم الأفضلء ففي الحديث قال رسول الله (صلٍّ الله عليه وآله): 
«إِمَامُ القَْم وَافِدُهُمْ ِل الله عا فَقَدّمُوا في صَلَاتَكُمْ أَفصَلَكُمْ». وكلّما زاد عدد الجماعة 
زاد فضلها. وتجب الجباعة في صلاة الجمعة ى] تقدّم في بيان شروط صلاة الجمعة. 

(مسألة 757): قد تجب الجماعة في الصلوات اليوميّة» وهو في موارد: 

-١‏ ما إذا أمكن المكلّف تصحيح قراءته وتسامح حبّى ضاق الوقت عن التعلّم 
والصلاة» وقد تقدم في المسألة .)717٠١(‏ 

؟- ما إذا ابتلي المكلف بالوسواس لحدٌ تبطل معه الصلاة كلما صل وتوقف دفعه 
على أن يصلٍ جماعة. 

*- ما إذا لم يسع الوقت أن يصلٍ فرادى ووسعها جماعة» كما إذا كان المكلّف بطيئاً 
في قراءته أو لأمر آخر غير ذلك. 

#عها إذا تعلق الكنار أى التمين أو العيك وس للف #1511 الضدلةة جاعة: بوذا أمد 
أحد الوالدين ولده بالصلاة جماعة فالأحوط الأولى امتثاله. 


موارد مشروعيّة الجماعة 
تشرع الجماعة في جميع الفرائض اليوميّة وإن اختلفت صلاة الإمام وصلاة المأموم 
من حيث ا لجهر والخفوت» أو القصر والتمام» أو القضاء والأدا ومن هذا القبيل أن 
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تكون صلاة الإمام ظهراً وصلاة المأموم عصراً وبالعكسء وكذلك في العشاءين. 

(مسألة 55): لا تشرع الجباعة فيا إذا اختلفت صلاة الإمام وصلاة المأموم في 
النوع كالصلوات اليوميّة والآيات والأموات. نعم, يجوز أن يأتمٌ في صلاة الآيات بمن 
يصل تلك الصلاة وإن اختلفت الآيتان» بأن كانت إحدى الصلاتين للكسوف أداءً 
والأخرى للخسوف قضاءً أو بالعكس. ولم تثبت مشروعية الائتمام في صلاة الطواف 
ولا في صلاة الآيات في غير الكسوفين ولو كان بمن يصلٍ تلك الصلاة» فلا تترك 
مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. 

(مسألة 55"): لا يجوز الائتمام في الصلوات اليوميّة بمن يصل صلاة الاحتياط. 
والأحوط وجوباً ترك الاثتمام في صلاة الاحتياط حتّى بمن يصل صلاة الاحتياط وإن 
كان الاحتياط في كلتا الصلاتين من جهة واحدة؛ فإذا شك كل من الإمام والمأموم بين 
الثلاث والأربع وبنيا على الأربع انفرد كل منهما في صلاة الاحتياط على الأحوط 
وجوباً. 

(مسألة 77): يجوز لمن يريد إعادة صلاته من جهة الاحتياط الوجوبي أو 
الاستحبابي أن يأتمٌ فيهاء ولا يجوز لغيره أن يأتمٌ به فيها. ويستثنى من هذا الحكم ما إذا 
كانت كل من صلاتي الإمام والمأموم احتياطيّة وكانت جهة احتياط الإمام جهةً 
لاحتياط المأموم أيضاًء ىا إذا صلّيا عن وضوء باء مشتبه بالمضاف غفلة ولزمتهما إعادة 
الوضوء والصلاة للاحتياط الوجوبيء أو صلَّيا مع المحمول النجس اجتهاداً أو تقليداً 
وأرادا إعادة الصلاة للاحتياط الاستحبابي» ففي مثل ذلك يجوز لأحدهما أن يأتمٌ 
بالآخر في صلاته. 

(مسألة /717): لا تشرع الجماعة في النوافل الأصليّة على الأحوط لزوماً في بعض 
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مواردهاء ولا فرق في ذلك بين ما وجبت بنذر أو شبهه وغيره» كا لا فرق بين أن يكون 
كل من صلاتي الإمام والمأموم نافلة وأن تكون إحداهما نافلة. وتستثنى من ذلك صلاة 
الاتسفاف قإن اللذاعة مشر وغة فيها: وكذا لآ امن عاافن] ضار مفعها] بالعازفن: 
فتجوز في صلاة العيدين مع عدم توفر شروط الوجوب. 

(مسألة 758): يجوز لمن يصلٍ عن غيره - تبرّعاً أو استئجاراً - أن يأتمٌّ فيها 
مطلقاًء ى) يجوز لغيره أن يأتمٌ به إذا علم فوت الصلاة عن المنوب عنه. 

(مسألة 59 *): من صل متفرداً استحب له أن يعيد صلاته جماعة إماماً أو مأموما 
ويشكل جوازه فيه| إذا صِلَّيا منفردين ثم أرادا إعادتها جماعة بائتمام أحدهما بالآخر من 
دون أن يكون في الجماعة من لم يؤدٌ فريضته. بل يشكل ذلك أيضاً لمن صل جماعة 
- إناماً أو ماموماً -فأراد أن يغيدها جاعة. 


-١‏ بلوغ الإمام» فلا يجوز الائتمام بالصبيٌ حتى للصبيّ. نعم, يحتمل جواز الاثتهام 
بالبالغ عشراًء ولكنّ الأحوط لزوماً تركه. 

-١‏ عقله» فلا يجوز الاقتداء بالمجنون وإن كان أدوارياً. نعم لا بأس بالاقتداء به 
حال إفاقته. 

-٠‏ إيمانه وعدالته» وقد مرٌ تفسير العدالة في المسألة .)27١(‏ ويكفي في إحرازها 
حسن الظاهرء وتثبت بشهادة عدلين وبالشياع المفيد لليقين أو الاطمئنان» بل تثبت 
بالاطمئنان الحاصل من أي منشأ عقلائي كشهادة عدل واحد. 


/ المسائل المنتخبة 


5 - طهارة المولد» فلا يجوز الاثتام بولد الزنا. 

ه- صحّة قراءته» فلا يجوز ائتمام من يجيد القراءة بمن لا يجيدها وإن كان معذوراً 
في عمله. بل لا يجوز اثتمام من لا يجيد القراءة بمثله إذا اختلفا في المحل» بل الأحوط 
لزوماً تركه مع اتحاد المحل أيضاً. نعمء لا بأس بالائتام بمن لا يجيد القراءة في غير 
المحل الذي يتحمّله الإمام عن المأموم, كأن يأتمٌ به في الركعة الثانية بعد أن يركع أو في 
الركعتين الأخيرتين» ىا لا بأس بالائتام بمن لا يجيد الأذكار كذكر الركوع والسجود 
والتشهّد والتسبيحات الأربع إذا كان معذوراً من تصحيحها. 

”- ذكورته إذا كان المأموم ذكراً. ولا بأس باتتام المرأة بالمرأة» وإذا أمتٌّ المرأة 
النساء فالأحوط وجوباً أن تقف في صفَّهنَ دون أن تتقدّم عليهنٌ. 

- أن لا يكون ممّن جرى عليه الحدٌ الشرعي على الأحوط وجوباً. 

8- أن تكون صلاته عن قيام إذا كان المأموم يصلٍ عن قيام. ولا بأس بإمامة 
الجالس للجالسين؛ والأحوط وجوباً عدم الاتتهام بالمستلقي أو المضطجع وإن كان 
المأموم مثله» وعدم اتتمامهما بالقائم والقاعد. 

4- توجّهه إلى الجهة التي يتوجّه إليها المأموم» فلا يجوز لمن يعتقد أن القبلة في جهة 
أن يأتمّ بمن يعتقد أنّها في جهة أخرى. نعمء يجوز ذلك إذا كان الاختلاف بينهما يسيراً 
تصدق معه الجماعة عرفاً. 

-٠‏ صحّة صلاة الإمام عند المأموم» فلا يجوز الاثتام بمن كانت صلاته باطلة 
بنظر المأموم اجتهاداً أو تقليداًء مثال ذلك: 

أ- إذا تيمّم الإمام في موضع باعتقاد أن وظيفته التيمّم فلا يجوز لمن يعتقد أن 
الوظيفة في ذلك الموضع هي الوضوء أو الغسل أن يأتمٌ به. 
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ب- إذا علم أن الإمام نسي ركناً من الأركان لم يجز الاقتداء به وإن لم يعلم الإمام 
به ولم يتذكره. 

ج- إذا علم أن الماء الذي توضّأ به الإمام كان نجساً لم يجز له الاقتداء به وإن كان 
الإمام يعتقد طهارته. نعم إذا علم بنجاسة بدن الإمام أو لباسه وهو جاهل به جاز 
ائتمامه به ولا يلزمه إخباره؛ وذلك لأن صلاة الإمام حينئذٍ صحيحة في الواقع. 

وبهبذا يظهر الحال في سائر موارد الاختلاف بين الإمام والمأموم فيما إذا كان المأموم 
يعتقد صحة صلاة الإمام بالنسبة إليه؛ لكون الخلل الواقع فيها نما لا يضرٌ بالصحة مع 
الاعتاد فيه على حجة شرعيّة» ومن أمثلة ذلك: 

أ- إذا رأى الإمام جواز الاكتفاء بالتسبيحات الأربع في الركعة الثالثة والرابعة مرّة 
واحدة. فإِنّهِ يجوز لمن يرى وجوب الثلاث أن يأتمّ به. 

ب- إذا اعتقد الإمام عدم وجوب السورة في الصلاة فإنّه يجوز لمن يرى وجوبها أن 
يأتمٌ به بعدما دخل في الركوع, وكذلك الحال في بقيّة الموارد إذا كان الاختلاف من هذا 
القبيل. 


شروط صلاة الجماعة 
يعتبر في صلاة الجماعة أمور: 
الأؤل: قصد المأموم الائتام. ولا يعتبر فيه أن يكون الاتتمام بقصد القربة» فلا 
بأس بالائتمام بداع آخر غيرها كالتخلص من الوسواس أو سهولة الأمر عليه إذا قصد 
ذلك اكور 1 مم عل اعرد رن 
ولا يعتبر قصد الإمامة إِلَّا في ثلاث صلوات: 


/ المسائل المنتخبة 


١‏ - الصلاة المعادة جماعة فيه) إذا كان المعيد إماماً. 

؟- صلاة الجمعة. 

'- صلاة العيدين حين وجوبها. 

الثاني: تعيّن الإمام لدى المأموم؛ ويكفي تعيّنه إجمالآء ى) لو قصد الائتمام بالإمام 
الحاضر وإن لم يعرف شخصه. 

(مسألة 077١‏ إذا اتتمٌّ باعتقاد أن الإمام زيد فظهر بعد الفراغ أنّه عمرو صحّت 
صلاته وجماعته» سواء اعتقد عدالة عمرو أيضاً أم لم يعتقدهاء وإذا ظهر له ذلك في 
الأثناء ولم تحرز عدالته انفرد في صلاته. 

(مسألة :)"7/١‏ لا يجوز للمأموم أن يعدل في صلاة الجماعة عن إمام إلى آخر إِلَّا أن 
يحدث للإمام الأول ما يعجز به عن إكمال صلاته أو الاستمرار في الإمامة» ىا لو صار 
فرضه الجلوس وهم قيام» أو أكمل صلاته دونهم لكون فرضه القصر وفرضهم التهام» 
وفي مثله يجوز للمأمومين تقديم غيره وإتمام الصلاة معه» والأحوط الأولى أن يكون 
الإمام أحدهم. 

الثالث: عدم كون الإمام مأموماًء فلا يجوز الاثتمام بمن اثتمٌ في صلاته بشخص 
أشفر 

الرابع: أن يكون الاثتمام من أَوّل الصلاة» فلا يجوز لمن شرع في صلاة فرادى أن 
يأتمٌّ في أثنائها. 

الخامس: أن لا ينفرد المأموم في أثناء الصلاة من غير عذرء وإِلّا فصحّة جماعته محل 
إشكال. سواء أنوى الانفراد من أوّلَ الأمر أم بدا له ذلك في الأثناء» ولكنه لا يضرٌ 
بصِحّة الصلاة إِلّا مع الإخلال بوظيفة المنفرد فإنّ الأحوط لزوماً حينئٍ إعادة الصلاة. 
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نعم إذا أخل با يغتفر الإخلال به عن عذر فلا حاجة إلى الإعادة» وهذا فيه| إذا بدا له 
العدول بعد فوات محل القراءة أو بعد زيادة سجدة واحدة للمتابعة مثلاً. 

السادس: إدراك المأموم الإمامّ حال القيام قبل الركوع أو في الركوع وإن كان بعد 
الذكرء ولو لم يدركه حتّى رفع الإمام رأسه من الركوع لم تنعقد له الجماعة. 

(مسألة 7377): لو ائتجٌ بالإمام حال ركوعه وركع ولم يدركه راكعاً بأن رفع الإمام 
رأسه قبل أن يصل المأموم إلى حدّ الركوع جاز له إتمام صلاته فرادى» وكذا لو شك في 
إدراكه الإمام راكعاً مع عدم تجاوز المحلء وأما مع التجاوز عنه ى) لو شكٌ في ذلك بعد 
الركوع فتصحٌ صلاته جماعة. 

(مسألة 7377): لو كبّر بقصد الاثتمام والإمام راكع ورفع الإمام رأسه من الركوع 
قبل أن يركع المأموم فله أن يقصد الانفراد ويتمٌ صلاته» ويجوز له أيضاً متابعة الإمام في 
السجود بقصد القربة المطلقة ثم تجديد التكبير بعد القيام بقصد الأعمّ من الافتتاح 
والذكر المطلق. 

(مسألة 77/5): لو أدرك الإمام وهو في التشهّد من الركعة الأخيرة جاز له أن يكبّر 
ده الراغة ولي قاصدذا نه البغتة ووو له أن سهد بيثة القزية المطلقة ولك ل 
يسلّم على الأحوط وجوباء فإذا سلّم الإمام قام وأتمٌّ صلاته من غير استئناف للنيّة 
والتكبير» ويكتب له ثواب الجاعة. 

السابع: أن لا ينفصل الإمام عن المأموم - إذا كان المأموم رجلاً - بحائل يمنع عن 
مشاهدته. بل مطلق الحائل وإن لم يمنع عنها كالزجاج» وكذا بين بعض المأمومين مع 
الآخر تمن يكون واسطة في اتّصاله بالإمام كمن في صفه من طرف الإمام أو قدّامه إذا ل 
يكن في صفه من يتتصل بالإمام. 


/ المسائل المنتخبة 


الثامن: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم» ولا بأس بالمقدار 
اليسير الذي لا يعدّ علوًاً عرف ىا لا بأس بالعلوٌ التسريحي (التدريجي) إذا لم يناف 
صدق انبساط الأرض عرفا ولا فلا بدّ من ملاحظة أن لا يكون موقف الإمام أعلى 
من موقف المأموم بمقدار معتدٌ به» ولا بأس بأن يكون موقف المأموم أعلى من موقف 
الإمام بكثير وإن كان العلوٌ دفعيّاً ما لم يبلغ حدّاً لا يصدق معه الجماعة. 

التاسع: أن لا يكون الفصل بين المأموم والإمام أو بينه وبين من هو سبب 
الاتصال بالإمام كثيراً في العادة. والأحوط لزوماً أن لا يكون بين موقف الإمام 
ومسجد المأموم أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق أزيد من أقصى مراتب الخطوة. 
والأفضل بل الأحوط استحباباً أن لا يكون بين الموقفين أزيد مما يشغله إنسان متعارف 
حال سجوده. 

(مسألة ©/0*): من حضر الجاعة فرأى الإمام راكعاً وكانت بينه وبين الجماعة 
مسافة يحتمل أن لا يدرك الإمام راكعاً بطيّها جاز له أن يدخل في الصلاة وهو في مكانه 
ويهوي إلى الركوع ثُّمّ يمي حاله حتّى يلحق بالجماعة» أو يصبر فيتمٌ ركوعه وسجوده 
في موضعه نُمّ يلحق بها حين يقوم الإمام إلى الركعة التالية» ويجوز المي للالتحاق بها 
في القيام بعد الركوع أيضاً. 

ويختصٌ هذا الحكم با إذا لم يكن هناك مانع من الاثتام إِلَّا البعد. ويعتبر أن لا 
يكون بمقدار لا يصدق معه الاقتداء عرفاً. ويلزم المأموم أن لا ينحرف أثناء مشيه عن 
القبلة» والأحوط وجوباً أن لا يشتغل حال مشيه بالقراءة. 

العاشر: أن لا يتقدّم المأموم على الإمام؛ والأحوط وجوباً أن لا يحاذيه في الموقف 


أيضاً بل يقف متأخراً عنه. إِلّا فيما إذا كان المأموم رجلاً واحداً فإنّهِ يجوز له الوقوف 
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بحذاء الإمام. 

هذا في الرجل» وأمّا المرأة فتراعي في موقفها من الإمام إذا كان رجلاً - وكذا مع 
غيره من الرجال - ما مر في المسألة )١77(‏ من مكان المصل. 

(مسألة 3775): إذا أقيمت الجماعة في المسجد الحرام لزم وقوف المأمومين بأجمعهم 
خلف الإمام» وتشكل إقامتها مستديرة. 


من أحكام صلاة الجماعة 

(مسألة /ا/91): الأحوط لزوماً ترك المأموم القراءةً في الركعة الأولى والثانية من 
الظهرين» ويستحبٌ له أن يشتغل بالتسبيح أو التحميد أو غير ذلك من الأذكار» ويجب 
عليه ترك القراءة في صلاة الفجر وني الركعتين الأوليين من العشاءين إذا سمع صوت 
الإمام ولو همهمته. والأحوط الأولى حينئذٍ أن ينصت ويستمع لقراءة الإمام» ولا 
ينافيه الاشتغال بالذكر ونحوه في نفسه. وأمًا إذا لم يسمع شيئاً من القراءة ولا ال همهمة 
فهو بالخيار إن شاء قرأ مع الخفوت وإن شاء ترك» والقراءة أفضل. 

هذا كلّه فيه إذا كان الإمام في الركعة الأولى أو الثانية من صلاته. وأمّا إذا كان في 
الركعة الثالثة أو الرابعة فلا يتحمّل عن المأموم شيئاء فلا بُدَّ للمأموم من أن يعمل 
بوظيفته» فإن كان في الركعة الأولى أو الثانية لزمته القراءة» وإن كان في الركعة الثالثة أو 
الرابعة تخيّر بين القراءة والتسبيحات» والتسبيح أفضل. ولا فرق في بقيّة الأذكار بين ما 
إذا أتى بالصلاة جماعة وبين ما إذا أتى مها فرادى. 

(مسألة 77): يختصٌ سقوط القراءة عن المأموم في الركعة الأولى والثانية با إذا 


استمرٌ في اتتمامه. فإذا انفرد أثناء القراءة لزمته القراءة من أوّاء ولا تجزئه قراءة ما بقى 


45 / المسائل المنتخبة 


منها على الأحوط لزوماًء وكذا إذا انفرد لا لعذر بعد القراءة قبل أن يركع مع الإمام» 
فتلزمه القراءة حينئذٍ على الأحوط لزوماً. 

(مسألة 037179): إذا ائتمّ بالإمام وهو راكع سقطت عنه القراءة وإن كان الاثتمام في 
الركعة الثالثة أو الرابعة للإمام. 

(مسألة :)”8٠١‏ لزوم القراءة على المأموم في الركعة الأولى والثانية له - إذا كان 
الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة - يختصٌ با إذا أمهله الإمام للقراءة» فإن لم يمهله جاز 
له أن يكتفي بقراءة سورة الفاتحة ويركع معهء وإن لم يمهله لذلك أيضاً - بأن لم يتمكّن 
من إدراك الإمام راكعاً إذا أتمّ قراءته - جاز له قطع الحمد والركوع معه. وإن كان 
الأحوط الأولى أن ينفرد في صلاته. 

(مسألة :)"8١‏ تعتبر في صلاة الجماعة متابعة الإمام في الأفعال» فلا يجوز التقدّم 
عليه فيهاء بل الأولى التأخر عنه يسيراً. ولو تأخر كثيراً بحيث أخل بالمتابعة في جزء 
بطل الائتهام في ذلك الجزءء بل مطلقاً على الأحوط لزوماً إذا لم يكن الإخلال بها عن 
عذرء وإلّا لم يبطل الاثتمام» كما إذا أدرك الإمام قبل ركوعه ومنعه الزحام عن الالتحاق 
به حتى قام إلى الركعة التالية فإنّه يجوز له أن يركع ويسجد وحده ويلتحق بالإمام بعد 
ذلك. 

(مسألة 787): إذا ركع المأموم أو سجد باعتقاد أن الإمام قد ركع أو سجد فبان 
خلافه أتى بالذكر الواجب فيهماء ثُمَّ يلزمه على الأحوط أن يرجع ويتابع الإمام في 
ركوعه أو سجوده. والأحوط الآولى أن يأتي بذكر الركوع أو السجود عند متابعة 
الإمام أيضاًء وليس له الإخلال بالذكر الواجب لأجل متابعة الإمام في ركوعه 


2 5 
وسجوده بل يأتي به ثم يلحق بالإمام وتصح جماعته. 
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(مسألة 03787): إذا رفع المأموم رأسه من الركوع باعتقاد أن الإمام قد رفع رأسه 
لزمه على الأحوط العود إليه لمتابعة الإمام ولا تضرّه زيادة الركن» فإن لم يرجع ففي 
صحّة صلاته جماعة إشكال, وإذا رفع رأسه قبل الإمام متعمّداً بطلت جماعته وينفرد في 
صلاته» وكذلك ال حال في السجود. 

(مسألة 785): إذا رفع المأموم رأسه من السجود فرأى الإمامّ ساجداً واعتقد أنّبا 
السجدة الأولى فسجد للمتابعة» ثُمّ انكشف أئْها الثانية حُسبت له سجدة ثانية» ولا 
تجب عليه السجدة الأخرى. 

(مسألة 5 إذا رفع المأموم رأسه من السجدة فرأى الإمام في السجدة واعتقد 
أنها الغائية فسجده ثم اتكشف أنبا كانت الأول 1 تحسي له الثانية» ولرمت: سيجدة 
أخرى مع الإمام. 

(مسألة 85*): لا تجب متابعة الإمام في الأقوال ويجوز التقدّم عليه فيهاء سواء في 
ذلك الأقوال الواجبة والمستحبّة» من دون فرق بين حالتي سماع صوت الإمام وعدمه. 
وتستثنى من ذلك تكبيرة الإحرام» فلا يجوز التقدّم فيها على الإمام بأن يشرع فيها قبل 
الإمام أو يفرغ منها قبله» بل الأحوط استحباباً أن يأتي بها بعد انتهاء الإمام منها. 

ويجوز ترك المتابعة في التشهّد الأخير لعذرء فيجوز أن يتشهّد فشكا قبل الإمام» 
كا لاتجب رعايتها في التسليم الواجب مطلقاً نيجوز أن يسلَّم قبل الإمام وينصرف. 

(مسألة /41*): لا يجب على من يريد الدخول في الجماعة أن ينتظر حتَّى يكبّر أوّلةً 
من هو واسطة في اتّصاله بالإمام كالواقف في الصف المتقدّم فيجوز أن يكبّرا جميعاً دفعة 
واحدة» بل يجوز أن يكبّر المتأخر قبل أن يكبّر المتقدّم إذا كان متهيئاً له. 

(مسألة 784): إذا كبّر المأموم قبل الإمام سهواً كانت صلاته فرادى ويجوز له 


5 / المسائل المنتخبة 


قطعها واستئنافها جماعة» وفي مشروعية العدول بها إلى النافلة مع كونه بانياً على قطعها 
إشكال. 

(مسألة 389): إذا اتتمّ والإمام في الركعة الثانية من الصلوات الرباعيّة لزمه 
التخلّف عن الإمام لأداء وظيفة التشهّد مقتصراً فيه على المقدار الواجب من غير توانٍ 
نّم يلتحق بالامام وهو قائم. فإن لم يمهله للتسبيحات الأربع اكتفى بالمرّة ولحقه في 
الركوع أو السجود حسب ما يتيسّر له. 

(مسألة :)379٠‏ إذا اتتمّ والإمام قائم ول يدر أَنّه في الركعة الأولى أو الثانية لتسقط 
القراءة عنه» أو أن الإمام في الثالثة أو الرابعة لتجب عليه القراءة» فالأحوط لزوماً له 
الإتيان بالقراءة قاصداً مها القربة المطلقة. 

(مسألة :)29١‏ إذا اتتمّ والإمام في الركعة الثانية تستحبٌ متابعته في القنوت 
والتشهّد. والأحوط وجوباً له التجاني حال التشهّدء وهو أن يضع يديه على الأرض 
ويرفع ركبتيه عنها قليلاً. 

(مسألة 2797): لا تجب الطمأنينة على المأموم حال قراءة الإمام» ولكنها أحوط 
ايا ا : 

(مسألة 7397): إذا اتكشف للمأموم بعد الصلاة فسق الإمام صحّت صلاته 
وجماعته. وإذا اتكشف له ذلك في الأثناء انفرد في صلاته. 
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صلاة المسافر 

يجب على المسافر التقصير في الصلوات الرباعيّة» وهو أن يقتصر على الركعتين 
الأوليين ويسلّم في الثانية. وللتقصير شروط: 

الشرط الأوّل: قصد المسافة» بمعنى إحراز قطعها ولو من غير إرادة» فإذا خرج 
غير قاصد للمسافة لطلب ضالة أو غريم ونحوه لم يقصر في ذهابه وإن كان المجموع 
مسافة أو أزيد. نعم إذا قصد المسافة بعد ذلك - ولو بالتلفيق مع مسافة الرجوع - لزمه 
التقصير من حين الشروع فيهاء وهكذا الحكم في النائم والمغمى عليه إذا سوفر بها من 
غير سبق التفات. 

والمسافة هي: ثانية فراسخ» والفرسخ ثلاثة أميال» والميل أربعة الآف ذراع بذراع 
إنسان عاديء وعليه فالمسافة تتحقّق بها يقارب ( 5) كيلومتراً. 

(مسألة 5 9): يتحقق طيّ المسافة بأنحاء: 

-١‏ أن يسير ثانية فراسخ مستقياً. 

-١‏ أن يسيرها غير مستقيم» بأن يكون سيره في دائرة أو خط منكسر. 

"- أن يسير أربعة فراسخ ويرجع مثلها. وفي حكمه ما إذا كان الذهاب أو 
الرجوع أقل من أربعة فراسخ إذا بلغ مجموعهما ثانية فراسخ, وإن كان الأحوط الأولى 
في ذلك الجمع بين القصر والتمام. 

(مسألة 095 لا يعتبر في المسافة الملقة أن يكون الذهاب والإياب في يوم واحد. 
فلو سافر أربعة فراسخ قاصداً الرجوع وجب عليه التقصير مالم تحصل الإقامة القاطعة 


/ المسائل المنتخبة 


للسفر ولا غيرها من قواطعه. وإن كان الأحوط استحباباً في غير ما قصد الرجوع 
ليومه اجمع بين القصر والإتمام. 

(مسألة 595): تثبت المسافة بالعلم» وبشهادة عدلين» وبالاطمئنان الحاصل من 
المبادئ العقلائيّة كالشياع وخبر العادل الواحد أو مطلق الثقة ونحو ذلك. وإذالم تثبت 
المسافة بشيء من هذه الطرق وجب التمام. 

(مسألة 7917): إذا قصد المسافر محلا خاصّاً واعتقد أن مسيره لا يبلغ المسافة أو أَنّه 
شك في ذلك فأتمٌ صلاته ُمَّ اتكشف أَنّه كان مسافة أعادها قصراً فيه إذا بقي الوقت» 
ووجب عليه التقصير فيا بقيى من سفره. وإذا اعتقد أنه مسافة فقصر صلاته ثُمَّ 
انكشف خلافه أعادها تماماً» سواء كان الانكشاف في الوقت أم في خارجه. ويتمّها فيا 
بقي من سفره مالم ينشئ سفراً جديداً. 

(مسألة 794): تحتسب المسافة من الموضع الذي يعد الشخص بعد تجاوزه مسافراً 
عرف وهو آخر البلد غالبا وربما يكون آخر الحيّ أو المحلّة في بعض البلاد الكبيرة 
جداء وآخر المسافة لمن يسافر إلى بلد غير وطنه هو مقصده في ذلك البلدء لا أَوّله. 

(مسألة 94): إذا قصد الصبىّ مسافة ثم بلغ أثناءها قصر في صلاته وإن كان 
الباقي من سفره لا يبلغ المسافة. 

(مسألة ٠‏ لا يعتبر الاستقلال في قصد المسافة. فمن سافر بتبع غيره 
- باختيار أو بإكراه - من زوج أو والد أو غيرهما وجب عليه التقصير إذا علم أن مسيره 
ثانية فراسخ. وإذا شك في ذلك لزمه الإتمام» ولا يجب الاستعلام وإن تمكّن منه. 

(مسألة :)5٠١‏ إذا اعتقد التابع أن مسيره لا يبلغ ثانية فراسخ أو أنه شك في ذلك 
فأتمٌ صلاته ثم اتكشف خلافه لم تجب عليه الإعادة» ويجب عليه التقصير إذا كان الباقي 
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بنفسه مسافة وإِلّا لزمه الإتمام. نعم» إذا كان قاصداً محلا خاصًاً معتقداً أنّه لا يبلغ 

لمسافة ثم اتكشف الخلاف جرى عليه حكم غيره المتقدّم في المسألة (/941). 

الشرط الثاني: انثمزاز القضد ولو حك تحت أنه :لا تتافية إلا العدول عنه أو 
التردّد فيه» فلو قصد المسافة وعدل عنه أو تردّد قبل بلوغ الأربعة أتمّ صلاته. نعمء إذا 
كان عازماً على الرجوع وكان ما سبق منه قبل العدول مع ما يقطعه في الرجوع بمقدار 
المسافة بقي على تقصيره. 

(مسألة 507): إذا سافر قاصداً للمسافة فعدل عنه ثُمّ بدا له في السفر ففي ذلك 
صورتان: 

-١‏ أن يبلغ الباقي من سفره مقدار المسافة ولو كان بضميمة الرجوع إليه» ففي 
هذه الصورة يتعيّن عليه التقصير. 

- أن لا يكون الباقي مسافة ولكنه يبلغها بضمٌ مسيره الأوّل إليه قبل التردّد 
- بعد إسقاط ما تَخلّل بينهما نما قطعه حال التردّد -» ولا يبعد وجوب القصر في هذه 
الغورا مار اناري حصي ايع ره وبر انام 

(مسألة 507): إذا قصد المسافة وصلى قصراً ثُمّ عدل عن سفره فالأحوط لزوماً 
أقيعتها اميه اها 

(مسألة 4 :)4٠‏ لا يعتبر في قصد المسافة أن يقصد المسافر موضعاً معيّناه فلو سافر 
قاصداً ثانية فراسخ متردّداً في مقصده وجب عليه التقصيرء وكذلك ال حال فيا إذا قصد 
موضعاً خاصًّاً وعدل في الطريق إلى موضع آخر وكان المسير إلى كلّ منهم| مسافة. 

(مسألة 505): لو عدل من المسير في المسافة الامتداديّة إلى المسير في المسافة 
التلفيقيّة أو بالعكس بقي على التقصير. 


/ المسائل المنتخيبة 


الشرط الثالث: أن لا يتحقق أثناء المسافة شيء من قواطع السفر: المرور بالوطن 
على ما سيجيء»؛ قصد الإقامة عشرة أيّام التوقف ثلاثين يوماً في محل متردداً وسيأتي 
تفصيل ذلك. فلو خرج قاصداً طيّ المسافة الامتداديّة أو التلفيقيّة وعلم أَنّهِ يمر بوطنه 
وينزل فيه أثناء المسافة» أو أنه يقيم أثناءها عشرة أيّامِ لم يشرع له التقصير من الأول 
وكذلك الحال في إذا خرج قاصداً المسافة واحتمل أنه يمرّ بوطنه وينزل فيه» أو يقيم 
عشرة أَيّام أثناء المسافة, أو أنه يبقى أثناءها في محل ثلاثين يوماً متردّداً فإنّهِ في جميع ذلك 
يتم صلاته من أوّل سفره. نعم, إذا اطمأن من نفسه أَنّه لا يتحقق شيء من ذلك قصر 
صلاته وإن احتمل تحققه ضعيفاً. 

(مسألة 505): إذا خرج قاصداً المسافة واتّفق أَنّه مرّ بوطنه ونزل فيه» أو قصد 
إقامة عشرة أَيّام أو أقام ثلاثين يوماً متردّداًء أو أنه احتمل شيئاً من ذلك أثناء المسافة 
احتمالا لا يطمأنَ بخلافه» ففي جميع هذه الصور يتم صلاته. وما صلاه قبل ذلك قصراً 
يعيده أو يقضيه تماماً على الأحوط وجوباً. ولا بد في التقصير بعد ذلك من إنشاء السفر 
لمسافة جديدة وإلا أتمٌّ فيا بقي من سفره أيضاً. 

نعم في الصورة الأخيرة إذا عزم على المضيّ في سفره بعد أن احتمل قطعه ببعض 
القواطع يجري عليه ما تقدّم في المسألة .)5٠5(‏ 

الشرط الرابع: أن يكون سفره سائغاًء فإن كان السفر بنفسه حراماً أو قصد الحرام 
بسفره أتمّ صلاته» ومن هذا القبيل ما إذا سافر قاصداً به ترك واجب كسفر الغريم 
فراراً من أداء دينه مع وجوبه عليه» ومثله السفر في السيّارة المغصوبة إذا قصد الفرار بها 
عن المالك» ويدخل فيه أيضاً السفر في الأرض المغصوبة. 

(مسألة 01 4): العاصي بسفره يجب عليه التقصير في إيابه إذا لم يكن الإياب بنفسه 
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من سفر المعصية» ولا فرق في ذلك بين من تاب عن معصيته ومن لم يتب. كم| لا فرق 
بين كون الرجوع بمقدار المسافة أو لا. 

(مسألة ٠8‏ 5): إذا سافر سفراً سائغاً نّم تبدّل سفره إلى سفر المعصية أتجّ صلاته ما 
دام عاصياًء فإن عدل عنه إلى سفر الطاعة قصر في صلاته سواء كان الباقي مسافة أم لا. 

(مسألة 09 5): إذا كانت الغاية من سفره أمرين أحدهما مباح والآخر حرام أتمٌ 
صلاته. إِلَّا إذا كان الحرام تابعاً وكان الداعي إلى سفره هو الأمر المباح. 

(مسألة :)5٠١‏ إتمام الصلاة - إذا كانت الغاية محرّمة - يتوقف على تنجّز حرمتهاء 
فإن لم تتنجّز أو لم تكن الغاية محرّمة في نفس الأمر لم يجب الإتمام» مثلاً: إذا سافر لغاية 
شراء دار يعتقد أمّا مغصوبة فانكشف - أثناء سفره أو بعد الوصول إلى المقصد - 
عاذف كانت وطيقنية العتصوي للف إ3أ تائن فاضيدا 8 لكان يعتقد حكو ان 3 
انكشف أنّها مغصوبة. نعمء لا يضر بالإتمام عدم تحقق الغاية المحرّمة صدفة. 

الشرط الخامس: أن لا يكون سفره للصيد هوا ولا أتمٌّ صلاته في ذهابه وقصر في 
إيابه إذا لم يكن - كالذهاب للصيد - لهواًء وإذا كان الصيد لقوت نفسه أو عياله وجب 
التقصيرء وكذلك إذا كان الصيد للتجارة. 

الشرط السادس: أن لا يكون ممّن لا مقر له كالسائح الذي يرتحل من بلد إلى بلد 
وليس له مقر في أي منهاء ومثله البدو الرّخَلٍ تمن يكون بيوتهم معهم. ولو كانت له 
حالتان كأن يكون له مقر في الشتاء يستقرٌ فيه» ورحلة في الصيف يطلب فيها العشب 
والكلاً - مثلاً - ىا هو الحال في بعض أهل البوادي كان لكلّ منهما حكمه. فيقصر لو 
خرج إلى حد المسافة في الحالة الأولى ويتمٌ في الثانية. 

الشرط السابع: أن لا يكون كثير السفر إما باتخاذ عمل سفري مهنة له كالسائق 
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والملاح» أو بتكرّر السفر منه خارجاً وإن لم يكن مقدّمة لمهنته» بل كان له غرض آخر 
منه كالتنزه والزيارة» فالمعيار كثرة السفر ولو تقديراً كما في القسم الأوّل. 

ولو سافر السائق أو شبهه في غير عمله وجب عليه التقصير كغيره من المسافرين» 
إلا مع تحقق الكثرة الفعليّة في حقه. وسيأتي ضابطها. 

(مسألة :)5١١‏ الحطّاب أو الراعي أو السائق أو نحوهم إذا كان عمله فيا دون 
المسافة واتّفق أنه سافر ولو في عمله يقصر في صلاته. 

(مسألة :)5١7‏ من كان السفر عمله في أكثر يام السنة أو في بعض فصواء كمن 
يدور في تجارته أو يشتغل بالمكاراة أو الملاحة أيّام الصيف فقط يتم صلاته حين| يسافر 
في عمله. 

وأمّا من كان السفر عمله في فترة قصيرة - كثلاثة أسابيع من كل عام - وإن زاد 
على مرّة واحدة» كمن يوجر نفسه للنيابة في حجٌ أو زيارةٍ أو لخدمة الحجاج أو الزائرين 
أو لإراءتهم الطريق أو للسياقة أو الملاحة ونحوهما أيّاماً خاصّة» فيجب القصر عليهم. 

(مسألة 51): لا يعتبر تعدّد السفر في من اتَّخذ العمل السفري مهنة له» فمتى ما 
صدق عليه عنوان السائق أو نحوه وجب عليه الإتمام. نعم» إذا توقف صدقه على 
تكرار السفر وجب التقصير قبله. والظاهر توقف صدق عنوان السائق - مثلاً - على 
العزم على مزاولة مهنة السياقة مرّة بعد أخرى على نحو لا تكون له فترة غير معتادة لمن 
يتَحْذْ تلك المهنة عملا له» وتختلف الفترة طولاً وقصراً بحسب الختلاف الموارد. 

(مسألة :)5١15‏ تتحقق كثرة السفر في حقٌّ من يتكرّر منه السفر خارجاً لكونه 
مقدّمة لمهنته أو لغرض آخر إذا كان يسافر في كل شهر ما لا يقلّ عن عشر مرّات من 
عشرة أَيّام منه» أو يكون في حال السفر فيا لا يقل عن عشرة أيّامِ من الشهر ولو 
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بسفرين أو ثلاثة» مع العزم على الاستمرار على هذا المنوال مدّة سنّة أشهر مثلاً من سنة 
واحدة, أو مذّة ثلاثة أشهر من سنتين فها زاد. 

وأمّا إذا كان يسافر في كل شهر أربع مرّات مثلاً أو يكون مسافراً في سبعة أَيّام منه 

ولو كان يسافر ثان مرّات في الشهر الواحد أو يكون مسافراً في ثانية أيّامِ منه أ 

(مسألة :)5١©‏ إذا أقام مَن عَمَلّهِ السفر في بلده أو في غيره عشرة أيّام بنيّة الإقامة 
لم ينقطع حكم عملية السفر فيتم الصلاةً بعده حتّى في سفره الأوّل. ولا يبعد جريان 
هذا الحكم حتَّى في المكاري» وإن كان الأحوط استحباباً له الجمع بين القصر والإتمام 
في سفره الأوّل. 

الشرط الثامن: أن يصل إلى حدّ الترخص. فلا يجوز التقصير قبله. وحدٌّ الترخص 
هو: المكان الذي يتوارى المسافر بالوصول إليه عن أنظار أهل البلد بسبب ابتعاده 


ىا 


عنهم؛ وعلامة ذلك غالباً توارمهم عن نظره بحيث لا يراهم» والعبرة في عين الرائي 
وصفاء الجو بالمتعارف» مع عدم الاستعانة بالآلات المتداولة لمشاهدة الأماكن البعيدة. 
(مسألة 515): لا يعتبر حدّ الترخص في الإياب كا يعتبر في الذهاب. فالمسافر 
يقصر في صلاته حتّى يدخل بلده ولا عبرة بوصوله إلى حدّ الترخصء وإن كان الأولى 
رعاية الاحتياط بتأخير الصلاة إلى حين الدخول في البلد أو الجمع بين القصر والتمام 
إذا صلى بعد الوصول إلى حدّ الترخص. 
(مسألة :)41١/‏ إِنَّا يعتبر حدّ الترخص ذهاباً في) إذا كان السفر من بلد المسافرء 


وأمّا إذا كان من المكان الذي أقام فيه عشرة أيّام أو بقي فيه ثلاثين يوماً متردّداً فالظاهر 
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أنّه يقصر من حين شروعه في السفر ولا يعتبر فيه الوصول إلى حدّ الترخصء ولكنْ 
رعاية الاحتياط أولى. 

(مسألة 516): إذا شك المسافر في وصوله إلى حدٌ الترخص بنى على عدمه وأتمٌ 
صلاته؛ فإذا اتكشف بعد ذلك خلافه وكان الوقت باقياً أعادها قصراًء ولا يجب 


و 
048 


القضاء لو انتكشف بعده. وكذلك الحال في من اعتقد عدم وصوله حدٌ الترخص بان 


قواطع السفر 

إذا تحقق السفر واجداً للشروط الثانية المتقدّمة بقي المسافر على تقصيره في الصلاة 
مالم يتحقق أحد الأمور (القواطع) الآنية: 

الأوّل: المرور بالوطنء فإِنَ المسافر إذا مرّ به في سفره ونزل فيه وجب عليه الإتمام 
مالم ينشئ سفراً جديداً. وأمّا المرور اجتيازاً من غير نزول ففي كونه قاطعاً إشكال. 
فالأحوط وجوباً أن يجمع بعده بين القصر والتمام ما لم يكن قاصداً للمسافة ولو 
بالتلفيق مع ما يطويه في الرجوع. 

والمقصود بالوطن أحد المواضع الثلاثة: 

-١‏ مقرّه الأصلي الذي ينسب إليه ويكون مسكن أبويه ومسقط رأسه عادة. 

؟- المكان الذي اتخذه مقراً ومسكناً دائميّاً لنفسه بحيث يريد أن يبقى فيه بقيّة 
عمره. 

*'- المكان الذي اتّخذه مقرّاً لفترة طويلة بحيث لا يصدق عليه أَنّه مسافر فيه ويراه 
العرف مقرّاً له حتّى إذا اتحذ مسكناً مؤقتاً في مكان آخر لمدّة عشرة أيّام أو نحوهاء ى) 
لو أراد السكنى في مكان سنة ونصف السنة أو أكثر فإنّهِ يلحقه حكم الوطن بعد شهر 
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- مثلاً - من إقامته فيه بالنيّة المذكورة» وأا قبله فيحتاط بالجمع بين القصر والتمام. 

نُمّ إنه لا فرق في الوطن الاتخاذي (القسمين الأخيرين) بين أن يكون ذلك 
بالاستقلال أو يكون بتبعيّة شخص آخر من زوج أو غيره. 

ولا تعتبر إباحة المسكن في أي من الأقسام الثلاثة. ويزول عنوان الوطن فيها 
بالخروج معرضاً عن سكنى ذلك المكان. 

وقد ذكر بعض الفقهاء نحواً آخراً من الوطن يسمّى بالوطن الشرعي» ويقصد به: 
المكان الذي يملك فيه منزلاً قد أقام فيه سنّة أشهر متّصلة عن قصد ونيّق ولكن لم 
قت عزنا هذا العو 

ثم إنه يمكن أن يتعدّد الوطن الاتخاذي» وذلك كأن يتخ الإنسان على النحو 
المذكور مساكن لنفسه يسكن أحدها - مثلاً - أربعة أشهر أيّام الحرٌ ويسكن ثانيها أربعة 
أشهر أيّام البرد ويسكن الثالث باقي السنة. 

الثاني: قصد الإقامة في مكان معيّن عشرة أَيّام متوالية» وبذلك ينقطع حكم السفر 
ويجب عليه التمام» ونعني بقصد الإقامة: اطمئنان المسافر بإقامته في مكان معيّن عشرة 
أيّام» سواء أكانت الإقامة اختياريّة أم كانت اضطراريّة أم إكراهيّة» فلو حبس المسافر في 
مكان وعلم أنه يبقى فيه عشرة أَيّامِ وجب عليه الإتمام. ولو عزم على إقامة عشرة أيّام 
ولكنّه لم يطمئنّ بتحققه في الخارج بأن احتمل سفره قبل إتمام إقامته لأمر ما وجب عليه 
التقصير وإن اتّفق أنه أقام عشرة أيّام. 

(مسألة :)5١19‏ من تابع غيره في السفر والإقامة كالزوجة والخادم ونحوهما إن 
اعتقد أن متبوعه لم يقصد الإقامة أو أنّه شك في ذلك قصر في صلاته» فإذا اتكشف له 


أثناء الإقامة أن متبوعه كان قاصداً لما من أوّل الأمر بقي على تقصيره إلا إذا علم أنه 
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يقيم بعد ذلك عشرة أيّام» وكذلك الحكم في عكس ذلك. فإذا اعتقد التابع أن متبوعه 
قصد الإقامة فأتمٌ ثم اتكشف أنه م يكن قاصداً لها فالتابع يتم صلاته حتّى يسافر. 

(مسألة :)57١‏ إذا قصد المسافر الإقامة في بلد مدّة محددة وشك في أَتّْها تبلغ عشرة 
يام أم لا كان حكمه القصر وإن تبيّن بعد ذلك أمّا تبلغ العشرة» مثال ذلك: ما إذا 
دخل المسافر بلدة النجف المقدّسة في اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان عازماً 
على الإقامة إلى يوم العيد. ولكنّه شك في نقصان الشهر وتمامه فلم يدر أنه يقيم فيها 
تسعة أَيّامِ أو عشرة قصر في صلاته وإن اتفق أن الشهر لم ينقصء وهكذا ال حال فيما إذا 
تخيّل أن ما قصده لا يبلغ عشرة أيّام نُمّ اتكشف خطؤه. كما إذا دخل النجف - في المثال 
المذكور - في اليوم الرابع عشر من الشهر وعزم على الإقامة إلى نهاية ليالي القدر معتقداً 
أن اليوم الذي دخل فيه هو اليوم الخامس عشر وأن مذة إقامته تبلغ تسعة أَيّام» فإنْه 
يقصر في صلاته وإن انتكشف له بعد ذلك أن دخوله كان في اليوم الرابع عشر منه. 

(مسألة :)47١‏ لا يعتبر في قصد الإقامة وجوب الصلاة على المسافر» فالصبيٌ 
المسافر إذا قصد الإقامة في بلد وبلغ أثناء إقامته أتمّ صلاته وإن لم يقم بعد بلوغه عشرة 
أيّام» وكذلك ال حال في الحائض أو النفساء إذا طهرت أثناء إقامتها. 

(مسألة ؟57): إذا قصد الإقامة في بلد ّم عدل عن قصده ففيه صور: 

-١‏ أن يكون عدوله بعدما صل صلاة أدائيّة تماماً» ففي هذه الصورة يبقى على 
حكم التمام ما بقي في ذلك البلد. 

؟- أن يكون عدوله قبل أن يصلَيها تماماًء ففي هذه الصورة يجب عليه التقصير. 

*- أن يكون عدوله أثناء ما يصلّيها تماماً» ففي هذه الصورة يعدل بها إلى القصر ما 
لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة ويتمٌّ صلاته. والأحوط الأولى أن يعيدها بعد ذلك» 
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وإذا كان العدول بعدما دخل في ركوع الثالثة بطلت صلاته على الأحوط لزوماً ولزمه 
استثنافها قصراً. 

(مسألة 577): لا يعتبر في قصد الإقامة أن لا ينوي الخروج من محل الإقامة» فلا 
بأس بأن يقصد الخروج لتشييع جنازة أو لزيارة قبور المؤمنين أو للتفرج وغير ذلك مالم 
يبلغ حدٌّ المسافة ولو ملفقة» ولم تطل مدّة خروجه بمقدار ينافي صدق الإقامة في البلد 

(مسألة 475): إذا نوى الخروج أثناء إقامته تمام النهار أو ما يقارب تمامه فلا 
إشكال في عدم تحقّق قصد الإقامة ووجوب التقصير عليه» وكذا لو نوى الخروج تمام 
الليل. وأما لو نوى الخروج نصف النهار والرجوع ولو ساعة بعد دخول الليل فهو لا 
ينافي قصد الإقامة مالم يتكرّر بحدّ تصدق معه الإقامة في أزيد من مكان واحد. 

(مسألة ©47): يشترط التوالي في الأيّام العشرة» ولا عبرة بالليلة الأولى والأخيرة» 
فلو قصد المسافر إقامة عشرة أَيّامِ كاملة مع الليالي المتوسّطة بينها وجب عليه الإتمام» 
والظاهر كفاية التلفيق أيضاً بأن يقصد الإقامة من زوال يوم الدخول إلى زوال اليوم 
الحادي عشر مثلاً. 

(مسألة 57): إذا قصد إقامة عشرة أيّام في بلد وأقام فيها أو أنّه صلى تماماً 
عزم على الخروج إلى ما دون المسافة ففي ذلك صور: 

-١‏ أن يكون عازماً على الإقامة عشرة أَيّام بعد رجوعه. ففي هذه الصورة يجب 
عليه الإتمام في ذهابه وإيابه ومقصده. 

؟- أن يكون عازماً على الإقامة أقل من عشرة أَيّامِ بعد رجوعه؛ ففي هذه الصورة 
يجب عليه الإتمام أيضاً في الإياب والذهاب والمقصد. 
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*- أن لا يكون قاصداً للرجوع وكان ناوياً للسفر من مقصده. ففي هذه الصورة 
يجب عليه التقصير من حين خروجه من بلد الإقامة. 

4- أن يكون ناوياً للسفر من مقصده ولكنّه يرجع فيقع محل إقامته في طريقه. 
وحكمه في هذه الصورة وجوب القصر أيضاً في الذهاب والمقصد وحل الإقامة. 

- أن يغفل عن رجوعه وسفره أو يتردّد في ذلك فلا يدري أنه يسافر من مقصده 
أو يرجع إلى محل الإقامة» وعلى تقدير رجوعه لا يدري بإقامته فيه وعدمهاء ففي هذه 
الصورة يجب عليه الإتمام ما لم ينشئ سفراً جديداً. 

الثالث: بقاء المسافر في محل خاصٌ ثلاثين يوماًء فإذا دخل المسافر بلدة اعتقد أَنّه لا 
يقيم فيها عشرة أيّام أو تردّد في ذلك ولكنّه بقي فيها حتّى تم له ثلاثون يوماً وجب 
عليه الإتمام بعد ذلك مالم ينشئ سفراً جديداً» والظاهر كفاية التلفيق هنا كا تقدّم في 
إقامة عشرة أيّام. ولا يكفي البقاء في أمكنة متعدّدة» فلو بقي المسافر في بلدين 
- كالكوفة والنجف - ثلاثين يوماً لم يترتّب عليه حكم الإتمام. 

(مسألة 571): لا يضرٌ الخروج من البلد لغرض ما أثناء البقاء ثلاثين يوماً بمقدار 
لا ينافي صدق البقاء في ذلك البلد - كا تقدّم في إقامة عشرة أَيّْام -» وإذا تمٌّ له ثلاثون 
يوماً وأراد الخروج إلى ما دون المسافة فالحكم فيه ى) ذكرناه في المسألة السابقة» والصور 
المذكورة هناك جارية هنا أيضاً. 


أحكام الصلاة فى السفر 
(مسألة 574): من أتمّ صلاته في موضع يتعيّن فيه التقصير عالماً عامداً بطلت 


صلاته» وفي غير ذلك صور: 
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-١‏ أن يكون ذلك لجهله بأصل مشروعيّة التقصير للمسافر أو كونه واجباًء ففي 
هذه الصورة تصح صلاته ولا تجب إعادتها. 

-١‏ أن يكون ذلك لجهله بالحكم في خصوص المورد وإن علم به في الجملة» وذلك 
كمن أتمّ صلاته في المسافة التلفيقيَّة لجهله بوجوب القصر فيها وإن علم به في المسافة 
الامتداديّة» وفي هذه الصورة الأحوط وجوباً إعادة الصلاة إذا علم بالحكم في الوقت. 
ولا يجب قضاؤها إذا علم به بعد خروج الوقت. 

-٠‏ أن يكون ذلك لخطئه واشتباهه في التطبيق مع علمه بالحكم. ففي هذه الصورة 
تجب الإعادة في الوقتء ولا يجب القضاء إذا انكشف له الحال بعد مضيّ الوقت. 

5- أن يكون ذلك لنسيانه سفره أو وجوب القصر عل المسافر» ففي هذه الصورة 
تجب الإعادة في الوقتء ولا يجب القضاء إذا تذكر بعد مضيّ الوقت. 

5- أن يكون ذلك لأجل السهو أثناء العمل مع علمه بالحكم والموضوع فعلاً 
ففي هذه الصورة تجب الإعادة في الوقتء فإن لم يتذكر حتّى خرج الوقت فالأحوط 
وجوباً قضاؤها. 

(مسألة 474): إذا قصر في صلاته في موضع يجب فيه الإتمام بطلت ولزمته 
الإعادة أو القضاء. من دون فرق بين العامد والجاهل والنامي والخاطئ. نعم» إذا قصد 
المسافر الإقامة في مكان وقصر في صلاته لجهله بأن حكمه الإتمام ثُمّ علم به كان الحكم 
بوجوب الإعادة عليه مبنيّاً على الاحتياط الوجوبي. 

(مسألة 570): إذا كان في أوّل الوقت حاضراً فأخر صلاته حتّى سافر فالأحوط 
وجوباً أن يؤدّيها قصراً لا تمامأء ولو كان أوّل الوقت مسافراً فأر صلاته حبّى أتى بلده 


أو قصد الإقامة في مكان فالأحوط وجوباً أن يؤدّيها تماماً لا قصراًء فالعبرة في التقصير 
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والإتمام بوقت العمل دون وقت الوجوب على الأحوط لزوماً. وسيأتي حكم القضاء 
في هاتين الصورتين في المسألة (/"51). 


التخيير بين القصر والإتمام 

يتخيّر المسافر بين التقصير والإتمام في مواضع أربعة: مكّة المعظّمة» والمدينة 
المنوّرة» والكوفة» وحرم الحسين (عليه السلام)» فللمسافر السائغ له التقصير أن يتمّ 
صلاته في هذه المواضع بل هو أفضل وإن كان التقصير أحوط استحباباً. 

ولا يختصٌ التخيير في البلاد الثلاثة بمساجدها بل هو ثابت في جميعها وإن كان 
الاختصاص أحوط استحباباً. وما التخيير في حرم الحسين (عليه السلام) فهو ثابت 
فيها يحيط بالقبر الشريف بمقدار خمسة وعشرين ذراعاً (أي ما يقارب ١١1,5‏ متراً) من 
كل جانبء فتدخل بعض الأروقة في الحدٌ المذكور ويخرج عنه بعض المسجد الخلفي. 

(مسألة :)57١‏ إذا شرع المسافر في الصلاة في مواضع التخيير قاصداً بها التقصير 
جاز له أن يعدل بها إلى الإتمام» وكذلك العكس. 
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صلاة القضاء 

من لم يود الفريضة اليوميّة أو أتى مها فاسدة حتّى ذهب وقتها يجب عليه قضاؤها 
خارج الوقت. إِلَّا صلاة الجمعة فإنّه إذا خرج وقتها يلزم الإتيان بصلاة الظهر. ولا 
فرق في ذلك بين العامد والناسي والجاهل وغيرهم» ويستثنى من هذا الحكم موارد: 

-١‏ مافات من الصلوات من الصبيٌ أو المجنون. 

-١‏ ما فات من المغمى عليه إذا لم يكن الإغماء بفعله واختياره وإِلّا وجب عليه 
القضاءغل الأحوط لزوماً. 

"- ما فات من الكافر الأصليء فلا يجب عليه القضاء بعد إسلامه. وأمًا المرتد 
قلؤمة السام 

5 - الصلوات الفائتة من الحائض أو النفساءء فلا يجب قضاؤها بعد الطهر. 

(مسألة ؟57): إذا بلغ الصبيّ أو أسلم الكافر أو أفاق المجنون أو المغمى عليه أو 
طهرت الحائض أو النفساء في أثناء الوقت. فإن لم يسع لآداء الصلاة ولو بإدراك ركعة 
من الوقت فلا شيء عليه أداءً ولا قضاءً» وأمّا إن انّسع ولو لركعة منها فيجب أداؤهاء 
وإن م يصلّها وجب القضاء في خارج الوقت. 

نعم وجوب الأداء مع عدم سعة الوقت إِلَّا للصلاة مع الطهارة الترابيّة أو مع 
عدم سعته لتحصيل سائر الشروط مبنيّ على الاحتياط» وكذلك وجوب القضاء في 
مثل ذلك إذا لم يصل حتّى فات الوقت. 

(مسألة 57 ): من تمكّن من أداء الصلاة في أَوّل وقتها مع الطهارة ولو كانت 
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ترابيّة ول يأت بها نّم جنّ أو أغمي عليه حتّى خرج الوقت وجب عليه القضاء. وهكذا 
المرأة إذا تمككنت بعد دخول الوقت من تحصيل الطهارة - ولو الترابيّة - وأداء الفريضة 
ولم تفعل حتّى حاضت وجب عليها القضاء. 

ولا فرق في الموردين بين التمكّن من تحصيل بقيّة الشروط قبل دخول الوقت 
وعدمه على الأحوط لزوماً في الصورة الأخيرة. 

(مسألة 55): فاقد الطهورين (الماء والتراب) يجب عليه القضاء ويسقط عنه 
الأداء» وإن كان الأحوط استحباباً الجمع بينهما. 

(مسألة ©4): من رجع إلى مذهبنا من سائر الفرق الإسلاميّة لا يجب عليه أن 
يقضي الصلوات التي صلّاها صحيحة في مذهبه أو على وفق مذهبنا مع تمَنّى قصد 
القربة منه» بل لا تجب إعادتها إذا رجع وقد بقي من الوقت ما يسع إعادتها. 

(مسألة 575): الفرائض الفائتة يجوز قضاؤها في أي وقت من الليل أو النهار في 
السفر أو في الحضرء ولكنّ ما يفوت في الحضر يجب قضاؤه تماماً وإن كان في السفر وما 
يفوت في السفر يجب قضاؤه قصراً وإن كان في الحضر. وما فات المسافر في مواضع 
التخيير يجب قضاؤه قصراً على الأحوط لزوماً وإن كان القضاء في تلك المواضع. وأما 
ما يفوت المكلّف من الصلوات الاضطراريّة كصلاة المضطجع والجالس فيجب قضاؤه 
على نحو صلاة المختار» وكذا الحكم في صلاة الخوف وشدته. 

(مسألة 5717): من فاتته الصلاة وهو مكلف بالجمع بين القصر والتمام - لأجل 
الاحتياط الوجوبي - وجب عليه الجمع في القضاء أيضاً. 

(مسألة 54): من فاتته الصلاة وقد كان حاضراً في أوّل وقتها ومسافراً في آخره 


أو بعكس ذلك وجب عليه في القضاء رعاية آخر الوقت» فيقضى قصراً في الفرض 
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الأوّل وتماماً في الفرض الثاني والأحوط استحباباً الجمع في كلا الفرضين. 

(مسألة 579): لا ترتيب في قضاء الفرائضء فيجوز قضاء المتأخر فوتاً قبل قضاء 
المتقدّم عليه» وإن كان الأحوط استحباباً رعاية الترتيب. نعم» ما كان مرثّباً من أصله 
كالظهرين أو العشاءين من يوم واحد وجب الترتيب في قضائه. 

(مسألة :)55٠‏ إذا لم يعلم بعدد الفوائت ودار أمرها بين الأقل والأكثر جاز أن 
يقتصر على المقدار المتيقّن» ولا يجب عليه قضاء المقدار المشكوك فيه. 

(مسألة :)55١‏ إذا فاتته صلاة واحدة وتردّدت بين صلاتين مختلفتي العدد - ىا 
إذا ترددت بين صلاة الفجر وصلاة المغرب - وجب عليه الجمع بينههم| في القضاءء وإن 
ترددت بين صلاتين متساويتين في العدد - ى) إذا ترددت بين صلاتي الظهر والعشاء - 
جاز له أن يأتي بصلاة واحدة عا في الذمّة. ويتخيّر بين الجهر والخفوت إذا كانت 
إحداهما إخفاتيّة دون الأخرى. 

(مسألة ؟55): وجوب القضاء موسّع فلا بأس بتأخيره ما لم ينته إلى المسامحة في 
أداء الوظيفة. 

(مسألة 57 5): لا ترتيب بين الحاضرة والفاثتة» فمن كانت عليه فائتة ودخل عليه 
وقت الحاضرة تخي في تقديم أبَّما شاء إذا وسعهم| الوقتء والأحوط استحباباً تقديم 
الفائتة ولا سيّا إذا كانت فائتة ذلك اليوم؛ وفي ضيق الوقت تتعيّن الحاضرة ولا تزاحمها 


(مسألة 44 5): إذا شرع في صلاة حاضرة وتذكر أن عليه فائتة جاز له أن يعدل بها 
إلى الفائتة إذا أمكنه العدول. 


(مسألة ©54): يجوز التنفل لمن كانت عليه فائتة» سواء في ذلك النوافل المرتّبة 
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وغيرها. 

(مسألة 147 5): من كان معذوراً عن تحصيل الطهارة المائيّة فالأحوط لزوماً أن لا 
يقضي فوائته مع التيمّم إذا كان يرجو زوال عذره فيا بعد ذلك» وهكذا من لا يتمكّن 
من الصلاة التامّة لعذر فَإِنّه لا يجوز له على الأحوط أن يأتي بقضاء الفوائت إذا علم 
بارتفاع عذره فيه| بعد. ولا بأس به إذا اطمأنَ ببقاء عذره وعدم ارتفاعه. بل لا بأس به 
مع الشكٌ أيضاًء إلا أنّهِ إذا ارتفع عذره لزمه القضاء ثانياً على الأحوط وجوباً. ويستثنى 
من ذلك ما إذا كان عذره في غير الأركان» ففي مثل ذلك لا يجب القضاء ثانياً وصحٌ ما 
اي ال 

مثال ذلك: إذا لم يتمكن المكلّف من الركوع أو السجود لمانع واطمأنَ ببقائه إلى 
آخر عمره أو أنه شك في ذلك فقضى ما فاته من الصلوات مع الإيهاء بدلا عن الركوع 
أو السجود ثُمّ ارتفع عذره وجب عليه القضاء ثانياء وأمَا إذا لم يتمكن من القراءة 
الصحيحة لعيب في لسانه واطمأنٌ ببقائه أو شلكٌ في ذلك فقضى ما عليه من الفواكت كُبّ 
ارتفع عذره لم يجب عليه القضاء ثانياً. 

(مسألة /551): لا يختصّ وجوب القضاء بالفرائض اليوميّة بل يجب قضاء كل ما 
فات من الصلوات الواجبة» حتّى المنذورة في وقت معيّن على الأحوط لزوماً. وسيأق 
حكم قضاء صلاة الآيات في محلّه. 

(مسألة 554): المؤمن إذا فاتته الفريضة لعذر ولم يقضها مع التمكّن منه حتى 
مات فالأحوط وجوباً أن يقضيها عنه ولده الأكبر إن لم يكن قاصراً حين موته - لصغر 
أو جنون - ولم يكن ممنوعاً من إرثه ببعض أسبابه كالقتل والكفرء وإلَا لم يجب عليه 
ذلك, والأحوط الأولى القضاء عن الأمّ أيضاً. 


أحكام الصلاة - صلاة القضاء / ٠١6‏ 


ويختصٌ وجوب القضاء بها وجب على ال مّت نفسه. وأمًا ما وجب عليه باستئجار 
ونحو ذلك فلا يجب على الولد الأكبر قضاؤه» ومن هذا القبيل ما وجب على المّت من 
فوائت أبيه ولم يؤدّه حتّى ماتء فإِنّه لا يجب قضاء ذلك على ولده. 

(مسألة 559): إذا تعدّد الولد الأكبر وجب - على الأحوط - القضاء عليها 
وجوباً كفاتيًء فلو قضى أحدهما سقط عن الآخر. 

(مسألة :)55٠‏ لا يجب على الولد الأكبر أن يباشر قضاء ما فات أباه من 
الصلوات» بل يجوز أن يستأجر غيره للقضاءء بل لو تبرّع أحد فقضى عن الميِّت سقط 
الوجوب عن الولد الأكبر» وكذلك إذا أوصى الميِّت باستئجار شخص لقضاء فوائته 
كانت وصيّته نافذة شرعاً. 

(مسألة :)55١‏ إذا شك الولد الأكبر في فوت الفريضة عن أبيه لم يجب عليه 
القضاءء وإذا دار أمر الفائتة بين الأقل والأكثر اقتصر على الأقل» وإذا علم بفوتها 
وشكٌ في قضاء أبيه لحا وجب عليه القضاء على الأحوط لزوماً. 

(مسألة 457): لا تخرج أجرة قضاء ما فات الميّت من الصلوات من أصل التركة» 
فلو لم يكن له ولد ولم يوص بذلك لم يجب الاستئجار على سائر الورثة. 

(مسألة 501): لا يحكم بفراغ ذمّة الولد الأكبر ولا ذمّة الميّت بمجرّد الاستئجار 
مالم يتحقق العمل في الخارج, فإذا مات الأجير قبل الإتيان بالعمل أو منعه مانع عنه 
وجب على الولّ القضاء بنفسه أو باستئجار غيره على الأحوط لزوماً ى) مرّ. 


5 / المسائل المنتخبة 


صلاة الاستئحار 

يجب على المكلّف أن يقضي بنفسه ما فاته من الصلوات كما مرّء فإن لم يفعل ذلك 
وجب عليه أن يتوسّل إلى القضاء عنه بالإيصاء أو بإخباره ولده الأكبر أو بغير ذلك. 
ولايجوز القضاء عنه حال حياته باستئجار أو تبرّع. 

(مسألة 554): لا تعتبر العدالة في الأجير» بل يكفي الوثوق بصدور العمل منه 
نيابة مع احتمال صحّته. والأحوط لزوماً اعتبار البلوغ فيه. ولا تعتبر الماثلة بين القاضي 
والمقضي عنه» فالرجل يقضي عن المرأة وبالعكس. 

والعبرة في الجهر والخنفوت بحال القاضي؛ فيجهر في القراءة في الصلوات الجهريّة 
فيا إذا كان القاضي رجلاً وإن كان القضاء عن المرأة» وتتخيّر المرأة فيها بين الجهر 
والخفوت وإن كان القضاء عن الرجل. 

(مسألة 4): يجب على الأجبر أن يأتي بالعمل على النحو المتعارف إذا لم تشترط 
في عقد الإجارة كيفيّة خاصّة, وإِلّا لزمه العمل بالشرط. 


أحكام الصلاة - صلاة الآيات / ٠١1‏ 


صلاة الآيات 

تجهب صلاة الآيات بالكسوف والخسوفء وكذا بالزلزلة على الأحوط وجوباً 
وإن لم يحصل المنوف بشيء من ذلك. والأحوط الأولى الإتيان بها لكل حادثة سماويّة 
محوّفة لأغلب الناس كهبوب الريح السوداء أو الحمراء أو الصفراء وظلمة الجو الخارقة 
للعادة والصاعقة ونحو ذلكء وكذا ني الحوادث الأرضيّة المخوّفة كذلك» كخسف 
الأرض وسقوط الجبل وغور ماء البحر ونحو ذلك. وتتعدّد صلاة الآيات بتعدّد 
موجبها. 

(مسألة 5405): وقت صلاة الآيات في الكسوف والخسوف من ابتداء حدوثها إلى 
تمام الانجلاء» والأحوط الأولى عدم تأخيرها عن الشروع في الانجلاء» وأمّا في غيرهما 
فتجب المبادرة بمجرّد حصول الآية مع ضيق زمانهاء وأمّا مع سعته فلا يجب البدار. 
إن لم يصل حتى مضى الزمان المتصل بالآية سقط وجوبها. 

(مسألة /41): صلاة الآيات ركعتان» وفي كل ركعة منها خمسة ركوعات. وكيفيّة 
ذلك: أن يكبّر ويقرأ سورة الفاتحة وسورة تامّة غيرهاء ثّمّ يركع فإذا رفع رأسه من 
الركوع قرأ سورة الفاتحة وسورة تامّة نّم يركع» وهكذا إلى أن يركع الركوع الخامس» 
قزةلأوقع والامته هوم إل النخوة وعد مخدون 4 ف النزاتقن البوقية» ل قوم 
فيأتي في الركعة الثانية بمثل ما أتى به في الركعة الأولى» ثُمّ يتشهّد ويسلّم ا في سائر 
الصلوات. 


ويجوز الاقتصار في كل ركعة على قراءة سورة الفاتحة مرّة وقراءة سورة أخرى؛ 


/ المسائل المنتخبة 
ناكرا كناسوؤة الفاقة كونا مق المتورة يشرط أن يكون ان كائلة أجل ناكة عا 
الأحوط لزوماً» نّم يركع فإذا رفع رأسه من الركوع يقرأ جزءاً آخر من تلك السورة 
من حيث قطعها ثّمّ يركع وهكذاء ويتمَ السورة بعد الركوع الرابع ثُمّ يركع» وكذلك 
في الركعة الثانية. 

ويجوز له التبعيض بأن يأتي بالركعة الأولى على الكيفيّة الأولى ويأتي بالركعة الثانية 
على الكيفيّة الأخرى أو بالعكسء وا كيفيّات أخر لا حاجة إلى ذكرها. 

(مسألة 454): يستحبّ القنوت في صلاة الآيات قبل الركوع الثاني والرابع 
والسادس والثامن والعاشرء ويجوز الاكتفاء بقنوت واحد قبل الركوع العاشر. 

(مسألة 559): الأحوط وجوباً عدم الاقتصار على قراءة البسملة بعد الحمد في 
صلاة الآيات كما تقدّم في المسألة (717). 

(مسألة :)57٠١‏ يجوز الإتيان بصلاة الآيات للخسوف والكسوف جماعة» ىا يجوز 
أن يؤتى بها فرادى» ولكن إذا لم يدرك الإمام في الركوع الأوّل من الركعة الأولى أو 
الركعة الثانية أتى مها فرادى. 

(مسألة :)55١‏ ما ذكرناه في الصلوات اليوميّة من الشروط والمنافيات وأحكام 
الشكٌ والسهو كل ذلك يجري في صلاة الآيات. 

(مسألة ؟55): إذا شك في عدد الركعات في صلاة الآيات ولم يرجح أحد طرفيه 
على الآخر بطلت صلاته؛ وإذا شك في عدد الركوعات لم يعتن به إذا كان بعد تجاوز 
المحل» وإِلَا بنى على الأقل وأتى بالمشكوك فيه. 

(مسألة 451): إذا علم بالكسوف أو الخسوف ولم يصل عصياناً أو نسياناً حتّى 
تمّ الانجلاء وجب عليه القضاءء بلا فرق بين الكل والجزئي منهماء والأحوط وجوباً 


أحكام الصلاة - صلاة الآيات / ٠١9‏ 

الاغتسال قبل قضائها فيه| إذا كان كلياً ولم يصلّها عصياناً. 

وإذالم يعلم به حتّى تم الانجلاء فإن كان الكسوف أو الخسوف كليّاً بأن احترق 
القرص كلّه وجب القضاءء وإِلّا فلا. 

والأحوط الأولى الإتيان بها في غير الكسوفين» سواء أعلم بحدوث الموجب حينه 
أم لم يعلم به. 

(مسألة 4784): لا تصحٌ صلاة الآيات من الحائض والنفساءء والأحوط الأولى أن 
تقضياها بعد طهرهما. 

(مسألة 456): إذا اشتغلت ذمّة المكلّف بصلاة الآيات وبالفريضة اليوميّة تخيّر في 
تقديم أَيّتهما شاء إن وسعههما الوقتء وإن وسع إحداهما دون الأخرى قَدّم المضيّق ثم 
أتى بالموسّع» وإن ضاق وقتهم قدَّم اليوميّة. 

وإذا اعتقد سعة وقت صلاة الآيات فشرع في اليوميّة فاتكشف ضيق وقتها قطع 
اليوميّة وأتى بالآيات» وإذا اعتقد سعة وقت اليوميّة فشرع في صلاة الآيات فانكشف 
ضيق وقت اليوميّة قطعها وأتى باليوميّة وعاد إلى صلاة الآية من محل القطع إذا لم يقع 
منه مناف غير الفصل باليومية. 


أحكام الصوم 


يجب على كل إنسان أن يصوم شهر رمضان عند تحقق هذه الشروط: 

-١‏ البلوغ» فلا يجب على غير البالغ من أَوّل الفجر. وإن كان الأحوط الأولى 
إتمامه إذا كان ناوياً للصوم ندباً فبلغ أثناء النهار. 

17- العقل وعدم الإغباء» فلو جنّ أو أغمي عليه بحيث فاتت منه النيّة المعتبرة 
في الصوم وأفاق أثناء النهار لم يجب عليه صوم ذلك اليوم. نعمء لا يترك الاحتياط 
للمجنون والمغمى عليه بغير اختيار إذا كان مسبوقاً بالنيّة وأفاق أثناء النهار بتمام الصوم 
وإن لم يفعل فالقضاءء وللسكران وللمغمى عليه عن اختيار مع سبق النية با جمع بين 
الإتمام إن أفاق أثناء الوقت والقضاء بعد ذلك. 

5- الطهارة من الحيض والنفاس. فلا يجب على الحائض والنفساءء ولا يصح 
منهم| ولو كان الحيض أو النفاس في جزء من النهار. 

ه- عدم الضررء مثل المرض الذي يضرٌ معه الصوم لإيجابه شدّته أو طول بره أو 
شدّة أله كل ذلك بالمقدار المعتدٌ به الذي لم تجر العادة بتحمّل مثله. ولا فرق بين اليقين 
بذلك والظنّ به والاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند إلى المناشئ العقلائيّة» ففي 
جميع ذلك لا يجب الصوم. 


أحكام الصوم / 7١١‏ 


وإذا أمن من الضرر على نفسه ولكنه خاف من الضرر على عرضه أو ماله مع 
الحرج في تحمّله لم يجب عليه الصوم. وكذلك فيا إذا زاحمه واجب مساو أو أهمّ ا لو 
خاف على عرض غيره أو ماله مع وجوب حفظه عليه. 

1- الحضر أو ما بحكمه. فلو كان في سفر تُقصر فيه الصلاة لم يجب عليه الصوم 
بل ولا يصحٌ منه أيضاً. نعم؛ السفر الذي يجب فيه التمام لا يسقط فيه الصوم. 

(مسألة 55): الأماكن التي يتخيّر المسافر فيها بين التقصير والإتمام يتعيّن عليه 
فيها الإفطار ولا يصحٌ منه الصوم. 

(مسألة 5517): يعتبر في جواز الإفطار للمسافر أن يتجاوز حدّ الترخص الذي 
يعتبر في قصر الصلاة» وقد مر بيانه في الصفحة .)١97(‏ 

(مسألة 454): يجوز بل يجب على الأحوط إتمام الصوم على من سافر بعد الزوال 
ويجتزئ بهء وأمًا من سافر قبل الزوال جاز له الإفطار بل وجب على الأحوط لزوماً 
خصوصاً إذا كان ناوياً للسفر من الليل» فيجوز له الإفطار بعد التجاوز عن حدٌ 
الترخصء وعليه قضاؤه. 

(مسألة 55): إذا رجع المسافر إلى وطنه أو حل يريد فيه الإقامة عشرة أَيّام ففيه 
صور: 

-١‏ أن يرجع إليه قبل الزوال أو بعده وقد أفطر في سفره. فلا صوم له في هذه 
الصورة. 

؟- أن يرجع قبل الزوال ول يفطر في سفره» ففي هذه الصورة يجب عليه - على 
الأحوط - أن ينوي الصوم ويصوم بقيّة النهار ويصح منه. 

"- أن يرجع بعد الزوال ولم يفطر في سفره؛ ولا يجب عليه الصوم في هذه 


/ المسائل المنتخبة 


الصورة؛ بل لا يصحٌ منه على الأحوط لزوماً. 

(مسألة :)57١‏ إذا صام المسافر جهلاً بالحكم وعلم به بعد انقضاء النهار صحٌ 
صومه ولم يجب عليه القضاء. 

(نشالة /410)ا عور السفر :فق نهر ومفان ولو هن غين ضتروزة نولا بد مرخ 
الإفطار فيه وأمّا في غيره من الواجب المعيّن فلا يجوز السفر إذا كان واجباً بإيجار 
ونحوه؛ وكذا الثالث من أَيّامِ الاعتكاف. ويجوز السفر فيا كان واجباً بالنذر» وفي 
إلحاق اليمين والعهد به إشكالء فالأحوط لزوماً عدم السفر فيهما. 

(مسألة 477): لا يصحٌ الصوم الواجب من المسافر سفراً تقصر الصلاة فيه - مع 
العلم بالحكم - إِلّا في ثلاثة مواضع: 

-١‏ صوم الثلاثة أيّام» وهي جزء من العشرة التي تكون بدل هدي التمتّع لمن عجز 


-١‏ صوم الثانية عشر يوماً التي هي بدل البدنة كمارة لمن أفاض من عرفات قبل 


"- صوم النافلة في وقت معيّن المنذورٌ إيقاعه في السفر أو في الأعمّ من السفر 
والحضرء دون النذر المطلق. 

وكا لا يصحٌ الصوم الواجب في السفر في غير المواضع المذكورة» كذلك لا يصحٌ 
الصوم المندوب فيه إِلّا ثلاثة أيَّام للحاجة في المدينة المنوّرة» والأحوط لزوماً أن يكون 
في الأربعاء والخميس والجمعة. 

(مسألة *57): يعتبر في صحّة صوم النافلة أن لا تكون ذمّة المكلّف مشغولة 


بقضاء شهر رمضان. ولا يضرٌ بصحّته أن يكون عليه صوم واجب لإجارة أو قضاء 


أحكام الصوم / ١١‏ 


نذر مثلاً أو كمارة أو نحوهاء فيصح منه صوم النافلة في جميع ذلك. كما يصحّ منه صوم 
الفريضة عن غيره ترّعاً أو بإجارة وإن كان عليه قضاء شهر رمضان. 

(مسألة 574): الشيخ والشيخة إذا شق عليهم| الصوم جاز لما الإفطار ويُكمّران 
عن كل يوم بمُدَ من الطعام» ولا يجب عليهما القضاء. وإذا تعذّر عليها الصوم سقط 
عنهماء ولا يبعد سقوط الكقارة حينئٍ أيضاً. 

ويجري هذا الحكم على ذي العطاش (من به داء العطش) أيضاًء فإذا شق عليه 
الصوم كمُر عن كل يوم بِمّدَّ وإذا تعذّر عليه الصوم سقطت عنه الكمارة أيضاً. 

(مسألة ©57): الحامل اقرب إذا خافت الضرر على نفسها أو على جنينها جاز لا 
الإفطار» بل قد يجب كا إذا كان الصوم مستلزماً للإضرار المحرّم بأحدهماء وتُكمّر عن 
كل يوم بِمّدَّء ويجب عليها القضاء أيضاً. 

(مسألة 575): المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها أو على الطفل 
الرضيع جاز لا الإفطار» بل قد يجب كا مر في المسألة السابقة. وعليها القضاء والتكفير 
عن كل يوم بِمُدٌ. 

ولا فرق في المرضع بين الأمّ والمستأجرة والمتبرّعة» والأحوط لزوماً الاقتصار في 
ذلك على ما إذا انحصر الإرضاع بها بأن لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو 
بالتبعيض من دون مانع؛ وإِلّا لم يجز لما الإفطار. 

(مسألة /4): يكفي في الّنَ إعطاء ثلاثة أرباع الكيلوغرام تقريباء والأولى أن 
يكون من الحنطة أو دقيقهاء وإن كان يجزئ مطلق الطعام حتى الخبز. 
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طرق ثبوت المهلال 

يعتبر في وجوب صيام شهر رمضان ثبوت الهلال بأحد هذه الطرق: 

1ك أقوراه الكل نضية 

؟- أن يتيقن أو يطمئنّ لشياع أو نحوه برؤيته في بلده» أو فيا يلحقه حكأً ى| 
سيق بيانه. 

"- مضيّ ثلاثين يوماً من شهر شعبان. 

5 - شهادة رجلين عادلين بالرؤية» وقد مرٌ معنى العدالة في المسألة .)١٠(‏ وتعتبر 
فيها وحدة المشهود به» فلو ادّعى أحدهما الرؤية في طرف وادّعى الآخر رؤيته في طرف 
آخر لم يثبت الحلال بذلك» كا يعتبر فيها عدم العلم أو الاطمئنان باشتباههما وعدم 
وجود معارض لشهادته) ولو حكاًء كا لو استهل جماعة كبيرة من أهل البلد فادّعى 
الرؤية منهم عدلان فقطء أو استهل جمع ول يدع الرؤية إِلّا عدلان ولم يره الآخرون 
وفيهم عدلان ياثلانم في معرفة مكان الحلال وجِدَّة النظرء مع فرض صفاء الجو وعدم 
وجود ما يحتمل أن يكون مانعاً عن رؤيتهماء ففي مثل ذلك لا عبرة بشهادة العدلين. 
ولا يثبت الهلال بشهادة النساء إِلّا إذا حصل اليقين أو الاطمئنان به من شهادتهنٌ. 

هذا ويعتبر في الرؤية أن تكون بالعين غير المسلّحة» فلو رئي الحلال بالتلسكوب 
- مثلاً - ولم يمكن رؤيته بدونه لم يكنب في دخول الشهر الجديد. 

(مسألة 404): لا يثبت الهلال بحكم الحاكم» ولا بتطوّقه ليدلٌ على أنه لليلة 


السابقة» ولا بقول المنجم ونحوه. 
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(مسألة 519): إذا أفطر المكلّف ثُمَّ اتكشف ثبوت الحلال بأحد الطرق المزبورة 
وجب عليه القضاءء وإذا بقي من النهار شيء وجب عليه الإمساك فيه على الأحوط. 
وإن لم يكن قد أفطر وكان ثبوته له قبل الزوال نوى الصوم وصمحٌ منه» وإن كان بعده 
فالأحوط الجمع بين الإمساك بقصد القربة المطلقة والقضاء. 

(مسألة :)48١‏ يكفي ثبوت الهلال في بلد آخر وإن لم يرَ في بلد الصائم إذا توافق 
أفقهماء بمعنى كون الرؤية في البلد الأوّل ملازمة للرؤية في البلد الثاني لولا المانع من 
سحاب أو جبل أو نحوهما. 

(مسألة :)44١‏ لا بد في ثبوت هلال شوال من تحقق أحد الأمور المتقدّمة» فلو م 

(مسألة 485): إذ1 ضام يوم الشك في آنه من شهر رمضان أو شوال» ثم ثبث 
الحلال أثناء النهار وجب عليه الإفطار. 

(مسألة 547): لا يجوز أن يصوم يوم الشك في أنه من شعبان أو من شهر رمضان 
بنيّة أنه من شهر رمضان. نعم؛ يجوز صومه استحباباً أو قضاءً» فإذا انكشف - حينئلٍ - 
أثناء النهار أنه من رمضان عدل بنيّته وآتمّ صومه. ولو انكشف الحال بعد مضي الوقت 
خسب له صومه ولايجب عليه القضاء. 

(مسألة 584): المحبوس أو الأسير إذا لم يتمكن من تشخيص شهر رمضان 
وجب عليه التحرّي حسب الإمكان فيعمل با غلب عليه ظنه» ومع تساوي 
الاحتهالات يختار شهراً فيصومه» ويجب عليه أن يحفظ الشهر الذي صامه ليتسنّى له 
- من بعد - العلم بتطابقه مع شهر رمضان وعدمه. فإن انكشفت له المطابقة فهو. وإن 
انكشف خلافها ففيه صورتان: 
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الأولى: أن ينكشف أن صومه وقع بعد شهر رمضانء فلا شيء عليه في هذه 
الصورة. 
الثانية: أن يتكشف أن صومه كان قبل شهر رمضان. فيجب عليه في هذه الصورة 


أن يقضى صومه إذا كان الانتكشاف بعد شهر رمضان. 


نبة الصوم 

يجب على المكلّف قصد الإمساك عن المفطرات المعهودة من أوّل الفجر إلى 
الغروب متقرّباً به إلى الله تعالى. ويجوز الاكتفاء بقصد صوم تمام الشهر من أوّله فلا 
يعتبر حدوث القصد المذكور في كل ليلة أو عند طلوع الفجرء وإن كان يعتبر وجوده 
عدم ولو ارتكازا: 

(مسألة 585): ى| تعتبر النيّة في صيام شهر رمضان تعتبر في غيره من الصوم 
الواجب كصوم الكفارة والنذر والقضاء والصوم نيابة عن الغير. ولو كان على المكلّف 
أقسام من الصوم الواجب وجب عليه التعيين زائداً على قصد القربة. نعم لا حاجة إلى 
التعيين في شهر رمضان لأن الصوم فيه متعّن بنفسه. 

(مسألة 58): يكفي في نيّة الصوم أن ينوي الإمساك عن المفطرات على نحو 
الإجمال؛ ولا حاجة إلى تعيينها تفصيلاً. 

(مسألة /541): إذا لم تنحقق منه نيّة الصوم في يوم من شهر رمضان لنسيان منه 
- مثلاً - ولم يأتِ بمفطرء فإن تذكّر بعد الزوال وجب عليه - على الأحوط وجوباً - 
الإمساك بقيّة النهار بقصد القربة المطلقة والقضاء بعد ذلك» وإن كان التذكّر قبل 


الزوال نوى الصوم واجتزأ به وكذا الال في غيره من الواجب المعيّن. وما الواجب 
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غير المعيّن فيمتدٌ وقت نيّته إلى الزوال» والأحوط لزوماً عدم تأخيرها عنه. 

وأمّا صوم النافلة فيمتدٌ وقت نيّته إلى الغروب. بمعنى أن المكلّف إذا لم يكن قد 
أتى بمفطر جاز له أن يقصد صوم النافلة ويمسك بقيّة النهار - ولو كان الباقي شيئاً 
قليلاً- ويحسب له صوم هذا اليوم. 

(مسألة 584): لو عقد نيّة الصوم ثُمّ نوى الإفطار في وقت لا يجوز تأخير النيّة 
إليه عمداً ّم جدّد النيّة لم يجتزئ به على الأحوط لزوماً. 

(مسألة 584): إذا نوى ليلاً صوم الغد ثُمّ نام ولم يستيقظ طول النهار صحٌّ 


المفطرات 

وهي أمور: 

الأول والثاني: تعمّد الأكل والشرب. ولا فرق في المأكول والمشروب بين المتعارف 
وغيره» ولا بين القليل والكثير. ا لا فرق في الأكل والشرب بين أن يكونا من الطريق 
العادي أو من غيره» فلو شرب الماء من أنفه بطل صومه. ويبطل الصوم ببلع الأجزاء 
الباقية من الطعام بين الأسنان اختياراً. 

(مسألة :)44٠‏ لا يبطل الصوم بالأكل أو الشرب بغير عمد» ى) إذا نبي صومه 
فأكل أو شرب. كا لا يبطل با إذا وٌجِرّ في حلقه بغير اختياره ونحو ذلك. 

(مسألة :)54١‏ لا يبطل الصوم بزرق الدواء أو غيره بالإبرة في العضلة أو الوريد. 
كما لا يبطل بالتقطير في الأذن أو العين ولو ظهر أثر من اللون أو الطعم في الحلق» 
وكذلك لا يبطل باستعمال البخَاخ الذي يسهّل عمليّة التنفس إذا كانت المادّة التي يبثْها 
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تدخل المجرى التنفسي لا المريء. 

(مسألة 5947): يجوز للصائم بلع ريقه اختياراً ما لم يخرج من فضاء فمه. بل يجوز 
له جمعه في فضائه تح بلعه. 

(مسألة 597): لا بأس على الصائم أن يبلع ما يخرج من صدره أو ينزل من رأسه 
من الأخلاط مالم يصل إلى فضاء الفم. وإِلّا فالأحوط استحباباً تركه. 

(مسألة 544): يجوز للصائم الاستياك: لكن إذا أخرج المسواك لا يردّه إلى فمه 
وعليه رطوبة» إِلَا أن يبصق ما في فمه من الريق بعد الردّ أو تستهلك الرطوبة التي عليه 
في الريق. 

(مسألة 49): يجوز لمن يريد الصوم ترك تخليل الأسنان بعد الأكل ما لم يعلم 
بدخول شبيء من الأجزاء الباقية بين الأسنان إلى الجوف في النهار» وإِلّا وجب التخليل. 

(مسألة 495): لا بأس على الصائم أن يمضغ الطعام للصبي أو الحيوان» وأن 
يذوق المرق ونحو ذلك مما لا يتعذى إلى الحلق» ولو اثفق تعٌدي شيء من ذلك إلى 
الحلق من غير قصد ولا علم بأنّه يتعدّى قهراً أو نسياناً ‏ ببطل صومه. 

(مسألة 4917): يجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء أو لغيره ما لم يبتلع شيئاً 


بغير اختياره» فإن كان عن عطش - كأن قصد به التبريد - وجب عليه القضاءء وأمًا في 
غير ذلك من موارد إدخال المائع في الفم أو الآنف وتعدّيه إلى الجوف بغير اختيار فلا 
يجب القضاءء وإن كان هو الأحوط الأولى فيا إذا كان ذلك في الوضوء لصلاة النافلة» 


بل مطلقاً إذا لم يكن لوضوء صلاة الفريضة. 
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الثالث من المفطرات: تعمّد الكذب على الله أو على رسوله أو على أحد الآئمة 
المعصومين (عليهم السلام) على الأحوط لزوماًء والأحوط الأولى إلحاق الصدّيقة 
الطاهرة وسائر الأنبياء وأوصيائهم (عليهم السلام). 

(مسألة 599): إذا اعتقد الصائم صدق خبره عن الله أو عن أحد المعصومين 
(عليهم السلام) ثم انكشف له كذبه لم يبطل صومه. نعم, إذا أخبر عن الله أو عن أحد 
المعصومين (عليهم السلام) على سبيل الجزم غير معتمد على حجة شرعية مع احتمال 
كذب الخبر - وكان كذباً في الواقع - جرى عليه حكم التعمّد. 

(مسألة :)056١‏ من يلحن في قراءة القرآن المجيد تجوز له قراءته من دون قصد 
الحكاية عن القرآن المنزل» ولا يبطل بذلك صومه. 

الرابع من المفطرات: تعمّد الارتماس في الماء على المشهور بين الفقهاء (رضوان الله 
عليهم)» ولكنّ المختار أنّه لا يضرٌ بصحّة الصوم. بل هو مكروه كراهة شديدة» ولا 
فرق في ذلك بين رمس تمام البدن ورمس الرأس فقط. ولا بأس بوقوف الصائم تحت 
المطر ونحوه وإن أحاط الماء بتمام بدنه. 

(مسألة :)50١‏ الأحوط استحباباً للصائم في شهر رمضان وفي غيره عدم 
الاغتسال برمس الرأس في الماء. 

الخامس من المفطرات: تعمّد الجاع الموجب للجنابة» ولا يبطل الصوم به إذا ل 
يكن عن عمد. 

السادس من المفطرات: الاستمناء بملاعبة أو تقبيل أو ملامسة أو غير ذلك» بل 
إذا أتى بشيء من ذلك ولم يطمئنٌ من نفسه بعدم خروج المنيّ فاتّفق خروجه بطل 
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(مسألة 507): إذا احتلم في شهر رمضان جاز له الاستبراء بالبول وإن تيقن 
بخروج ما بقي من المنيّ في المجرى» من غير فرق بين كونه قبل الغسل أو بعده» وإن 
كان الأحوط استحباباً الترك في الثاني. 

السابع من المفطرات: تعمّد البقاء على الجنابة حتّى يطلع الفجر. ويختصٌ ذلك 
بصوم شهر رمضان"'' وبقضائه. وأمّا في غيرهما من أقسام الصوم فلا يضرٌّ ذلك» وإن 
كان الأحوط استحباباً تركه في سائر أقسام الصوم الواجبء كما أن الأحوط الأولى 
عدم قضاء شهر رمضان في اليوم الذي يبقى فيه على الجنابة حتّى يطلع الفجر من غير 
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تعمدل. 

(مسألة 507): البقاء على حدث الحيض أو النفاس مع التمكن من الغسل أو 
التيمّم مبطل لصوم شهر رمضانء بل ولقضائه أيضاً على الأحوط لزوماء دون غيرهما. 

(مسألة 504): من أجنب في شهر رمضان ليلاً ثُمّ نام قاصداً ترك الغسل 
فاستيقظ بعد طلوع الفجر جرى عليه حكم تعمّد البقاء على الجنابة» وهكذا الحكم فيا 
لو نام متردّداً في الإتيان بالغسل على الأحوط لزوماً. 

وأما إذا كان ناوياً للغسل مطمئئًاً بالانتباه في وقت يسع له - لاعتيادٍ أو غيره - 
فاتّفق أنه م يستيقظ إِلَّا بعد الفجر فلا شيء عليه وصحٌ صومه. نعم, إذا استيقظ ثُمَّ نام 
ول يستيقظ حبّى طلع الفجر وجب عليه القضاءء وكذلك ا حال في النومة الثالثة» إلا 
أن الأحوط الأول ف آأداء الكمارة أيضا: 


)١(‏ بالنظر إلى احتمال أن يكون وجوب القضاء في تعمّد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر في شهر رمضان عقاباً 
مفروضاً على الصائم لا من جهة بطلان صيامه. فاللازم أن يراعي الاحتياط في النيّة بأن يمسك عن المفطرات في ذلك 


اليوم بقصد القربة المطلقة من دون تعيين كونه صوماً شرعيّاً أولمجرّد التأذّب. 
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(مسألة ©50): إذا أجنب في شهر رمضان ليلاً وأراد النوم ولم يكن مطمئناً 
بالاستيقاظ في وقت يسع الاغتسال قبل طلوع الفجر فالأحوط لزوماً أن يغتسل قبل 
النوم» فإن نام ناوياً للغسل ولم يستيقظ فالأحوط وجوباً القضاء حتّى في النومة الأولى» 
بل الأحوط الأولى أداء الكفارة أيضاً ولا سيّا في النومة الثالثة. 

(مسألة 505): إذا علم بالجنابة وني غسلها حتّى طلع الفجر من نهار شهر 
رمضان كان عليه قضاؤهء ولكن يجب عليه إمساك ذلك اليوم؛ والأحوط لزوماً أن 
ينوي به القربة المطلقة» ولا يلحق صيام غير شهر رمضان به في هذا الحكم حتى قضاؤه 
كما مر. 

وإذا لم يعلم بالجنابة أو علم بها ونسبى وجوب صوم الغد حتّى طلع الفجر صحٌّ 
صومه ولا شيء عليه. 

(مسألة 0501): إذا لم يتمكن الجنب في شهر رمضان من الاغتسال ليلاً وجب عليه 
أن يتيمّم قبل الفجر بدلا عن الغسلء فإن تركه كان ذلك من تعمّد البقاء على الجنابة» 
ولا يجب عليه أن يبقى مستيقظاً بعده حتّى يطلع الفجرء وإن كان ذلك أحوط 
كسان 

(مسألة 0504): حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة. وهكذا في 
الاستحاضة المتوسّطة والكثيرة» فلا يعتبر الغسل في صحّة صومهماء وإن كان الأحوط 
استحباباً أن تراعيا فيه الإتيان بالأغسال النهاريّة التي للصلاة. 

الثامن من المفطرات: تعمّد إدخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق على 
الأخوط لزوماء ولا بآأمن بغر الخليظ متيراء وكذان] يتغشر التخر زعتة عادة كالغبار 
العمناعو ةا ثارة احواءز 
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التاسع من المفطرات: تعمّد القيء ولو للضرورة. ويجوز التجشّؤ للصائم وإن 
احتمل خروج شيء من الطعام أو الشراب معهء والأحوط لزوماً ترك ذلك مع اليقين 
بخروجه مالم يصدق عليه التقيّق وإلا فلا يجوز. 

(مسألة 504): لو خرج شيء من الطعام أو الشراب بالتجشّؤ أو بغيره إلى حلق 
الصائم قهراً فابتلعه ثانياً بطل صومه على الأحوط لزوماً. 

العاشر من المفطرات: تعمّد الاحتقان بالماء أو بغيره من المائعات ولو للضرورة» 


ولا بأس بغير المائع» كا لا بأس بما تستدخله المرأة من المائع أو الجامد في مهبلها. 


المفطرات المتقدّمة - عدا الأكل والشرب وال جاع - إِنَّما تبطل الصوم إذا ارتكبها 
العالم بمفطريّتها أو الجاهل المقضّرء وكذا غير المقضّر إذا كان متردّداً ولا توجب 
البطلان إذا صدرت عن المعتمد في عدم مفطريّتها على حجّة شرعيّة» أو عن الجاهل 
المركب إذا كان قاصراً. 


ع م 
احكام المفطرات 
(مسألة :)5٠١‏ تجب الكفارة على من أفطر في شهر رمضان بالأكل أو الشرب أو 
الجاع أو الاستمناء أو البقاء على الجنابة مع العمد والاختيار من غير كره ولا إجبار» 
ويتحقق التكفير - حتّى في الإفطار بالمحرّم - بتحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو 


(مسألة ١‏ إذا أكره الصائم زوجته على الجاع في نهار شهر رمضان وهي 
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صائمة تضاعفت عليه الكفارة على الأحوط لزوماء ويعزّر بها يراه الحاكم الشرعيء 
ومع عدم الإكراه ورضا الزوجة بذلك فعلى كل منهم| كفارة واحدة» ويعرّران بم| يراه 
الحاكم أيضاً. 

(مسألة ؟51): من ارتكب شيئاً من المفطرات في نهار شهر رمضان فبطل صومه 
فالأحوط وجوباً أن يمسك بقيّة ذلك النهارء بل الأحوط لزوماً أن يكون إمساكه 
برجاء المطلوبيّة في الإفطار بإدخال الدخان أو الغبار الغليظين في الحلق أو الكذب على 
الله ورسوله. ولا تجب الكفارة إِلّا بأوّل مرّة من الإفطار» ولا تتعدّد بتعدّده حنّى في 
الجماع والاستمناءء فإنّهِ لا تتكرّر الكفارة بتكرّرهما وإن كان ذلك أحوط استحباباً. 

(مسألة 01): من أفطر في شهر رمضان متعمّداً نّم سافر لم يسقط عنه وجوب 
الكقّارة وإن كان سفره قبل الزوال. 

(مسألة :)0١14‏ يختصّ وجوب الكقارة بالعالم بالحكم؛ ولا كمارة على الجاهل 
القاصر ومثله الجاهل المقضّر إذا لم يكن متردّداً وإِلّا لزمته الكقارة على الأحوط 
وجوباًء فلو استعمل مفطراً واثقا بأنّه لا يبطل الصوم لم تجب عليه الكمارة وإن اعتقد 
حرمته في نفسه» | لو استمنى متعمّداً عالماً بحرمته ولكن واثقاً - ولو لتقصير - بعدم 


بطلان الصوم به فإنّه لا كفارة عليه. نعمء لا يعتبر في وجوب الكفارة العلم بوجوبها. 


موارد وجوب القضاء فقط 
(مسآلة :)5١1©‏ من أفطر في شهر رمضان لعذر من سفر أو مرض ونحوهما وجب 
عليه القضاء في غيره من أيّام السنة إلا يومي العيدين (الفطر والأضحى»» فلا يجوز 
الصوم فيهم| قضاءً وغير قضاء من سائر أقسام الصوم حتى النافلة. 
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(مسألة *01): من أكره في نهار شهر رمضان على الأكل أو الشرب أو الجماع؛ أو 
اقتضت التقيّة ارتكاءهاء أو اضطرٌ إليها أو إلى القيء أو الاحتقان جاز له الإفطار بها 
- مع الاقتصار فيه على مقدار الضرورة على الأحوط وجوباً -» ولكن يبطل صومه 
ويجب عليه القضاءء بل الأحوط لزوماً القضاء في الإكراه والاضطرار إلى الإفطار بغير 
المدكزوات أيهنا: 

(مسألة 011): تقدّمت جملة من الموارد التي يجب فيها القضاء فقطء والبقيّة ىا 
بل: 

-١‏ ما إذا أخل بالنيّة في شهر رمضان ولكنه لم يرتكب شيئاً من المفطرات المتقدّمة. 

؟- ما إذا ارتكب شيئاً من المفطرات من دون فحص عن طلوع الفجر فانكشف 
طلوعه حين الإفطار فَإِنّه يجب عليه القضاء مع الإمساك بقيّة يومه برجاء المطلوبيّة على 
الأحوط لزوماً. وأمّا إذا فحص ول يظهر له طلوع الفجر فأتى بمفطر ثم اتكشف 
طلوعه صح صومه ولا شيء عليه. 

- ما إذا أتى بمفطر معتمداً على من أخبره ببقاء الليل أو على الساعة ونحوها ثُمَ 
انكشف خلافه. فإنّه يجب عليه القضاء مع الإمساك في بقيّة النهار برجاء المطلوبيّة على 
الأحوط زوم 

اها ذا لعن بغلوة الفجر فأتى بمفطر بزعم أن الفى إن ان راح 
انتكشف أنْ الفجر كان طالعاً» وحكمه ما تقدّم في الفقرة (7). 

5- ما إذا أخبر من يُعتمد على قوله شرعاً - كالبيّنة - عن دخول الليل فأفطر 
وانكشف خلافه وأمًا إذا كان المخير ممّن لا يُعتمد على قوله ومع ذلك أفطر إهمالاً 


إلا 
صاءة 


وتسامحاً وجبت الكفارة أيضاً إِلّا إذا اتكشف أن الإفطار كان بعد دخول الليل. 
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5- ما إذا أفطر الصائم باعتقاد دخول الليل ثُمّ اتكشف عدمه. حتّى فيا إذا كان 


ذلك من جهة الغيم في السماء على الأحوط لزوماً. 


من أحكام قضاء الصوم 

(مسألة 014): لا يُعتبر الترتيب ولا الموالاة في القضاءء فيجوز التفريق فيه» كى| 
يجوز قضاء ما فات ثانياً قبل أن يقضي ما فاته أوّلاً. 

(مسألة 19ه): الأحوط الأولى أن يقضي ما فاته في شهر رمضان لعذر أو بغير 
عدو لمعه إل تومغناة الأ زليو عرة عنس بؤلى أ خرة عمد ويه أذ يكد :عن 
كلّ يوم بالتصدّق بِمُدَ من الطعام» سواء فاته صوم شهر رمضان لعذر أم بدونه على 
الأحوط لزوماً في الصورة الثانية» ى) أن الأحوط وجوباً أداء الكمّارة مع التأخير في 
القضاء بغير عمد في الصورتين. 

ولو فاته الصوم لمرض واستند التأخير في قضائه إلى استمرار المرض إلى رمضان 
الآي بحيث لم يتمكن المكلّف من القضاء في مجموع السنة سقط وجوب القضاء ولزمته 
الفدية فقطء وهي بمقدار الكفارة المذكورة. 

(مسآلة :)07١‏ يجوز الإفطار في قضاء شهر رمضان قبل الزوال ولا يجوز بعده. 
ولو أفطر لزمته الكفارة» وهي إطعام عشرة مساكين يعطي كل واحد منهم مُدَاً من 
الطعام؛ فلو عجز عنه صام بدله ثلاثة أيّام. هذا إذا لم يكن القضاء في ذلك اليوم متعيّناً 
عليه بنذر أو نحوه. وإِلا لم يجز الإفطار فيه مطلقاء ى] هو الحكم في غيره من الواجب 
المعيّن» بل قد تترنّب الكفارة على ذلك كالإفطار في الصوم ال معيّن بالنذر. 

وأمّا الواجب الموسّع - غير القضاء عن النفس - فيجوز الإفطار فيه قبل الزوال 
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وبعده» والأولى أن لا يفطر بعد الزوال ولا سيّما إذا كان الواجب هو قضاء صوم شهر 
رمضان عن غيره بإجارة أو غير إجارة. 

(مسألة :)57١‏ من فاته صيام شهر رمضان لعذر أو غيره ولم يقضه مع التمكن 
منه حتّى مات فالأحوط وجوباً أن يقضيه عنه ولده الأكبر بالشرطين المتقدّمين في 
المسألة (: 5). ويجزئ عن القضاء التصدّق بِمُدَ من الطعام عن كل يومء والأحوط 
الأول ذلك في الأمّ أيضاً. وما ذكرناه في المسألة (5 5) إلى المسألة (507) من الأحكام 
الراجعة إلى قضاء الصلوات يجري في قضاء الصوم أيضاً. 

(مسآلة ؟07): إذا فاته صوم شهر رمضان لمرض أو حيض أو نفاس ولم يتمكن 
من قضائه - كأن مات قبل البرء من المرض أو النقاء من الحيض أو النفاس أو بعد ذلك 


قبل مضي زمان يصمح منه قضاؤه فيه - لم يقضّ عنه. 


أحكام الحخ 


الحج من أهمٌ الفرائض في الشريعة الإسلاميّة» قال الله تعالى: ونه عل لدي <> 
يت من أشتطع إل سيلا َم نكَقَرَ من لَه ع عن عدي . 

وفي المروي عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه قال: (م مَنْ مَاتَ و1 يح حَجَةٌ 
الام يدنه من لِك حابَة تف يو أَوْ مَرَضُ لا بُطِيقُ فيه احج َو 
يَمْتعْهُ كلْيَمْتْ يَبُودِيا أو نَصْرَانيَاه. 

(مسألة *07): يجب احج على البالغ العاقل المستطيع. وتتحقق الاستطاعة بتوفر 
الأموو التالية: 

-١‏ سلامة البدن» بمعنى أن يكون متمكناً من مباشرة الحجٌ بنفسه. فالمريض أو 
ا هرم - أي كبير السن - الذي لا يتمكن من أداء الحجٌ إلى آخر عمره. أو كانت مباشرته 
لأداء احج موجبة لوقوعه في حرج شديد لا يُتحمّل عادة لا يجب عليه الحجٌ بنفسه. 

-١‏ تخلية السرب» ويقصد بها أن يكون الطريق مفتوحاً ومأموناء فلا يكون فيه 
مانع لا يمكن معه من الوصول إلى أماكن أداء المناسكء. وكذلك لا يكون خطراً على 
النفس أو المال أو العرضء وإِلّالم يجب الحج. 

وإذا كان طريق احج مغلقاً أو غير مأمون إلا لمن يدفع مبلغاً من امال فإن كان بذله 


سَلْطاة 
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يحِفاً بحال الشخص ل يجب عليه ذلك وإِلّا وجب وإن كان المبلغ معتداً به. 

"- النفقة» ويقصد بها: كل ما يحتاج إليه في سفر الحجٌّ من تكاليف الذهاب 
والإياب» أو الذهاب فقط لمن لا يريد الرجوع إلى بلده» وأجور المسكن. وما يصرف 
خلال ذلك من المواد الغذائيّة والأدوية وغير ذلك. 

- الرجوع إلى الكفاية» وهو أن يتمكن بالفعل أو بالقوّة من إعاشة نفسه وعائلته 
بعد الرجوع إذا خرج إلى الحجّ وصرف ما عنده في نفقته بحيث لا يحتاج إلى التكفف 
ولايقع في الشدّة والحرج بسبب الخروج إلى الحجّ وصرف ما عنده من المال في سبيله. 

5- السعة في الوقتء بأن يكون له متسع من الوقت للسفر إلى الأماكن المقدّسة 
وأداء مناسك الحجّ» فلو حصل له المال الكافي لأداء الحجّ في وقت متأخر لا يتّسع 
لتهيئة متطلبات السفر إلى احج من تحصيل الجواز والتأشيرة ونحو ذلكء أو كان يمكن 
ذلك ولكن بحرج ومشقة شديدة لا تُتحمّل عادة» ففي هذه ال حالة لا يجب عليه الحجّ 
في هذا العام» وعليه أن يحتفظ باله لأداء الحج في عام لاحق إذا كان محرزاً تمكُنه من 
ذلك من دون عوائق أخرى وكان التصرّف فيه يخرجه عن الاستطاعة بحيث لا يتيسّر 
له التدارك» وأمّا مع عدم إحراز التمكّن من الذهاب لاحقاً أو تيسّر تدارك المال فلا 
بأس بصرفه وعدم التحفظ عليه. 

(مسألة 514): إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحجٌ ولكنّه كان مديناً بدين 
مستوعب لما عنده من المال أو كالمستوعب - بأن لم يكن وافياً لنفقاته لو اقتطع منه 
مقدار الدين - لم يجب عليه الحجّء إِلَّا إذا كان مؤجّلاً بأجل بعيد جدّاً كخمسين سنة 

(مسألة 6 إذا وجب عليه الحجّ وكان عليه حمس أو زكاة أو غيرها من 
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الحقوق الواجبة لزمه أداؤها ول يجز له تأخيرها لأجل السفر إلى الحج. ولو كان ساتره 
في الطواف أو في صلاة الطوف من المال الذي تعلّق به الخمس أو نحوه من الحقوق لم 
يصحًا على الأحوط لزوماً. ولو كان ثمن هديه من ذلك المال لم يجزته إِلّا إذا كان الشراء 
بثمن في الذمّة والوفاء من ذلك المال. 

(مسألة 075): تجهب الاستنابة في الحجٌ - أي إرسال شخص للحجٌ عن غيره - في 
حالات ثللاث: 

-١‏ إذا كان الشخص قادراً على تأمين نفقة الحجّ ولكنّه كان في حال لا يمكنه معها 
فعل احج لمرض ونحوه. 

"- إذا كان متمكناً من أدائه بنفسه فتسامح ول يحجٌ حتّى ضعف عن الحج وعجز 

"- إذا كان متمكمناً من أداء الحجٌ ولم يحج حتّى مات فيجب أن يُستأجر من تركته 
من يحج عنه. 

(مسألة 0717): الحج على ثلاثة أنواع: حجٌ التمتّع» وحجٌ الإفراد. وحجٌ القران. 

والأول هو وظيفة كل من كان حل سكناه يبغد عن مَكّة المكّمة أكثر من ثانية 
وثانين كيلومتراء والآخران وظيفة من كان من أهل مكّة أو من كانت المسافة بين محل 
سكناه ومكّة أقل من المقدار المذكورء كالمقيمين في جدّة. 

(مسألة 017): يتألّف حجٌ التمتّع من عبادتين: الأولى العمرة» والثانية الحج. 

وتجب في عمرة التمتع خمسة أمور حسب الترتيب الآتي: 

-١‏ الإحرام بالتلبية. 

؟- الطواف حول الكعبة المعظمة سبع مرّات. 
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"- صلاة الطواف خلف مقام إبراهيم (عليه السلام). 

4- السعي بين الصفا والمروة سبع مرّات. 

5- التقصير بقصّ شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب. 

ويجب في حجٌ الت تع اثالاثة عشر أمرا: 

-١‏ الإحرام بالتلبية. 

؟- الوقوف في عرفات يوم التاسع من ذي الحجّة من زوال الشمس إلى غروبها. 

"- الوقوف في المزدلفة مقداراً من ليلة العيد إلى طلوع الشمس. 

5- رمي جمرة العقبة يوم العيد سبع حصيات. 

- الذبح أو النحر في يوم العيد وفيم| بعده إلى آخر أيّام التشريق في منى. 

1- حلق شعر الرأس أو التقصير في منى. 

- الطواف بالبيت طواف الحجٌ. 

8- صلاة الطواف خلف مقام إبراهيم (عليه السلام). 

4- السعي بين الصفا والمروة سبع مرّات. 

الطواف بالبيت طواف النساء. 

-ضلاة طواف السناء. 

١‏ -المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثان عشر من ذي الحجة. 

- رمي الجار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر. 

(مسألة 019): يتألّف حجٌ الإفراد من الأمور الثلاثة عشر المذكور لحجٌ التمةّ 
باستثناء الذبح والنحر فإنّه ليس من أعماله. كما يشترك حجٌ القِران مع حجّ الإفراد في 
جميع الأعمال باستثناء أن المكلّف يصحب معه الهدي وقت إحرامه لحجٌ القران» وبذلك 


#604 
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يجب الحدي عليه. والإحرام له كا يصحٌ أن يكون بالتلبية يصحٌ أن يكون بالإشعار 
والتقليد. 

ّم إنّ من تكون وظيفته حجٌ الإفراد أو حجٌ القران يجب عليه أداء العمرة المفردة 
أيضاً إذا تمكُن منهاء بل إذا تمكّن منها ولم يتمكّن من الحجٌ وجب عليه أداؤهاء وإذا 
تكن منهما معاً في وقت واحد فالأحوط لزوماً تقديم احج على العمرة المفردة. 

وتشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في الأمور الخمسة المذكورة» ويضاف 
إليها: الطواف بالبيت طواف النساء» وصلاة هذا الطواف خلف مقام إبراهيم» ويتخيّر 
الرجل فيها بين التقصير والحلقء ولا يتعيّن عليه التقصير ى) في عمرة التمتع. 

(مسألة :)57١‏ كل واحد من أفعال العمرة والحجٌ بأقسامها المذكورة عمل 
عباديّ لا بُدَّ من أدائه تخضعاً لله تعالى» ولا الكثير من الخصوصيّات والأحكام ما 
تكمّلت لبيانها رسالة «مناسك الحجٌ). فعلى من يروم أداءها أن يتعلّم أحكامها بصورة 
وافية لتلا يخالف وظيفته فينقص أو يبطل حجّه أو عمرته. 


أحكام الزكاة 


الزكاة من الواجبات التي اهتم الشارع المقدّس بهاء وقد قرنها الله تبارك وتعالى 
بالصلاة في غير واحد من الآيات الكريمة» وهي إحدى الخمس التي بني عليها 
الإسلام» وقد ورد أن الصلاة لا تقبل من مانعهاء وأن من منع قيراطاً من الزكاة فليمت 
إفشاء يبودا أو تصرانا. 

وهي على قسمين: زكاة الأموال» وزكاة الأبدان (زكاة الفطرة). وسيأتي بيان 
القسم الثاني بعد ذلك. 


القسم الأوّل: زكاة الأموال 
(مسألة :)01١‏ تجب الزكاة في أربعة أشياء: 
-١‏ في الأنعام: الغنم بقسميها المعز والضأن, والإبل» والبقر ومنه الجاموس. 
؟- في النقدين: الذهب والفضة. 
د العلاك"اللمتطة والشعين والعهزوالزسية 
4- في مال التجارة على الأحوط وجوباً. 
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ويعتبر في وجوبها في الجميع أمران: 

الأوّل: الملكيّة الشخصيّة. فلا تجب في الأوقاف العامّة» ولا في المال الذي أوصى 
بأن يصرف في التعازي أو المساجد أو المدارس ونحوها. 

الثاني: أن لا يكون محبوساً عن مالكه شرعاًء فلا تجب الزكاة في الوقف الخاصٌ 
والمرهون وما تعلّق به حقٌّ الغرماء. وأمّا المنذور التصدّق به فتجب فيه الزكاة» ولكن 
يلزم أداؤها من مال آخر لكي لا ينافي الوفاء بالنذر. 


زكاة الحيوان 

(مسألة ؟0): يشترط في وجوب الزكاة في الأنعام أمور - فلا تجب بفقدان شيء 
وياد 

-١‏ استقرار الملكيّة في مجموع الحول» فلو خرجت عن ملك مالكها أثناء الحول لم 
تجب فيها الزكاة. والمراد بالحول هنا: مضيّ أحد عشر شهراً والدخول في الشهر الثاني 
عشرء وإن كان الحول الثاني يبدأ من بعد انتهائه. وابتداءٌ السنة فيها من حين تملّكهاء 
وفي نتاجها من حين ولادتها. 

؟- تمكّن المالك أو وليّه من التصرّف فيها في تمام الحول» فلو غصبت أو ضلّت أو 
سرقت فترة يعتدٌ بها عرفاً م تجب الزكاة فيها. 

"- السومء فلو كانت معلوفة ولو في بعض السنة لم تجب فيها الزكاة. نعم لا 
يقدح في صدق السوم علفها قليلاً» والعبرة فيه بالصدق العرفي. وتحسب مدّة رضاع 
التتاج من الحول وإن لم تكن أمهاتها سائمة. 

- بلوغها حدٌ النصاب» وسيأتي بيانه. 


4 / المسائل المنتخبة 


(مسألة 877): صدق السائمة على ما رعت من الأرض المستأجرة أو المشتراة 
للرعي محل إشكالء فثبوت الزكاة فيها مبنيٌّ على الاحتياط اللزومي. 

(مسألة 4 07): يشترط في وجوب الزكاة في البقر والإبل - زائداً على كونها 
سائمة - أن لا تكون عوامل على الأحوط لزوماء فلو استعملت في السقي أو الحرث أو 
الحمل أو نحو ذلك فلا يترك الاحتياط بإخراج زكاتهاء وإذا كان استعمللها من القلّة 
بحدٌ يصدق عليها أَئّها فارغة وليست بعوامل وجبت فيها الزكاة بلا إشكال. 

(مسألة 5 07): في الغنم خحمسة نصب: 

١‏ - أربعون. وفيها شاة. 

؟- مائة وإحدى وعشرون. وفيها شاتان. 

"- مائتان وواحدة.» وفيها ثلاث شياه. 

5 - ثلاثمائة وواحدة» وفيها أربع شياه. 

ك- أربعاثة فصاعداً» ففي كل مائة شاة» وما بين النصابين في حكم النصاب 
السابق. 

والأحوط لزوماً في الشاة المخرجة زكاةً أن تكون داخلة في السنة الثالثة إن كانت 
معز وأن تكون داخلة في السنة الثانية إن كانت ضأناً. 

(مسألة 55): في الإبل اثنا عشر نصاباً: 

ايفين ووقها عاك 

"- عشرة؛ وفيها شاتان. 

'- خمس عشرة» وفيها ثلاث شياه. 

5 - عشرونء وفيها أربع شياه. 
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4- خمس وعشرون. وفيها خمس شياه. 

5- ست وعشرونء وفيها بنت مخاض. وهي الداخلة في السنة الثانية. 

/ا- ست وثلاثون» وفيها بنت لبون» وهي الداخلة في السنة الثالثة. 

/- ست وأربعون» وفيها حِقَّة» وهي الداخلة في السنة الرابعة. 

4- إحدى وستّونء وفيها جَدَعَة وهي التي دخلت في السنة الخامسة. 

-٠١‏ ست وسبعونء وفيها بنتا لبون. 

-١‏ إحدى وتسعون وفيها حِمّتان. 

5- مائة وإحدى وعشرون فصاعداً وفبها حِقَّة لكل سين وبنت لبون لكل 
أربعين» بمعنى أنه يتعيّن عدّها بالأربعين إذا كان عاداً لها بحيث إذا حسبت به لم تكن 
زيادة ول نقيضة كنا إذا كاتخدمائة وسين رأسا ويعية غذها باللتنمية إذا كان عاذاً 
لها - بالمعنى المتقدّم - كما إذا كانت مائة وخمسين رأساًء وإن كان كل من الأربعين 
والخمسين عادًاً | إذا كانت مائتي رأس تَخبّر المالك في العدّ بأيّ منهماء وإن كانا معاً 
غاذية لما ونج ' العد يهنا كذلك ك) إذاكانت ماقي وسكن.رأسا محفت بيده 
وأربع أربعينات. 

(مسألة /ا07): في البقر نصابان: 

-١‏ ثلاثون» وزكاتها ما دخل منها في السنة الثانية» والأحوط لزوماً أن يكون 
ذكراً. 

-١‏ أربعون. وزكاتها مسئة» وهي الداخلة في السنة الثالثة. 

وفي ما زاد على أربعين يعد بثلاثين أو أربعين على التفصيل المتقدّم» وما بين 
النصابين في البقر والإبل في حكم النصاب السابق كما تقدّم في الغنم. 


1”” / المسائل المنتخية 


(مسألة 078): إذا تولّ المالك إخراج زكاة ماله لم يجز له إخراج المريض زكاةً إذا 
كان جنيع النصاب في الأنعام صحاحاًء كا لا يجوز له إخراج المعيب إذا كان النصاب 
بأجمعه سلياًء وكذلك لا يجوز له إخراج الحرم إذا كان الجميع شباباًء بل الأمر كذلك مع 
الاختلاف على الأحوط لزوماً. نعم» إذا كان جميع أفراد النصاب مريضاً أو معيباً أو 
هرماً جاز له الإخراج منها. 

(مسألة 01“9): إذا ملك من الأنعام بمقدار النصاب ثُمَّ ملك مقدارا آخر بنتاج أو 
شراء أو غير ذلك ففيه صور: 

الأولى: أن يكون ملكه الجديد بعد تمام الحول لا ملكه أَوَّل ففي هذه الصورة 
يبتدئ الحول للمجموع. مثلاً: إذا كان عنده من الإبل حمس وعشرون, وبعد انتهاء 
الحول ملك واحدة فحينئلٍ يبتدئ الحول لست وعشرين. 

الثانية: أن يكون ملكه الجديد أثناء الحول وكان هو بنفسه بمقدار النصاب». ففي 
هذه الصورة لا ينضمٌ الجديد إلى الملك الأوّلء بل يعتبر لكل منهما حول بانفراده وإن 
كان الملك الجديد مكمّلاً للنصاب اللاحق على الأحوط لزوماًء فإذا كان عنده حمس من 
الإبل فملك حمساً أخرى بعد مضيّ سنّة أشهر لزم عليه إخراج شاة عند تمام السنة 
الأولى وإخراج شاة أخرى عند تمام السنة من حين تملّكه الخمس الأخرى. وإذا كان 
عنده عشرون من الإبل وملك سنّة في أثناء حوها فالأحوط لزوماً أن يعتبر للعشرين 
حولاً وللسنّة حولاً آخر ويدفع على رأس كل حول فريضته. 

الثالثة: أن يكون ملكه الحديد مكمّلاً للنضاب اللاحق ولا يعتز تضاباً مستقلا 
ففي هذه الصورة يجب إخراج الزكاة للنصاب الأوّل عند انتهاء سنته» وبعده يضم 
الجديد إلى السابق ويعتبر لما حولاً واحدأً فإذا ملك ثلاثين من البقر وفي أثناء الحول 
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ملك أحد عشر رأساً من البقر وجب عليه بعد انتهاء الحول إخراج الزكاة للثلاثين 
ويبتدئ الحول للأربعين. 

الرابعة: أن لا يكون ملكه الجديد نصاباً مستقلاً ولا مكمّلاً للنصاب اللاحقء 
ففي هذه الصورة لا يجب عليه ثيء لملكه الجديد وإن كان هو بنفسه نصاباً لو فرض أنه 
لم يكن مالكاً للنصاب السابق» فإذا ملك أربعين رأساً من الغنم ثُمّ ملك أثناء الحول 
أربعين غيرها لم يجب شيء في ملكه ثانياً ما لم يصل إلى النصاب الثاني. 

(مسبآلة: 84): إذا كان مالكا للخضات لآ أزيذ: - كأريغين شاة معلة - فحال عليه 
أحوالء فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكرّرت؛ لعدم نقصانه حينئظٍ عن النصاب. 
وإن أخرجها منه أو لم يخرجها أصلاً لم تجب إِلَا زكاة سنة واحدة. ولو كان عنده أزيد 
من النصاب - كأن كان عنده خحمسون شاة - وحال عليه أحوال لم يؤدَ زكاتها وجبت 
عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب. 

(مسألة :)54١‏ لا يجب إخراج الزكاة من شخص الأنعام التي تعلّقت الزكاة بهاء 


فلو ملك من الغنم أربعين جاز له أن يعطي شاة من غيرها زكاة. 


زكاة النقدين 
يعتبر في وجوب الزكاة في الذهب والفضة أمور: 
الأؤل: كال المالك بالبلوغ والعقلء فلا تجب الزكاة في النقدين من أموال الصبيّ 
والمجنون: 
الثاني: بلوغ النصاب, ولكل منهما نصابان» ولا زكاة فيا لم يبلغ النصاب الأوّل 
منهماء وما بين النصابين بحكم النصاب السابق. 


/ المسائل المنتخبة 


فنصابا الذهب خمسة عشر مثقالاً صيرفيّ نُمّ ثلاثة فثلاثة» ونصابا الفضة مائة 
وخمسة مثاقيل؛ ثم واحد وعشرون فواحد وعشرون مثقالاً وهكذا. والمقدار الواجب 
إخراجه في كل منهم| ربع العشر (7,5/). 

الثالث: أن يكونا من المسكوكات النقديّة التي يتداول التعامل مها سواء في ذلك 
السكة الإسلاميّة وغيرهاء فلا تجب الزكاة في سبائك الذهب والفضّة وال المتخذة 
منهما وفي غير ذلك تنا لايكون مسكوكاً أو يكون من المسكوكات القديمة الخارجة عن 
رواج المعاملة. 

وبذلك يعلم أنه لا موضوع لزكاة الذهب والفضّة في العصر الحاضر الذي لا 
يتداول فيه التعامل بالعملات النقديّة الذهبيّة والفضيّة. 

الرابع: مضيّ الحولء بأن يبقى في ملك مالكه واجداً للشروط تمام الحول» فلو 
خوج عن ملكه أقناء: الخول أو"نقض :عن التضانيا أو ألحيت سكت -. ولى بجغلة 
سبيكة - لم تجب الزكاة فيه. 

نعم» لو أبدل الذهب المسكوك بمثله أو بالفضّة المسكوكة: أو أبدل الفضة 
المسكوكة بمثلهاء أو بالذهب المسكوك كلا أو بعضاً بقصد الفرار من الزكاة وبقي 
واجداً لسائر الشروط إلى تمام الحول فلا يترك الاحتياط بإخراج زكاته حينئٍ. 

ويتمٌ الحول بمضيّ أحد عشر شهراً ودخول الشهر الثاني عشر. 

الخامس: تمكّن المالك من التتصرّف فيه في تمام الحولء فلا تتجب الزكاة في المخصوب 
والمسروقء والمال الضائع فترة يعتدٌ بها عرفاً. 
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زكاة الغلات الأربع 

يعتبر في وجوب الزكاة في الغّات الأربع أمران: 

الأوّل: بلوغ النصاب. ولا نصاب واحد وهو ثلاثائة صاعء وهذا يقارب - فيا 
قيل - ثمانائة وسبعة وأربعين كيلوغراماً '''» ولا تجب الزكاة في ما لم يبلغ النصابء فإذا 
بلغه وجبت فيه وفي ما يزيد عليه وإن كان الزائد قليلاً. 

الثاني: الملكيّة حال تعلّق الزكاة بهاء فلا زكاة فيها إذا تملّكها الإنسان بعد تعلّق 
الزكاة مها. 

(مسألة 047): تتعلّق الزكاة بالغّلات حين) يصدق عليها اسم الحنطة أو الشعير 
أو التمر أو العنبء إِلّا أن المناط في اعتبار النصاب بلوغها حدّه بعد يبسها حين تصفية 
اللنطة والشعي مق العم :والكزاذ العمر واقتطاف الرييت»:فإذا كانك الخلة حيد) 
يصدق عليها أحد هذه العناوين بحدّ النصاب ولكنها لا تبلغه حينذاك لجفافها لم تجب 
الزكاة فيها. 


)١(‏ إن نصاب الغلات قد حُدَّد في النصوص الشرعيّة بالمكايبل التي كانت متداولة في العصور السابقة ولا تُعرف 
مقاديرها اليوم بحسب المكاييل السائدة في هذا العصرء كما لا يمكن تطبيق الكيل على الوزن بضابط عام يطرد في جميع 
أنواع الغللات؛ لأثئها تختلف خفّةٌ وثقلاً بحسب طبيعتها ولعوامل أخرى. فالشعير أخفّ وزناً من الحنطة بكثيرء كما أن 
ما يستوعبه المكيال من التمر غير المكبوس أقل وزناً مما يستوعبه من الحنطة لاختلاف أفرادهما في الحجم والشكل نا 
يجعل الخلل والفرّج الواقعة بين أفراد التمر أزيد منها بين أفراد الحنطة» بل إن نفس أفراد النوع الواحد تختلف في الوزن 
بحسب اختلافها في الصنف وني نسبة ما تحملها من الرطوبة» ولذلك لا سبيل إلى تحديد النصاب بوزن موحد لجميع 
الأنواع والأصنافء ولكنّ الذي يسهّل الأمر أنْ المكلّف إذا لم يحرز بلوغ ما ملكه من الغلّة حدّ النصاب لا يجب عليه 
إخراج الزكاة منه» ومع كونه بالمقدار المذكور في المتن يقطع ببلوغه النصاب على جميع التقادير والمحتملات. 


/ المسائل المنتخبة 


(مسألة 5 5): لا تتعلّق الزكاة با يؤكل ويصرف من ثمر النخل حال كونه بُسراً 
(حَلَالا) أو رطباً وإن كان يبلغ مقدار النصاب لو بقي وصار قرا وأمًا ما يؤكل 
ويصرف من ثمر الكَرْم عنباً يجب إخراج زكاته لو كان بحيث لو بقي وصار زبيباً 
لبلغ حدّ النصابء وأمّا ما لا يصير زبيباً بل إن جف أصبح غير قابل للانتفاع عرفا فلا 
زكاة فيه. 

(مسألة 44 5): لا تجب الزكاة في الغّات الأربع إِلَا مرّة واحدة, فإذا أدَى زكاتها 
ل تجب في السنة الثانية. ولا يشترط فيها الحول المعتبر في النقدين والأنعام. 

(مسألة ه؛ 0): يختلف مقدار الزكاة في الغلات باختلاف الصور الآتية: 

الأولى: أن يكون سقيها بالمطر أو باء النهر أو بمصّ عروقها الماء من الأرض 
ونحو ذلك مما لا يحتاج السقي فيه إلى العلاج» ففي هذه الصورة يجب إخراج عشرها 
)/٠١(‏ زكاة. 

الثانية: أن يكون سقيها بالدلو والرّشَا والدوالي والمضخَات ونحو ذلكء ففي هذه 
الصورة يجب إخراج نصف العشر (20/). 

الثالثة: أن يكون سقيها بالمطر أو نحوه تارة وبالدلو أو نحوه تارة أخرى. ولكن 
كان الغالب أحدهما بحدّ يصدق عرفا أنه سقي به ولا يعتدٌ بالآخرء ففي هذه الصورة 
يجري عليه حكم الغالب. 

الرابعة: أن يكون سقيها بالأمرين على نحو الاشتراك» بأن لا يزيد أحدهما على 
الآخر أو كانت الزيادة على نحو لا يسقط بها الآخر عن الاعتبار» ففي هذه الصورة 
يجب إخراج ثلاثة أرباع العشر (7,5//). 

(مسألة 545): المدار في التفصيل المتقدّم في الثمرة عليها لا على شجرتبهاء فإذا كان 
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الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء - مثلاً - فلا بلغ أوان إثمارها صار يمصّ ماء التَريْز 
بعروقه وجب فيه العشر .)/١١(‏ 

(مسألة 514177): إذا زرع الأرض حنطة - مثلاً - وسقاها بالمضخات أو نحوهاء 
فتسرّب الماء إلى أرض مجاورة فزرعها شعيراً فمصّ الماء بعروقه ولم يحتج إلى سقي آخرء 
فمقدار الزكاة في الزرع الأوّل (5,/): وفي الزرع الثاني )/٠١(‏ على الأحوط لزوماً. 

ومثل ذلك ما إذا زرع الأرض وسقاها بعلاج ثُمّ حصده وزرع مكانه شعيراً 
- مثلاً - فمصّ الماء المتخلّف في الأرض ول يحنج إلى سقي جديد فإنَ الأحوط لزوماً 
فوت الركاة فبه كني 2/1 

(مسألة 048): لا يعتبر في بلوغ الغلات حدّ النصاب استثناء ما صرفه امالك في 
المؤن قبل تعلّق الزكاة وبعده» فلو كان الحاصل يبلغ حدّ النصاب ولكنّه إذا وضعت 
المؤن لم يبلغه وجبت الزكاة فيه» بل الأحوط لزوماً إخراج الزكاة من مجموع الخاصل 
من دون وضع المؤن. نعمء ما تأخذه الحكومة من أعيان الغلات لا تجب زكاته على 
المالك. 

(مسألة 49 5): إذا تعلّقت الزكاة بالغلات لا يتعيّن على المالك تحمّل مؤونتها إلى 
أوان الحصاد أو الاجتناء» فإِنَ له المخرج عن ذلك بأن يسلّمها إلى مستحقها أو الحاكم 
الشرعي وهي على الساق أو على الشجر ثم يشترك معه في المؤن. 

(مسألة :)55٠‏ لا يعتبر في وجوب الزكاة أن تكون الغلّة في مكان واحدء فلو كان 
له نخيل أو زرع في بلد لم يبلغ حاصله حدٌ النصاب وكان له مثل ذلك في بلد آخر وبلغ 
مجموع الحاصلين في سنة حدٌ النصاب وجبت الزكاة فيه. 

(مسألة :)58١‏ إذا ملك شيئاً من الغألات وتعلّقت به الزكاة ثُمّ مات وجب على 
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الورثة إخراجهاء وإذا مات قبل تعلّقها به انتقل المال بأجمعه إلى الورثة» فمن بلغ نصيبه 
حدّ النصاب - حين تعلق الزكاة به - وجبت عليه» ومن لم يبلغ نصيبه حدّه لم تجب 
عليه. 

(مسألة 587): مَن ملك نوعين من غلّة واحدة كالحنطة الجيّدة والرديئة جاز له 
إخراج الزكاة منهما مراعياً للنسبة» ولا يجوز إخراج تمامها من القسم الرديء على 
الأخرط لزوما: 

(مسألة 587): إذا اشترك اثنان أو أكثر في غلّة - كما في المزارعة وغيرها - لم يكفي 
في وجوب الزكاة بلوغ مجموع الحاصل حد النصابء بل يختضٌ الوجوب بمن بلغ 


نصيبه حذده. 


زكاة مال التحارة 

وهو: المال الذي يتملّكه الشخص بعقد المعاوضة قاصداً به الاكتساب 
والاسترباح» فيجب على الأحوط أداء زكاته - وهي ربع العشر (7,0/) - مع استجماع 
الشروط التالية: 

الأوّل: كمال المالك بالبلوغ والعقل. 

الثاني: بلوغ المال حدٌ النصاب» وهو نصاب أحد النقدين المتقدّم في الصفحة 
530 ). 

الثالث: مضي الحول عليه بعينه من حين قصد الاسترباح. 

الرابع: بقاء قصد الاسترباح طول الحول» فلو عدل عنه ونوى به القَنْية أو الصرف 
في المؤونة - مثلاً - في الأثناء لم تجب فيه الزكاة. 
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الخامس: تمكّن المالك من التصرّف فيه في تمام الحول. 
الفباذدي” أن تطلية ير امن الاك أن وتناةة هليه طول الول شو الت م 
أثناء السنة لم تجب فيه الزكاة. 


من أحكام الزكاة 

يجب قصد القربة في أداء الزكاة حين تسليمها إلى المستحقٌ أو الحاكم الشرعي أو 
العامل المنصوب من قبله أو الوكيل في إيصاها إلى المستحِلٌء والأحوط استحباباً 
استمرار النيّة حبّى يوصلها الوكيلء وإن أدى قاصداً به الزكاة من دون قصد القربة 
تعيّن وأجزأ وإن أثم. والأولى تسليم الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليصرفها في مصارفها. 

(مسألة 054): لا يجب إخراج الزكاة من عين ما تعلّقت به فيجوز إعطاء قيمتها 
من النقود دون غيرها على الأحوط لزوماً. 

(مسألة ه5ه): من كان له على الفقير دين جاز له أن يحتسبه زكاة سواء في ذلك 
موت المديون وحياته. نعم يعتبر في المديون الميِّت أن لا تفي تركته بأداء دينه» أو يمتنع 
الورثة عن أذانه» أو تعد اسكيقاو سدم الخو 

(مسألة 055): يجوز إعطاء الفقير الزكاة من دون إعلامه بالحال. 

(مسألة 017ه): إذا أَدَى الزكاة إلى من يعتقد كونه مصرفاً لها ْم اتكشف خلافه 
استردّها إذا كانت عينها باقية» وكان له استرداد بدلما إذا تلفت العين وقد علم الآخذ 
أن ما أخذه زكاة» وأمّا إذا لم يكن الآخذ عالماً بذلك فلا ضمان عليه» ويجب على المالك 
حينئظٍ - وعند عدم إمكان الاسترداد في الصورة الأولى - إخراج بدها. نعم» إذا كان 


أداؤه بعد الفحص والاجتهاد أو مستنداً إلى الحجّة الشرعيّة فوجوب إخراج البدل 
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مبنيّ على الاحتياط. وإذا سلّم الزكاة إلى الحاكم الشرعي فصرفها في غير مصرفها 
باعتقاد أنه مصرف لا برئت ذمّة المالك» ولا يجب عليه إخراجها ثانياً. 

(مسألة 554): يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخرء وإذا كان في بلد الزكاة 
مستحقٌ كانت أجرة النقل على المالك» ولو تلفت الزكاة بعد ذلك ضمنها. وإذا لم يجد 
المستحقٌ في بلده فنقلها لغاية الإيصال إلى مستحقه استجاز الحاكم الشرعي أو وكيله في 
احتساب الأجرة على الزكاة» ولم يضمنها إذا تلفت بغير تفريط. 

(مسألة 569): يجوز عزل الزكاة من العين أو من مال آخر فيتعيّن المعزول زكاة 
ويكون أمانة عنده» ولا يضمنه حينئذٍ إِلَا إذا فرّط في حفظه أو أخر أداءه مع وجود 
المستحقٌ من دون غرض صحيح. وفي ثبوت الضمان إذا كان التأخير لغرض صحيح 
- كما إذا أخره لانتظار مستحقٌّ معيّن أو للإيصال إلى المستحقٌ تدريجاً - إشكالء فلا 
يترك مراعاة الاحتياط في ذلك. 

(مسألة :)57١‏ لا يجوز للمالك أن يسترجع من الفقير - بشرط أو بدونه - ما دفعه 
إليه من الزكاة مع عدم طيب نفسه بذلك» ى| لا يجوز للفقير أن يصالح المالك على 
تعويض الزكاة بشيء قبل تسلّمها. 

(مسألة :)57١‏ إذا افق تلف شيء من الأنعام أثناء الحول فإن نقص الباقي عن 
النصاب لم تجب الزكاة فيه» وإلّا وجبت الزكاة فيا بقي منها. ولو كان التلف بعد تعلّق 
الزكاة به فإن نقص به النصاب حسب التالف من الزكاة ومن مال المالك بالنسبة إذا ل 
يكن بتفريط منه» وإن لم ينقص به النصاب كان التلف من المالك فحسب على الأحوط 
لزوماً. ويجري نظير هذا الحكم في النقدين والغلآت أيضاً. 

(مسألة 517): إذا باع المالك ما تعلّقت به الزكاة قبل إخراجها صمح البيع» سواء 
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وقع على جميع العين الزكويّة أو على بعضها المعيّن أو المشاع. ويجب على البائع إخراج 
الزكاة ولو من مال آخرء وأمًا المشتري القابض للمبيع فإن اعتقد أَنْ البائع قد أخرجها 
قبل البيع أو احتمل ذلك لم يكن عليه يء» وإِلَّا فيجب عليه إخراجهاء فإن أخرجها 
وكان مغروراً من قبل البائع جاز له الرجوع بها عليه. 


موارد صرف الزكاة 

تصرف الزكاة في ثانية موارد: 

الأوّل والثاني: الفقراء والمساكين. والمراد بالفقير: من لا يملك مؤونة سنته اللائقة 
بحاله لنفسه وعائلته لا بالفعل ولا بالقوة» فلا يجوز إعطاء الزكاة لمن يجد من المال ما 
يفي - ولو بالتجارة والاستناء - بمصرفه ومصرف عائلته مدّة سنة» أو كانت له صنعة 
أو حرفة يتمكن بها من إعاشة نفسه وعائلته وإن لم يملك ما يفي بمؤونة سنته بالفعل. 
والمسكين أسوأ حالاً من الفقير كمن لا يملك قوته اليومي. 

(مسألة 577): يجوز إعطاء الزكاة لمن يدّعي الفقر إذا علم فقره سابقاً ولم يعلم 
غناه بعد ذلك» ولو جهل حاله من أوّل أمره فالأحوط لزوماً عدم دفع الزكاة إليه إِلّا 
مع الوثوق بفقره وإذا علم غناه سابقاً فلا يجوز أن يُعطى من الزكاة ما لم يثبت فقره 
بعلم أو بحجّة معتبرة. 

(مسألة 555): لا يضرّ بصدق عنوان الفقير التمكن من تأمين مؤونته بالتكسّب 
بمهنة أو صنعة لا تناسب شأنه» | لا يضرٌ به كونه مالكاً رأس مال لا يكفي ربحه 
بمؤونته وإن كانت عينه تكفي لذلك. وكذلك لا يضرٌ به تملكه داراً لسكناه وأثاثاً لمنزله 


وسائر ما يحتاج إليه من وسائل الحياة اللائقة بشأنه. نعم؛ إذا كان له من ذلك أكثر من 
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مقدار حاجته وكانت تفي بمؤونته لم يعد فقير» بل لو كان يملك داراً فخمة - مثلاً - 
تندفع حاجته بأقل منها قيمة وكان التفاوت بينهم| يكفيه لمؤونته لم يعدّ فقيراً إذا بلغت 
الزيادة حدّ الإسراف - بأن خرج عا يناسب حاله كثيراً - وإلّا لم يمنع من ذلك. 

ومن كان قادراً على تعلّم صنعة أو حرفة يفي مدخوها بمؤونته لا يجوز له على 
الأحوط ترك التعلّم والأخذ من الزكاة. نعم. يجوز له الأخذ منها في فترة التعلّم» بل 
يجوز له الأخذ مالم يتعلّم وإن كان مقصّراً في تركه. 

وكذلك من كان قادراً على التكسّب وتركه تكاسلاً وطلباً للراحة حتّى فات عنه 
زمان الاكتساب بحيث صار محتاجاً فعلاً إلى مؤونة يوم أو أَيّام» فإنّهِ يجوز له أن يأخذ 
من الزكاة وإن كان ذلك العجز قد حصل بسوء الختياره. 

الثالث: العاملون عليها من قبل النبيّ (صلٍّ الله عليه وآله) أو الإمام (عليه 
السلام) أو الحاكم الشرعي أو نائبه. 

الرابع: المؤلّفة قلوبهم» وهم: طائفة من الكفّار يميلون إلى الإسلام أو يعينون 
المسلمين بإعطائهم الزكاة» أو يَوْمّن بذلك من شرّهم وفتنتهم؛ وطائفة من المسلمين 
شكاك في بعض ما جاء به النبيّ (صلَّ الله عليه وآله) فيعطون من الزكاة ليحسن 
إسلامهم ويثبتوا على دينهم» أو قوم من المسلمين لا يدينون بالولاية فيعطون من الزكاة 
ليرغبوا فيها ويثبتوا عليها. 

ولا ولاية للمالك في صرف الزكاة على المذكورين في المورد الثالث والرابع» بل 
ذلك منوط برأي الإمام (عليه السلام) أو نائبه. 

الخامس: العبيد» فاتهم يعتقون من الزكاة على تفصيل مذكور في محلّه. 


السادس: الغارمون. فمن كان عليه دين وعجز عن أدائه جاز أداء دينه من الزكاة» 
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وإن كان متمكناً من إعاشة نفسه وعائلته سنة كاملة بالفعل أو بالقَوّة. 

(مسألة 056): يعتبر في الدين أن لا يكون قد صرف في حرام وإِلَا لم يجز أداؤه من 
الزكاة. والأحوط لزوماً اعتبار استحقاق الدائن لمطالبته. فلو كان عليه دين مؤجّل لم 
يحل أجله فلا يترك الاحتياط بعدم أداته من الزكاة» وكذلك ما إذا قنع الدائن بأدائه 
تدريجاً وتمكن المديون من ذلك من دون حرج. 

(مسألة 517): لا يجوز إعطاء الزكاة لمن يدعي الدين» بل لا يُدّ من ثبوته بعلم أو 

السابع: سبيل الله» ويقصد به المصالح العامّة للمسلمينء كتعبيد الطرق وبناء 
اللسوان والمتعشاث وماخعم للققراك وامساحة.والمدارس اليه بونسر» الك 
الإسلاميّة المفيدة» وغير ذلك ما يحتاج إليه المسلمون. 

وفي ثبوت ولاية المالك على صرف الزكاة فيه إشكالء فلا يترك الاحتياط 
بالاستئذان من الحاكم الشرعي. 

الثامن: ابن السبيل» وهو: المسافر الذي نفدت نفقته أو تلفت راحلته ولا يتمكن 
معه من الرجوع إلى بلده وإن كان غنيّاً فيه. ويعتبر فيه أن لا يجد ما يبييعه ويصرف ثمنه 
في وصوله إلى بلده» وأن لا يتمكّن من الاستدانة بغير حرجء بل الأحوط لزوماً اعتبار 
أن لا يكون متمكّناً من بيع أو إيجار ماله الذي في بلده. ويعتبر فيه أيضاً أن لا يكون 
سفره في معصية» فإذا كان شيء من ذلك لم يجز أن يعطى من الزكاة. 

(مسألة 0517): يجوز للمالك دفع الزكاة إلى مستحقيها مع استججاع الشروط 


-١‏ الإيمان» ولا فرق في المؤمن بين البالغ وغيره. ويصرفها المالك على غير البالغ 
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بنفسه أو بتوسّط أمين أو يعطيها لوليّه. 

؟- أن لا يصرفها الآخذ في حرام, فلا يعطيها لمن يصرفها فيه» بل الأحوط لزوماً 
اعتبار آن لا يكون في الدفع إليه إعانة على الإثم وإغراء بالقبيح وإن لم يكن يصرفها في 
الحرام. كم| أن الأحوط لزوماً عدم إعطائها لتارك الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر 
بالفسق. 

-٠"‏ أن لا تجب نفقته على المالك» فلا يعطيها لمن تجب نفقته عليه كالولد والأبوين 
والزوجة الدائمة» ولا بأس بإعطائها لمن تجب نفقته عليهمء فإذا كان الوالد فقيراً 
وكانت له زوجة تجب نفقتها عليه جاز للولد أن يعطي زكاته لها. 

(مسألة 554): يختصٌ عدم جواز إعطاء المالك الزكاة لمن تجب نفقته عليه با إذا 
كان الإعطاء بعنوان الفقرء فلا بأس بإعطائها له بعنوان آخرء كما إذا كان مديوناً أو ابن 

(مسألة 559): لا يجوز إعطاء الزكاة للزوجة الفقيرة إذا كان الزوج باذلاً لنفقتهاء 
أو كان قادراً على ذلك مع إمكان إجباره عليه. كما أن الأحوط لزوماً عدم إعطاء الزكاة 
للفقير الذي وجبت نفقته على شخص آخر مع استعداده للقيام بها من دون منة لا 
تحمل غادة. 

4- أن لا يكون هاشميّاء فلا يجوز إعطاء الزكاة للهاشمي من سهم الفقراء أو من 
غيره» وهذا شرط عام في مستحق الزكاة وإن كان الدافع إليه هو الحاكم الشرعي. ولا 
بأس بأن ينتفع الحاشمي كغيره من المشاريع الخيريّة المنشأة من سهم سبيل الله. 

ويستثنى مما تقدّم ما إذا كان المعطي هاشميّا فلا تحرم على الحاشمي زكاة مثله. 


وأمّا إذا اضطرٌ الهاشمى إلى زكاة غير المهاشمى جاز له الأخذ منهاء ولكنٌّ الأحوط 
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لزوماً تحديده بعدم كفاية الخمس ونحوه والاقتصار على قدر الضرورة يوماً فيوماً مع 
الإمكان. 

(مسألة :)01١‏ لا بأس بأن يُعطى الحاشمي - غير الزكاة - من الصدقات الواجبة 
أو المستحبّة وإن كان المعطي غير هاشميء والأحوط الأولى أن لا يُعطى من الصدقات 
الواجبة كالمظالم والكمارات. 

(مسألة :)01/١‏ لا تجب على المالك قسمة الزكاة على جميع الموارد التي يجوز له 
صرفها فيهاء بل له أن يقتصر على صرفها في مورد واحد منها فقط. 

(مسألة 017/7): يجوز أن يُعطى الفقير ما يفي بمؤونته ومؤونة عائلته سنة واحدة» 
ولا يجوز أن يُعطى أكثر من ذلك دفعة واحدة على الأحوط لزوماًه وأمًا إذا أعطي 
تدريجاً حتّى بلغ مقدار مؤونة سنة نفسه وعائلته فلا يجوز إعطاؤه الزائد عليه بلا 


إشكال. 


ع 


القسم الثاني: زكاة الفطرة 

تجب الفطرة على كل مكلف بشروط: 

-١‏ البلوغ. 

؟- العقل وعدم الإغماء. 

"- الغنى» وهو يقابل الفقر الذي تقدّم معناه في الصفحة (55؟). 

ويعتبر تحَقّق هذه الشروط آنأ ما قبل الغروب إلى أوّل جزء من ليلة عيد الفطر على 
المشهورء ولكن لا يترك الاحتياط في ما إذا تحققت الشروط مقارناً للغروب بل بعده 
أيضاً ما دام وقتها باقياً. ويجب في أدائها قصد القربة على النحو المعتبر في زكاة المال» 


/ المسائل المنتخيبة 


وقد مرٌ في الصفحة (757). 

(مسألة /07): يجب على المكلّف إخراج الفطرة عن نفسه وكذا عمّن يعوله في 
ليلة العيد» سواء في ذلك من تجب نفقته عليه وغيره. وسواء فيه المسافر والحاضر 
والصغير والكبير. 

(مسألة 017/5): لا يجب أداء زكاة الفطرة عن الضيف إذا لم يعد عرفاً من يعوله 
مضيفه - ولو مؤقتاً - سواء أنزل بعد دخول ليلة العيد أم نزل قبل دخوهاء وأمًا إذا عدَ 
كذلك فيجب الأداء عنه بلا إشكال فيط إذا نزل قبل دخول ليلة العيد وبقى عنده. 
وكذلك فيا إذا نزل بعده على الأحوط لزوماً. 

(مسألة ه017): لا تجب الفطرة على من تجب فطرته على غيره؛ لكنّه إذا لم يؤدّها 
من .وحصت عليه وجت غل الأحوظ أداؤها عل نيه إذا كان مستجمعا للشروط 
المتقدّمة. 

(مسألة 017): الغنيّ الذي يعيله فقير تجب فطرته على نفسه مع استجماعه لسائر 
الشروطه. ولو أذَاها عنه المعيل الفقير لم تسقط عنه ولزمه إخراجها على الأحوط 
وجوبا. 

(مسألة /ا/51): لا يجب أداء الفطرة عن الأجير كالبثاء والنجّار والخادم إذا كانت 
معيشتهم على أنفسهم ول يعدّوا تمن يعولهم المستأجرء وإِلَّا فيجب عليه أداء فطرتهم. 

(مسألة 01/4): لا تحل فطرة غير ال هاشمى للهاشمى. والعبرة بحال المعطى نفسه 
لا بعياله» فلو كانت زوجة الرجل هاشميّة وهو غير هاشمي لم تحل فطرتها لهاشميء 
ولو انعكس الأمر حلت فطرتبا له. 

(مسألة 01/4): يستحبٌ للفقير إخراج الفطرة عنه وعمّن يعوله. فإن لم يجد غير 


أحكام الزكاة - زكاة الفطرة - مقدار الفطرة ونوعها ومصرفها / ١ه"‏ 
صاع واحد جاز له أن يعطيه عن نفسه لأحد عائلته وهو يعطيه إلى آخر منهم» وهكذا 


يفعل جميعهم حتّى ينتهي إلى الأخير منهم وهو يعطيها إلى فقير غيرهم. 


مقدار الفطرة ونوعها ومصرفها 

الضابط في جنس زكة الفطرة أن يكون قوتاً شائعاً لأهل البلد يتعارف عندهم 
التغذّي به وإن لم يقتصروا عليه. سواء أكان من الأجناس الأربعة (الحنطة والشعير 
والتمر والزبيب) أم من غيرها كالأرزٌ والذرة» وأمّا ما لاايكون كذلك فالأحوط لزوماً 
عدم إخراج الفطرة منه وإن كان من الأجناس الأربعة. كا أن الأحوط لزوماً أن لا 
تخرج الفطرة من القسم المعيب. 

وجوز إخراجها من النقود عوضاً عن الأجناس المذكورة» والعيرة في القيمة 
بوقت الإخراج ومكانه. ومقدار الفطرة صاع وهو أربعة أمداد. ويكفي فيها إعطاء 
ثلاثة كيلوغرامات. 

(مسألة :)08٠١‏ تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور بين الفقهاء 
(رضوان الله عليهم»؛ ويجوز تأخيرها إلى زوال شمس يوم العيد لمن لم يصل صلاة 
العيدء والأحوط لزوماً عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصليها. وإذا عزها ولم يؤدّها 
إلى الفقير لنسيان أو لانتظار فقير معيّن - مثلاً - جاز أداؤها إليه بعد ذلك» وإذا لم يعزها 
حتّى زالت الشمس لم تسقط عنه على الأحوط لزوماء ولكن يوْدّيها بقصد القربة 
المطلقة من دون نيّة الآداء والقضاء. 

(مسألة :)58١‏ يجوز إعطاء زكاة الفطرة بعد دخول شهر رمضانء وإن كان 
الأحوط استحباباً أن لا يعطيها قبل حلول ليلة العيد. 
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(مسألة 0587): تتعيّن زكاة الفطرة بعزهاء فلا يجوز تبديلها بهال آخر إِلّا بإذن 
الحاكم الشرعيء وإن تلفت بعد العزل ضمنها إذا وجد مستحقاً لها وأهمل في أدائها 
إليه. 

(مسألة 58): يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الإمام (عليه السلام) أو نائبه وإن كان 
في البلد من يستحقهاء والأحوط عدم النقل إلى غيرهما خارج البلد مع وجود المستحقٌ 
فيه» ولو نقلها - والحال هذه - ضمنها إن تلفتء وأمًا إذا لم يكن فيه من يستحقها 
ونقلها ليوصلها إليه فتلفت من غير تفريط لم يضمنها. وإذا سافر من بلده إلى غيره جاز 

(مسألة 584): الأحوط لزوماً اختصاص مصرف زكة الفطرة بفقراء المؤمنين 
ومساكينهم مع استجاع الشروط المتقدمة في المسألة (2)071» وإذا لم يكن في البلد من 
يستحقها منهم جاز دفعها إلى غيرهم من المسلمين ولا يجوز إعطاؤها للناصب. 

(مسألة 5865): لا تعطى زكاة الفطرة لشارب الخمر وكذلك لتارك الصلاة أو 
المتجاهر بالفسق على الأحوط لزوماً. 

(مسألة 585): لا تعتبر المباشرة في أداء زكاة الفطرة فيجوز إيصاها إلى الفقير من 
غير مباشرة» والأولى إعطاؤها للحاكم الشرعي ليضعها في موضعها. 

والأحوط استحباباً أن لا يدفع للفقير من زكاة الفطرة أقل من صاع إلا إذا اجتمع 
جماعة لا تسعهم, وأكثر ما يدفع له منها ما ذكرناه في زكاة المال في المسألة (01/7). 

(مسألة /541): الأولى تقديم فقراء الأرحام والجيران على سائر الفقراء» وينبغي 
الترجيح بالعلم والدين والفضل. 


أحكام الخمس 


وهو في أصله من الفرائض المؤكّدة المنصوص عليها في القرآن الكريم» وقد ورد 
الاهتمام بشأنه في كثير من الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة (سلام الله عليهم). 
وفي بعضها اللعن على من يمتنع عن أدائه. وعلى من يأكله بغير استحقاق. 

(مسألة 58): يتعلّق الخمس بأنواع من المال: 

الأوّل: ما يغنمه المسلمون من الكفار في الحرب من الأموال المنقولة وغيرها إذا 
كانت الحرب بإذن الإمام (عليه السلام)» وإِلَّا فجميع الغنيمة له. نعم. الأراضي التي 
ليست من الأنفال فيء للمسلمين مطلقاً. 

(مسألة 584): في جواز تمَلّك المؤمن مال الناصب وأداء خمسه إشكال. فاللأحوط 
لزوماً تركه. 

(مسألة :)04٠‏ ما يؤخذ من الكقار سرقة أو غيلة ونحو ذلك مما لا يرتبط بالحرب 
وشؤونها لا يدخل تحت عنوان الغنيمة» ولكنه يدخل في أرباح المكاسب - الآتي بيانها - 
ويجري عليه حكمهاء هذا إذا كان الأخذ جائزاًء وإِلّا - كما إذا كان غدراً ونقضاً للأمان 
الممنوح لهم - فالأحوط لزوماً ردّه إليهم. 

(مسألة :)59١‏ لا تجري أحكام الغنيمة على ما في يد الكافر إذا كان امال محترماً 
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كأن يكون لمسلم أو لذمّي أودعه عنده. 

الثاني: المعادن» فكل ما صدق عليه المعدن عرفاً بأن تعرف له مميّزات عن سائر 
أجزاء الأرض توجب له قيمة سوقيّة - كالذهب والفضّة والنحاس والحديد والكبريت 
والزئبق والفيروزج والياقوت والملح والنفط والفحم الحجري وأمثال ذلك - فهو من 
الأنفال» أي أمّها مملوكة للإمام (عليه السلام) وإن لم يكن أرضه منهاء ولكن يثبت 
الخمس في المستخرج منه ويكون الباقي للمُخرج إذا كان في أرض مملوكة له أو كان في 
أرض خراجيّة مع إذن ولّ المسلمين» أو كان في أرض الأنفال ولم يمنع عنه مانع 
شرعيء وإن استخرجه من أرض مملوكة للغير بدون إذنه فالأحوط لزوماً أن يتراضيا 
ان لهل ليمي مه 

(مسألة 597): يعتبر في وجوب الخنمس فيم| يستخرج من المعادن بلوغه حال 
الإخراج - بعد استثناء مؤونته - قيمة النصاب الأوّل في زكاة الذهب - أي خمسة عشر 
مثقالاً صيرفياً من الذهب المسكوك -. فإذا كانت قيمته أقلّ من ذلك لا يجب الخمس 
فيه بعنوان المعدن. وإِنَّما يدخل في أرباح السنة. 

(مسألة *59): إِنَّ) يجب الخمس في المستخرج من المعادن بعد استثناء مؤونة 
الإخراج وتصفيته. مثلاً: إذا كانت قيمة المستخرج تساوي ثلاثين مثقالاً من الذهب 
المسكوك وقد صرف عليه ما يساوي خمسة عشر مثقالاً وجب الخمس في الباقي وهو 

الثالث: الكنزء فعلى من ملكه بالحيازة أن يخرج خمسه. ولا فرق فيه بين الذهب 
والفضة المسكوكين وغيرهما. ويعتبر فيه بلوغه نصاب أحد النقدين في الزكاة» وتستثنى 
منه أيضاً مؤونة الإخراج على النحو المتقدّم في المعادن. 
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(مسألة 045): إذا ملك أرضاً ووجد فيها كنزاً فإن كان لما مالك قبله - وكان ذا يد 

عليها واحتمل كونه له احتمالاً معتداً به - راجعه؛ فإن ادّعاه دفعه إليه» وإِلّا راجع من 
ملكها قبله كذلك وهكذاء فإن نفاه الجميع جاز له تملكه وأخرج خمسه. 

الرابع: الغوصء فمن أخرج شيئاً من البحر أو الأنبار العظيمة مما يتكوّن فيها 
كاللؤلؤ والمرجان واليسر بغوص وبلغت قيمته ديناراً - أي ثلاثة أرباع المثتقال الصيرني 
من الذهب المسكوك - وجب عليه إخراج خمسه. وكذلك إذا كان بآلة خارجيّة على 
الأحوط. 

وما يؤخذ من سطح الماء أو يلقيه البحر إلى الساحل لا يدخل تحت عنوان 
الغوصء. ويجري عليه حكم أرباح المكاسب. نعم؛ يجب إخراج الخمس من العنير 
المأخوذ من سطح الماء. 

(مسألة 596): الحيوان المستخرج من البحر - كالسمك - لا يدخل تحت عنوان 
الغوصء وكذلك إذا استخرج سمكة ووجد في بطنها لؤلؤاً أو مرجاناًء وكذلك ما 
يستخرج من البحر من الأموال غير المتكوّنة فيه» كا إذا غرقت سفينة وتركها أربابها 
وأباحوا ما فيها لمستخرجه فاستخرج شخص لنفسه شيئاً منهاء فإنْ كل ذلك يدخل في 
الأرباح. 

الخامس: الحلال المخلوط بالحرام في بعض صوره. وتفصيلها أنّه: 

-١‏ إذا علم مقدار الحرام ولم تتيسّر له معرفة مالكه - ولو إجمالاً في ضمن 
أشخاص معدودين - يجب التصدّق بذلك المقدار عن مالكه قل أو كثرء والأحوط 
وجوباً الاستجازة في ذلك من الحاكم الشرعي. 

-١‏ إذا ل تتيسّر له معرفة مقدار الحرام وعلم مالكه. فإن أمكن التراضي معه بصلح 
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أو نحوه فهوء وإِلَا اكتفى برد المقدار المعلوم إليه إذا لم يكن الخلط بتقصير منه. وإِلَّا لزم 
رد المقدار الزائد إليه أيضاً على الأحوط لزوماء هذا إذا لم يتخاصماء وإِلّا تحاى) إلى 
الحاكم الشرعي: 

*- إذا لم تتيسّر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه وعلم أنه لا يبلغ حمس المال 
وجب التصدّق عن امالك بالمقدار الذي يعلم أنّه حرام إذا لم يكن الخلط بتقصير منهى 
إلا فالأحوط وجوباً التصدّق بالمقدار المحتمل أيضاً ولو بتسليم المال كلّه إلى الفقير 
قاصداً به التصدّق بالمقدار المجهول مالكه؛ تم يتصالح هو والفقير في تعيين حصّة كلّ 
منهماء والأحوط لزوماً أن يكون التصدّق بإذن من الحاكم الشرعي. 

4- إذا لم تتيسّر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه وعلم أنه يزيد على الخمس 
فحكمها حكم الصورة السابقة» ولا يجزئ إخراج الخمس من المال. 

- إذا لم تتيسّر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه واحتمل زيادته على الخمس 
ونقيصته عنه يجزئ إخراج الخمس وتحل له بقيّة المال» والأحوط وجوباً إعطاؤه بقصد 
الأعمّ من الخمس والصدقة عن المالك إلى من يكون مصرفاً للخمس ومجهول المالك 

السادس: الأرض التي تملكها الكافر من مسلم ببيع أو هبة ونحو ذلك على 
المشهور بين الفقهاء (رضوان الله عليهم)» ولكنْ ثبوت الخمس فيها بمعناه المعروف لا 
يخلو عن إشكال. 

السابع: أرباح المكاسبء وهي: كل ما يستفيده الإنسان بتجارة أو صناعة أو 
حيازة أو أيّ كسب آخرء ويدخل في ذلك ما يملكه بهديّة أو وصيّة» ومثلهما على 
الأخوط لزوماً ما يأخذه من الصدقات الواجبة والمستحبة من الكفارات ومجهول 
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المالك ورد المظالم وغيرها عدا الخمس والزكاة. 

ولا يجب الخمس في المهر وعوض الخلع وديات الأعضاءء ولا في ما يملك 
بالإرث - وفي حكمه دية النفس - عدا ما يجوز أخذه للمؤمن بعنوان ثانوي 
كالتعصيبء والأحوط وجوباً إخراج حمس الميراث الذي لا يحتسب من غير الأب 
والابن. 

(مسألة 55): يختصٌّ وجوب الخمس في الأرباح - بعد استثناء ما صرفه من مال 
محمّس أو مما لم يتعلّق به الخمس في سبيل تحصيلها - با يزيد على مؤونة ستته لنفسه 
وعائلته. ويدخل في المؤونة المأكول والمشروب والمسكن والمركوب وأثاث البيت وما 
يصرفه في تزويج نفسه أو من يتعلّق به وني الزيارات والأسفار والهدايا والإطعام ونحو 
ذلك ويختلف كل ذلك باختلاف الأشخاص. 

والعبرة في كيفيّة الصرف وكميّته با يناسب شأن الشخص نفسه. فإذا كان شأنه 
يقتضي أن يصرف في مؤونة سنته مائة دينار لكنه صرف أزيد منها على نحو يعد سفهاً 
وإسرافاً منه عرفاً وجب عليه الخمس فيا زاد على المائة. وأمًا إذا قير على نفسه فصرف 
خمسين ديناراً وجب عليه الخمس فيها زاد على الخمسين. 

ولو كان المصرف راجحاً شرعاً ولكنّه غير متعارف من مثل المالك وذلك كما إذا 
صرف جميع أرباحه أثناء سنته في عمارة المساجد أو الزيارات أو الإنفاق على الفقراء 
ونحو ذلك فالأحوط وجوباً أن يدفع خمس الزائد على المقدار المتعارف. 

(مسألة 0917): العبرة في المؤونة المستثناة عن الخمس بمؤونة سنة حصول الربح» 
فلا يُستثنى مؤن السنين اللاحقة» فمن حصل لديه أرباح تدريجيّة فاشترى في السنة 
الأول عرصة لبناء دار» وفي الثانية حديداً» وفي الثالثة مواد إنشائيّة أخرى وهكذاء لا 


/ المسائل المنتخبة 


يكون ما اشتراه من المؤن المستثناة؛ لأنه مؤونة للسنين الآتية التي يحصل فيها السكنى 
فعليه تخميس تلك الأعيان. 

نعم» إذا كان المتعارف للمثله - بحسب العرف الذي يعيش فيه - تحصيل الدار 
تدريجاً على النحو المتقدّم بحيث إِنّه لولم يفعل ذلك لَعُدٌ مقضّراً في حقٌّ عائلته ومتهاوناً 
بمستقبلهم مما ينافي ذلك شأنه عد ما اشتراه في كل سنة من مؤونته في تلك السنة. ومثل 
ذلك ما يتعارف إعداده لزواج الأولاد خلال عدّة سنوات إذا كان تركه منافياً لشأن 
الأب أو الأمٌ ولو لعجزهما عن تحصيله لهم في أوانه. 

(مسألة 594): رأس مال التجارة ليس من المؤونة المستثناة فيجب إخراج خمسه 
إذا اتْذه من أرباحه وإن كان مساوياً لمؤونة سنته. نعم» إذا كان بحيث لا يفي الاتجار 
بالباقي - بعد إخراج الخمس - بمؤونته اللائقة بحاله لم يثبت الخمس فيه إِلَّا إذا أمكنه 
دفعه تدريجاً - بعد نقله إلى الذمّة بمراجعة الحاكم الشرعي - فإنّه لا يُعفى عن 
التخميس في هذه الصورة. 

(مسألة 5949): إذا آجر نفسه سنين كانت الأجرة الواقعة بإزاء عمله في سنة 
الإجارة من أرباحهاء وما يقع بإزاء العمل في السنين الآتية من أرباح تلك السنين. 

وأمّا إذا باع ثمرة بستانه سنين كان الثمن بتمامه من أرباح سنة البيع ووجب فيه 
الخمس بعد المؤونة وبعد استثناء ما يجبر به النقص الوارد على البستان من جهة كونه 
مسلوب المنفعة في المدّة الباقية بعد انتهاء السنة. 

(مسألة :)50٠١‏ إذاا* شترئ 'نوبخه شيعا من امون قزادت قيمته ولو لزيادة مَتْصَلة 
تستوجبها لم يجب فيه الخمس. نعمء إذا باعه خلال سنته أو استغنى عنه فيها مطلقاً 


فاللحوط زوم آداء خفسة إذاتواة عل وقوه" السكوة» عاذ إذا لتر فم امن 


أحكام الخمس / ٠١09‏ 


أرباحه فرساً لركوبه واستخدمه في ذلك فزادت قيمته السوقيّة لم يجب الخمس فيه مالم 
يبعه خلال سنته أو يستغن عنه فيها بالمرّة ولا فالأحوط وجوباً أداء خمسه مع زيادته 
على مؤونته. ولو باعه خلال سنته أو بعدها وربح فيه فلا إشكال في ثبوت الخمس في 
الربح إذا كان زائداً على مؤونة سنة حصوله. 

وأمّا الزيادات المنفصلة فهي داخلة في الأرباح» فيجب فيها الخمس إن لم تصرف 
في المؤونة» فإذا ولد الفرس - في مفروض المثال - كان النتاج من الأرباح» ومن هذا 
القبيل ثمر الأشجار وأغصاها المعدّة للقطع وصوف الحيوان ووبره وحليبه وغير 
ذلك. وفي حكم الزيادة المنفصلة الزيادة المتّصلة إذا عدّت عرفاً مصداقاً لزيادة المال» ىا 
لو سمن الحيوان المعد للاستفادة من لحمه كالمسمّى ب (دجاج اللحم). 

(مسألة :)50١‏ من اتَحَذ رأس ماله مما يقتنى للاكتساب بمنافعه مع المحافظة على 
عينه - كالفنادق والمحلات التجاريّة وسيّارات الأجرة والحقول الزراعيّة والمعامل 
الإنتاجيّة وبعض أقسام الحيوان كالأبقار التي يكتسب بحليبها - لم يجب الخمس في 
زياذة قبمقه المتورقية إذا كان متكذ) م مال من راغي علق للخمس» 

نعم» لو كان قد ملكه بالمعاوضة كالشراء فباعه بالزائد تدخل الزيادة في أرباح سنة 
البيع» كى) أنه تدخل في الأرباح زيادته المنفصلة» وكذا المتّصلة الملحقة بها حك فيا 
يفرض له مثلها. 

(مسألة 2507: الأموال المعدّة للاتجار بعينها كالبضائع المعروضة للبيع تعدّ زيادة 
قيمتها السوقيّة ربحاً وإن لم يتم بيعها بعد بالزيادة» وكذلك ما يفرض لها من زيادة 
منفصطلة .أو اما بحكمها من الزيادة المتصلة» فلو اشترى كميّة .من الخنطة قاصداً 
لاكساب عقا فجل رامح مضه المي زقد رادت" فينها غاتدر اها نه وس 
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إخراج خمس الزيادة إذا كان بمقدوره بيعها وأخذ قيمتها أثناء السنة. 

(مسألة 51# ): ]ذا انترى ما لبس من المؤوئة بالذقة أو قدا ملعا لإضافهه إلى 
رأس ماله ونحو ذلك لم يجب فيه الخمس مالم يؤدٌ دينه» فإن أَدّاه من أرباح سنته وكان 
بدله موجوداً عدّ البدل من أرباح هذه السنة فيجب تخميسه بعد انقضائها إذا كان زائداً 
على مؤونتها. 

(مسألة 5 50): رأس سنة المؤونة فيمن لا مهنة له يتعاطها في معاشه - كالذي 
يعيله شخص آخر - وحصل له فائدة اثّفاقاً أوّل زمان حصواء فمتى حصلت جاز له 
صرفها في مؤونته اللاحقة إلى عام كامل» ولا يجوز له أن يجبر بها ما صرفه في المؤن قبل 
ذلك من المال المخمّس أو ما بحكمه. 

وأمّا من له مهنة يتعاطاها في معاشه - كالتاجر والطبيب والموظف والعامل 
وأضرابهم - فرأس سنته حين الشروع في الاكتساب». فيجوز له احتساب المؤن 
المصروفة بعده من الربح اللاحق إلى نباية السنة» ولا يحق له صرف شيء من الربح 
الحاصل قبل نباية السنة في مؤونة السنة التالية إِلّا بعد تخميسه. حتّى إذا كان من قبيل 
الملل الموهوب. 

(مسألة 5 50): إذا كان لديه مال لا يجب فيه الخمس كما لو كان عنده إرث من أبيه 
لم يجب عليه صرفه في مؤونته ولا توزيع المؤونة عليه وعلى الأرباح» بل جاز له أن 
يصرف أرباحه في مؤونة سنته فإذا لم تزد عنها لم يجب فيها الخمس. نعم, إذا كان عنده 
ما يغنيه عن صرف الربح كأن كانت عنده دار لسكناه فسكنها مذّة لم يجز له احتساب 
أجرتها من المؤونة واستثناء مقدارها من الربح» كما ليس له أن يشتري داراً أخرى من 
الأرباح ويحسبها من المؤن إذا كانت الدار الآولى تفي بحاجته. 


أحكام الخمس / ٠55١‏ 


(منألة55): إذا اشترى درتحه شيعا مق امون قأمى عنة تعد مذة فإن كان 
الاستغناء عنه بعد سنته لم يجب الخمس فيه إِلّا إذا باعه بأزيد مما اشتراه فإِنَ الزيادة تعد 
من أرباح سنة البيع فيجب إخراج خمسها إذا لى تصرف في مؤونة تلك السنة. 

وإن كان الاستغناء عنه في أثناء سنته فإن كان مما يتعارف إعداده للسنين الآتية 
- كالثياب الصيفيّة والشتويّة - لم يجب المدمس فيه أيضاء وإِلّا فالأحوط وجوباً أداء 
نه 

(مسألة /2)07: إذا ربح ثّمّ مات أثناء سنته وجب أداء خمسه الزائد عن مؤونته إلى 
زمان الموت ولا ينتظر به إلى تمام السنة. 

(مسألة 504): إذا ربح واستطاع أثناء سنته أو كان مستطيعاً قبلها ول يحجّ جاز له 
أن يصرفه في سفر الحجٌ ولا يجب فيه الخمس. لكنه إذا لم يحجّ بعصيان أو غيره حتى 
انتهت السنة وجب فيه الخمس. 

(مسألة 2509: إذا ربح ولكنه لم ين بتكاليف حجّه لم يجز إبقاؤه بلا تحميس 
للحجٌ في السنة الثانية» إِلّا مع استقرار حجّة الإسلام في ذمّته وعدم تمَكّنه من أدائها 
لاحقاً إلا مع إبقاء الربح بتمامه لمؤونتهاء فإنّه لا يجب عليه حينئٍ إخراج خمسه عند 
انتهاء سنته» بل يجوز له إبقاؤه ليصرف في تكاليف حجه. 

(مسَألة 5)539:5ما يتعلق يدمتذ من الأمؤال ندر أو دين أو كفارة وتحوها سواء 
كان التعلّق في سنة الربح أم كان من السنين السابقة يجوز أداؤه من ربح السنة الحاليّة. 

نعم» إذا لم يود دينه إلى أن انقضت السنة وجب الخمس من دون استثناء مقداره 


من ربحه. إِلّا أن يكون ديناً لمؤونة تحصيل الربح من دون وجود بدل له أو يكون ديئاً 


7 / المسائل المنتخبة 


مؤونته في تلك السنة فإن مقداره يكون مستثنى من الربح”". 

نّم إن أدَى دينه في السنة التالية من نفس هذا الربح المستثنى فهوء وإن أدّاه من 
أرباح تلك السنة فإن كان بعد تلف هذا المال أو صرفه في مؤونته فلا شيء عليه» وإن 
كان هذا المال باقياً بنفسه أو ببدله - كما لو اشترى به بضاعة للبيع - فإن دفع دينه من 
ربح غير محمّس عد هذا المال من أرباح هذه السنة فيجب تخميسه إن لم يُصرف في 
مؤونتها. 

(مسألة :)5١١‏ اعتبار السنة في وجوب الخمس إِنَّا هو من جهة الإرفاق بالمالك» 
وإلا فالخمس يتعلق بالربح من حين ظهوره. ويجوز للمالك إعطاء الخمس قبل انتهاء 


السنة. ويترئّب على ذلك جواز تبديل حوله بأن يؤدّي خمس أرباحه في أيّ وقت شاء 


)١(‏ مثلاً: إذا اشترى داراً لسكناه بخمسين ألف دينار ديناً على ذمّتهه فإن توفرت له من الأرباح في أوّل سنة السكنى 
فيها ما تفي بتهام ذلك الدين لم يجب إخراج خمسها في آخر تلك السنة وإن لم يؤدَ دينه بها وإذا صرف الربح المستثنى في 
مؤونة السنة اللاحقة كان له أن يستثني بمقداره من أرباحهاء وإذا صرفه في غير المؤونة أو تلف بسرقة أو نحوها لم يكن 
له ذلك. 

وإن ل يتوفر له من الأرباح في أوّل سنة السكنى في الدار ما يفي بتمام الدين المتعلّق بها - كما لو توفّر له في المثال مقدار 
عشرة آلاف دينار فقط - كان له استثناء الباقي من أرباح السنين اللاحقة بشرط كون الدار مؤونة له فيهاء وإِلّا لم يكن 
له ذلك. 

فلو توفر له في السنة الثانية - وهو ساكن في الدار - أربعون ألف دينار من الأرباح لم يجب إخراج خمسهاء وهكذا إذا 
توفرت الأربعون ألفاً خلال عدّة سنوات فإئّا تستثنى من أرباحها تدريجاًء بشرط كونه ساكناً في الدار خلالحاء فلو 
خرج منها في السنة الثانية - مثلاً - لم يستثن باقي الدين من أرباحها. 

وبالجملة: لا يستثنى من أرباح السنة ما كان ديناً للمؤونة في سنة سابقة إِلّا إذا لم يكن قد استثني له بمقداره من 
أرباحها وكان ما تعلّق به الدين - كدار السكنى والسيّارة الشخصيّة وأثاث المنزل - مستخدماً في المؤونة في السنة 
اللاحقة. 


أحكام الخمس / ٠١1‏ 


ويتخذ مبدأ سنته الشروع في الاكتساب بعده أو حصول الفائدة الجديدة لمن لا كسب 
له. 

(مسألة 517): ما يتلف أثناء السنة من الأموال على أقسام: 

-١‏ أن لا يكون التالف من مال تجارته ولا من مؤنه. فلا يجوز في هذا القسم 
تداركه من أرباح سنة التلف. أي لا تستثنى منها قيمة التالف قبل إخراج خمسها. 

؟- أن يكون التالف من مؤنه كالدار التي يسكنها واللباس الذي يحتاج إليه وغير 
ذلكء وفي هذا القسم أيضاً لا يتدارك التالف من أرباح سنة التلف. نعم يجوز له 
تعويضه منها إذا احتاج إليه فيا بقي من السنة» ويكون ذلك من الصرف في المؤونة 
المستثناة من الخمس. 

"- أن يكون التالف من أموال تجارته ويتحقق له ربح فيها أيضاء وفي هذا القسم 
يجوز تدارك التالف من أرباح سنته. أي لا يثبت الخمس إلا في الزائد منها على قيمة 
التالف. ولا فرق في ذلك بين أن تنحصر تجارته في نوع واحد أم تتعدّد. كما إذا كان 
يتجر بأنواع من الأمتعة فإنّه يجوز تدارك التالف من أيّ نوع بربح النوع الآخر. 

وفي حكم التالف في جواز التدارك في كلا الفرضين ما إذا خسر في تجارته أحياناً 
مثلاً: إذا كان يتّجر ببيع السكر فاتّفق أن تلف قسم منه في أثناء السنة - بغرق أو غيره - 
أو أنه خسر في بيعه فإنّه يجوز له تدارك التالف أو الخسران من أرباحه في معاملة السكّر 
أو غيرها في تلك السنة» سواء أكان الربح سابقاً على الخسارة أو لاحقاً لماء ويجب 
الخمس في الزائد على مؤونة سنته بعد التدارك. 

نعم» إذا كانت لديه تجارات متعدّدة مستقلّة بعضها عن بعض بأن تمايزت فيا 


يرتبط بشؤون التجارة من رأس المال والحسابات والأرباح والخسائر ونحوها كان 
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حكم ما يقع في بعضها من التلف أو الخسران حكم القسم الرابع الآتي. 

5- أن يكون التالف وما بحكمه من مال التجارة وكان له ربح في غير التجارة من 
زراعة أو غيرهاء فلا يجوز على الأحوط في هذا القسم تدارك خسران التجارة بربح 
الزراعة» وكذلك العكس. 

(مسألة :)51١‏ يتخيّر امالك بين إخراج الخمس من العين وإخراجه من النقود 

(مسألة 515): إذا تعلّق الخمس بال ول يؤدّه المالك لا من العين ولا من قيمتها 
ثم ارتفعت قيمتها السوقية لزمه إخراج الخمس من العين أو من قيمتها الفعلية» ولا 
يكفي إخراجه من قيمتها قبل الارتفاع. 

وإذا نزلت القيمة قبل الإخراج يجزئ أداء القيمة الفعليّة أيضاً إِلّا إذا كان امال 
معدّاً للاتجار بعينه فزادت قيمته في أثناء السنة وأمكنه بيعه وأخذ قيمته فلم يفعل 
وبعدها نقصت القيمة فَإنّهِ يضمن خمس النقص على الأحوط لزوماً. 

(مسألة:538): لا قوز لل للف أن ينض فته تعلق بيه امسن بعد افياء البدة 
وقبل أدائه» ويجوز ذلك بمراجعة الحاكم الشرعي. 

(مسألة 515): إذا لم يحاسب الشخص نفسه مدّة وقد حصل خلاها على أرباح 
واشترى أعياناً ثُمّ أراد إخراج ما وجب عليه من الخمس فيها فالواجب أن يخمّس ما 
اشتراه من أرباح نفس سنة الشراء إِمّا من عينه أو بقيمته حين التخميس. إِلَّا ما 
استخدمه في مؤونته في سنة حصول الربح فإنّْهِ يعفى عن التخميس. 

وأمّا ما اشتراه بثمن في الذمّة ودفع الثمن من أرباح سنة سابقة فيضمن حمس ما 
دفعه» ولا يجب عليه الخمس في ارتفاع قيمة العين المشتراة إِلّا إذا كانت معدّة للاتجار 


أحكام الخمس - مستحق الخمس / ٠58‏ 


بنفسها فإنّه يثبت الخمس في ارتفاع قيمتها أيضاً. 
وإذا شك في متاع أنّه اشتراه في أثناء السنة ليجب خمس نفسه - المرتفع قيمته على 


ع 


0ن 


الفرض - أو أنه اشتراه بثمن في الذمّة ثُمَّ أدَى الثمن من أرباح سنة سابقة لثلّا يجب 
الخمس إلا من مقدار الثمن أمكنه الرجوع إلى الحاكم الشرعي أو المأذون من قبله 
لحرن إمالة يديب ةلسل 

(مسألة 5117): يجب على المرأة إخراج حمس ما تربحه بكسب أو غيره في آخر 
السنة إذا لم تصرفه في مؤونتها لقيام زوجها أو غيره مهاء بل إذا علمت بعدم الحاجة إليه 
في أثناء السئة فالأحوط وجوباً المبادرة إلى إخراج خمسه. وكذلك غير المرأة إذا علم 
ذلك 

(مسألة 514): لا يشترط في ثبوت الخمس كال المالك بالبلوغ والعقل» فيثبت في 
أرباح الصبيّ والمجنون, وعلى الول إخراجه منهاء وإن لم يخرجه وجب عليههم| ذلك بعد 
البلوغ والإفاقة. نعم» إذا كان الصبيّ المميّر مقلّدا لمن لا يرى ثبوت الخمس في مال غير 
البالغ فليس للوللّ إخراجه منه. 


مستحقٌ ال مخمس 
يقسّم الخمس نصفين: نصف للإمام (عليه السلام) خاصّة» ويسمّى (سهم 
الإمام)» ونصف للأيتام الفقراء من الحاشميين والمساكين وأبناء السبيل منهم» ويسمّى 
(سهم السادة). ونعني بالحاشمي: من ينتسب إلى هاشم جد النبيّ الأكرم (صلَّ الله 
عليه وآله) من جهة الأب. وينبغي تقديم الفاطميين على غيرهم. 
(مسألة 519): يثبت الانتساب إلى هاشم بالعلم والاطمئنان الشخصي وبالبيّنة 


656"” / المسائل المنتخية 


العادلة وباشتهار المّعي له بذلك في بلده الأصلي أو ما بحكمه. 

(مسألة :)57١‏ يجوز للمالك دفع سهم السادة إلى مستحقيه من الطوائف الثلاث 
مع استجماع ما عدا الشرط الرابع من الشروط المتقدّمة في المسآلة (01) من الزكاة. 

(مسألة :)57١‏ لا يجب تقسيم نصف الخمس على هذه الطوائف بل يجوز إعطاؤه 
تحصن واعده والأخوط لروما أن لا يعطق ما يزية عل مكؤثة نه دفعة واحدة 
وأمّا إذا أعطي تدرياً حتّى بلغ مقدار مؤونة ستته فلا يجوز إعطاؤه الزائد عليها بلا 
إشكال. 

(مسألة 577): لا يتعيّن الخمس بمجرّد عزل المالك» بل يتوقف ذلك على إذن 
الحاكم الشرعي ونحوه. 

(مسألة *577): يجوز نقل الخمس من بلده إلى بلد آخر مع عدم وجود المستحقٌء 
بل مع وجوده أيضاً إذا لم يكن النقل تسامحاً وتساهلاً في أداء الخمس. 

وإذا نقل الخمس فتلف قبل أن يصل إلى مستحقه ضمنه إن كان في بلده من 
يستحقه على الأحوط لزوماً» وإن لم يكن فيه مستحقٌ ونقله للإيصال إليه فتلف من غير 
تفريط لم يضمنه, وقد مرٌ نظير هذا في الزكاة في المسألة (/00). 

(مسألة 4 57): تدم أنّه يجوز للدائن أن يحسب دينه زكاة» ويشكل هذا في الخمس 
بلا إجازة من الحاكم الشرعيء فإن أراد الدائن ذلك فالأحوط لزوماً أن يتوكل عن 
الفقير الماشمي في قبض الخمس وفي إيفاته دينه. أو أَنّه يوكّل الفقير في استيفاء دينه 
00 


أحكام الخمس - سهم الإمام (عليه السلام) / 5717 


سهم الإمام (عليه السلام) 

لا بد في سهم الإمام (عليه السلام) من إجازة الحاكم الشرعي في صرفه؛ أو 
تسليمه إِيّاه ليصرفه في وجوهه. والأحوط لزوماً أن يكون هو المرجع الأعلم المطّلع 
على الحهات العامة. 

ومحل صرفه كل مورد أحرز فيه رضا الإمام (عليه السلام)» كدفع ضرورات 
المؤمنين المتدينين بلا فرق في ذلك بين المحاشميين وغيرهم. 

ومن أهمٌّ مصارفه إقامة دعائم الدين ورفع أعلامه» وترويج الشرع المقدّس ونشر 
تعاليمه وأحكامه. ويندرج في ذلك تأمين مؤونة أهل العلم الصا حين الباذلين أنفسهم 
في تعليم الجاهلين ونصح المؤمنين ووعظهم وإرشادهم وإصلاح ذات بينهم ونحو 
ذلك ما يرجع إلى صلاح دينهم وتكميل نفوسهم. 

(مسألة 578): الأحوط لزوماً اعتبار قصد القربة في أداء الخمسء ولكن يجزئ 
أداوه جردا عنه نيا 

(مسألة 57): ما ذكرناه في المسألة (0) من عدم جواز استرجاع المالك من 
الفقير ما دفعه زكاة إليه مع عدم طيب نفسه بذلك» وعدم جواز مصاحة الفقير مع 
المالك على تعويض الزكاة بشيء قبل تسلّمها يجري في الخمس حرفاً بحرف. 

(مسألة 25717: إذا أدَى الخمس إلى من يعتقد استحقاقه ثُمَّ اتكشف خلافه أو أذَاه 
إلى الحاكم فصرفه كذلك جرى فيه ما ذكرناه في الزكاة في المسألة (001)» ولكن هنا لا 
يتعيّن عليه في الصورة الأولى استرداد عين ما أَدَّاه حمسا بل يتخيّر بين استردادها مع 
الأمكان وآداء القمس ثانا. 


/ المسائل المنتخبة 


(مسألة 578): إذا مات وفي ذمّته شيء من الخمس جرى عليه حكم سائر 
الديون» فيلزم إخراجه من أصل التركة مقدّماً على الوصيّة والإرثء وإذا كان الخمس 
في عين ماله لزم إخراجه مقدّماً على سائر الحقوق. نعم إذا كان الميّت ممّن لا يعتقد 
الخمس أو ممّن لا يعطيه فلا يبعد تحليله للوارث المؤمن في كلتا الصورتين. 

(مسألة 519): لا بأس بشركة المؤمن مع من لا يخْمّس لعدم اعتقاده بوجوبه أو 
لعصيانه وعدم مبالاته بأمر الدين» ولا يلحقه وزر من قبل شريكه. ويجزته أن يخرج 
خمسه من حصّته من الربح. 

(مسألة :)51١‏ ما يأخذه المؤمن من الكافر أو من المسلم الذي لا يعتقد بالمخمس 
- كالمخالف - بإرث أو معاملة أو هبة أو غير ذلك لا بأس بالتصرّف فيه ولو علم 
الآخذ أن فيه الخمس. فإِنْ ذلك مرخحص له من قبل الإمام (عليه السلام)؛ بل الحكم 
كذلك في ما يأخذه المؤمن ممّن يعتقد بالخمس ولكنّه لا يؤدّيه عصياناًء والأولى أن يحتاط 
في هذه الصورة بإخراج الخمس. 


أحكام الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


إن من أعظم الواجبات 00 والنهي عن المنكرء قال الله 
تعالى: ل« ولك يسك أَيَهُ يعون إل لير وَيَأْمرونَ يلمعو بنكو عن الي وَأوْليقَ هه 
لْمُفْيحُونَ #. 

وعن النبيّ (صلّ الله عليه وآله وسلّم) أَنْه قال: «لا تَرَالُ أمَيِْ بِحَبْرِ ما أَمَرُوا 
ل 
لط بَضْهُمْ َل بَعْضٍء وَإَيَكُْ هُمْناصرٌ في الأْض وَلَاقيالسَّاءا 

وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: ١لا‏ تَيَْكُوا الآ مر بِالَعْرٌوْفٍ وَالنَهْيَّ عَنِ 
لكر بُوَلَّ عَلَيِكُمْ ؛ شِرَارْكُمْ نُمَ َدْعُوْنَ قلا يُسْتَجَابُ لَكَهْ). 

(مسألة :)5١‏ يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان المعروف واجباً 
والمتكر حراماً» ووجوبه عندئذٍ كفائي يسقط بقيام البعض به. نعم» وجوب إظهار 
وسار حاون عر بللا ولعي رايد اللراو ري لاالياقطة قل البعضن 
روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: «أمَرَنَارَصُوْلُ الله - صَلَِْ الله عَلَيْه وَآلِ 
سل - تلقن أل امعامئ مُه رةه 


زإذا كان العروف > سفها يكون الامر يه ها 


/ المسائل المنتخبة 


ويلزم أن يراعي فيه أن لا يكون على نحو يستلزم إيذاء المأمور أو إهانته» ى) لا بُدَ 
من الاقتصار فيه على ما لا يكون ثقيلا عليه بحيث يزمّده في الدين» وهكذا في النهي 
عق المكروة 

(مسألة 577): يشترط في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمور: 

الأوّل: معرفة المعروف والمنكر ولو إجمالآء فلا يجب الأمر بالمعروف على الجاهل 
بالمعروف. كما لا يجب النهي عن المنكر على الجاهل بالمنكر. نعم؛ قد يجب التعلّم مقدّمة 
للأمر بالأوّل والنهي عن الثاني. 

الثاني: احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالآمر وانتهاء المنهي عن المنكر بالنهي» فلو 
علم أنه لا يبالي ولا يكترث به! فالمشهور بين الفقهاء (رضوان الله عليهم) أنه لا يجب 
شيء تجاهه. ولكن لا يترك الاحتياط بإبداء الانزعاج والكراهة لتركه المعروف أو 
ارتكابه المتكر وإن علم عدم تأثيره فيه. 

الثالث: أن يكون تارك المعروف أو فاعل المنكر بصدد الاستمرار في ترك المعروف 
وفعل المنكر» ولو عرف من الشخص أنه بصدد ارتكاب المنكر أو ترك المعروف - ولو 
رّة واحدة - وجب أمره أو نبيه قبل ذلك. 

الرابع: أن لا يكون فاعل المنكر أو تارك المعروف معذوراً في فعله للمنكر أو تركه 
للمعروف لاعتقاد أن ما فعله مباح وليس بحرام, أو أن ما تركه ليس بواجب. نعمء إذا 
كان المنكر نما لا يرضى الشارع بوجوده مطلقاً كقتل النفس المحترمة فلا بد من الردع 
عنه ولولم يكن المباشر مكلّفاً فضلاً عا إذا كان جاهلاً. 

الخامس: أن لا يخاف الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ترتّب ضرر عليه في نفسه 
أو عرضه أو ماله بالمقدار المعتدٌ به» ولا يستلزم ذلك وقوعه في حرج شديد لا يُتحمّل 


أحكام الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر/ 7/١‏ 


عادة» إِلَّا إذا أحرز كون فعل المعروف أو ترك المنكر بمثابة من الأهميّة عند الشارع 
المقدس يبون دونه تحمّل الضرر والحرج. 

وإذا كان ني الآمر بالمعروف أو النهي عن المنكر خوف الإضرار ببعض المسلمين 
في نفسه أو عرضه أو ماله المعتد به سقط وجوبه. نعم, إذا كان المعروف والمنكر من 
الأمون الميقة: فرعا لز تذّ عن المزاونة توق ادافين طن حزهة دركة الاسوال وأفرة 
المحتمل» فربّ لا يحكم بسقوط الوجوب. 

(مسألة **57): للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدّة مراتب: 

الأولى: أن يأتي المكلف بفعل يظهر به انزجاره القلبي وتذمّره من ترك المعروف أو 
فعل المتكر» كالإعراض عن الفاعل وترك الكلام معه. 
الثانية: أن .يامر بالعروف .وين عن المنكر تقول ولسانة» شواء: أكان. تصورة 
الوعظ والإرشاد أم بغيرهما. 

الثالثة: أن تخد إجراءات عمليّة للإلزام بفعل المعروف وترك المنكرء كفرك الأذن 
والضرب والحبس ونحو ذلك. 

ولكل مرتبة من هذه المرائل درجات متفاوثة شدّة وضعفاء ويجب الابتذاء بالمرتبة 
الأولى أو الثانية مع مراعاة ما هو أكثر تأثيراً وأخفت إيذاء» ثُمَّ التدرّج إلى ما هو أشدٌ 
منه. 

وإذا لم تنفع المرتبتان الأولى والثانية تصل النوبة إلى المرتبة الثالثة» والأحوط لزوماً 
استحصال الإذن من الحاكم الشرعي في إعمالهاء ويتدرّج فيها من الإجراء الأخف إيذاءً 
إلى الإجراء الأشدٌ والأقوى من دون أن يصل إلى حدٌ الجرح أو الكسر. 

(مسألة 5 257: يتأكّد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حقّ المكلّف 


/ المسائل المنتخبة 


بالنسبة إلى أهله. فيجب عليه إذا رأى منهم التهاون في بعض الواجبات - كالصلاة أو 
الصيام أو الخمس أو بقيّة الواجبات - أن يأمرهم بالمعروف على الترتيب المتقدّم» 
وهكذا إذا رأى منهم التهاون في بعض المحرّمات - كالغيبة والكذب ونحوهما -. فإِنّه 
يجب أن ينهاهم عن المنكر وفق الترتيب المارٌ ذكره. 

نعم» في جواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة إلى الأبوين بغير القول 
الليّن وما يجري مجراه من المراتب المتقدّمة إشكالء فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك. 


قد تم القسم الأوّل في أحكام العبادات» ويتلوه القسم الثاني في أحكام المعاملات 
والشهد اه ول واكراً 


أحكام المعاملات 


(مسألة © 257: ينبغي للمكلف أن يتعلّم أحكام التجارة التي يتعاطاهاء بل يجب 
عليه ذلك إذا كان في معرض الوقوع في مخالفة تكليف إلزامي بسبب ترك التعلّم. 
وفي المرويّ عن الصادق (عليه السلام): ١مَنْ‏ أَرَادَ التَجَارَةَ فَلَمَقَهْ ْ دنه لِيَعْلَم 


2-1 


د 
آ ل 


بِذلِكَ مَا يل لَه ما يحُْمُ عَلَيْهِ وَمَنْ ل يتَمََه في ديه ثم اجَرَ توَرَّطَ في الشَبهَاتِ). 

(مسألة 55): إذا شك في صحّة المعاملة وفسادها بسب الجهل بحكمها لم يجز له 
ترتيب آثار أيّ من الصحّة والفساد فلا يجوز له التصرّف في] أخذه من صاحبه ولا فيا 
دفعه إليه» بل يتعيّن عليه إما التعلّم أو الاحتياط ولو بالصلح ونحوه. نعم؛ إذا أحرز 
رضاه بالتصرّف في المال المأخوذ منه حتّى على تقدير فساد المعاملة جاز له ذلك. 

(مسألة 5:17): يجب على المكلّف التكسّب لتحصيل نفقة من تجب نفقته عليه 
كالزوجة والأولاد إذا ل يكن واجداً لهاء ويستحبٌ ذلك للأمور المستحبّة كالتوسعة 
على العيال وإعانة الفقراء. 

(مسألة 574): يستحبٌ في التجارة - في) ذكره الفقهاء رضوان الله عليهم - أمور 
منها: 

-١‏ التسوية بين المبتاعين في الثمن إِلّا لمر جح كالفقر. 


75 / المسائل المنتخبة 


؟- التساهل في الثمن إِلَّا إذا كان في معرض الغبن. 

*- الدفع راجحاً والقبض ناقصاً. 

5- الإقالة عند الاستقالة. 

ويكره في المعاملات - على ما ذكره الفقهاء قدّس الله أسرارهم - أمور منها: 
-١‏ مدح البائع سلعته وذمٌ المشتري لها. 

؟- الدخول في سوم المسلم. 

*- الربح على المؤمن زائداً على مقدار الحاجة. 

- الحلف في المعاملة إذا كان صادقاً ولا حرم. 


- البيع في موضع يستتر فيه العيب. 


المعاملات المحرّمة 

(مسألة 579): المعاملات المحرّمة - وضعاً أو تكليفاً - كثيرة» منها ما يلي: 

-١‏ بيع المسكر المائع والكلب غير الصيود والخنزير» وكذا الميتة النجسة على 
الأحوط لزوماًء عدا ما يقطع من بدن الحيّ ليلحق ببدن غيره. 

ويجوز بيع غير هذه الأربعة من الأعيان النجسة إذا كانت له منفعة محلّلة كالعذرة 
للتسميد والدم للتزريق» وإن كان الأحوط استحباباً تركه. 

؟- بيع المال المغصوب. 

'- بيع ما لا ماليّة له على الأحوط لزوماً - كالسباع - إذا لم تكن لها منفعة محذّلة 


معتل سنا: 


5- بيع ما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام» كآلات القمار واللهو المحرّم. 


أحكام التجارة - المعاملات المحرمة / /الا7 

6- العاملة الونوية. 

1- المعاملة المشتملة على الغشٌ» وهو على أنواع: 

منها: مزج المبيع المرغوب فيه بغيره نما يخفى من دون إعلام» كمزج الدهن 

ومنها: إظهار الصفة الجيّدة في المبيع مع أمّْا مفقودة واقعأء كرش الماء على بعض 
الخضروات ليتوهم أمّهها جديدة. 

راك ١لِْسَ‏ مِنَا مَنْ غَشَّ مُسْلاً أو ضَرَّهُ أَوْ مَاكَرَهُ. وفي آخر: ١مَنْ‏ غَشَ 
حا ا ِمَ تَرَعَ الله بَرَكَةَ ررْقِهِ وَسَدٌَ عَلَيْهِ مَعِيْشََهُ وَوَكَلَهُ إل نَفْسِوا. 

(مسألة :)55٠‏ لا بأس ببيع المتنجّس القابل للتطهير كالفراشء. وكذا غير القابل 
له مع عدم توقف منافعه المتعارفة السائغة على الطهارة كالنفط» بل حتّى مع توقفها 
عليها كالدبس والعسل إذا كانت له منفعة محذّلة معتدٌ بها. 

(مسألة 0١‏ يجب على البائع إعلام المشتري بنجاسة المتنجّس إذا كان مع عدم 
الإعلام في معرض مخالفة تكليف إلزامي تحريمي كاستعماله في الأكل والشربء أو 
تأثير الإعلام في حقه. بأن لم يحرز كونه غير مُبالٍ بالدين مثلاً. 
ا 0 
ال ل 
لزوماً مع عدم إحراز تذكيتها إعلام المشتري بالحال فيه| إذا احتمل استخدامه لما فيا 


ا 
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يشترط فيه التذكية مع احتمال تأثير الإعلام في حقه. 

وتحرز تذكية اللحم ونحوه في] إذا وجدت عليه إحدى الأمارات التالية: 

-١‏ يد المسلم مع اقترانها ب| يقتضي تصرّفه فيه تصرّفاً يناسب التذكية» كرض 
اللحم للآكل وإعداد الجلد للبس والفرش. 

-١‏ سوق المسلمين» سواء أكان فيها بيد المسلم أم مجهول الحال. 

*- الصنع في بلاد الإسلام» كاللحوم المعلّبة والمصنوعات الجلديّة من الأحذية 
وغيرها. 

(مسألة 5 55): ما يستورد من البلاد غير الإسلاميّة وسائر ما يؤخذ من يد الكافر 
من لحم وشحم وجلد يجوز بيعه إذا احتمل كونه مأخوذاً من الحيوان المذكّى مع إعلام 
المشتري بالحال كما سبق» ولكن لا يجوز الآكل منه مالم يحرز تذكيته ولو من جهة العلم 
بكونه مسبوقاً بإحدى الأمارات الثلاث المتقدّمة. ولا يجدي في الحكم بتذكيته إخبار 
ذي اليد الكافر بكونه مذكّى» وهكذا الحال فيها يؤخذ من يد المسلم إذا علم أنه قد 
أخذه من يد الكافر من غير استعلام عن تذكيته. 

(مسألة ه254: بيع المال المغصوب باطلء ويجب على البائع رد ما أخذه من الثمن 
إلى المشتري. 

(مسألة 555): إذا لم يكن من قصد المشتري إعطاء الثمن للبائع أو قصد عدمه لم 
يبطل البيع إذا كان قاصداً للمعاملة جدَّاَء ويلزمه إعطاؤه بعد الشراءء وكذلك إذا قصد 
أن يعطي الثمن الكل من الحرام. 

(مسألة 5417): يحرم بيع آلات اللهو المحرّم مثل العود والطنبور والمزمار 
والأحوط لزوماً الاجتئاب عن بيع المزامير التي تصنع للعب الأطفال. 
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وأمّا الآلات المشتركة التي تستعمل في الحرام تارة وفي الحلال أخرى ولا تناسب 
صورتها الصناعيّة التي بها قوام ماليّتها عند العرف أن تستخدم في الحرام خاصّة 
- كالراديو والمسجّل والفيديو والتلفزيون - فلا بأس ببيعها وشرائهاء ى) لا بأس 
باقتنائها واستع الما في منافعها المحللة. نعم لا يجوز اقتناؤها لمن لا يأمن من انجرار 
نفسه أو بعض أهله إلى استخدامها في الحرام. 

(مسألة 514): يحرم ولا يصحٌ بيع العنب والتمر إذا قصد ببيعهم| صنع المسكر 
ولا بأس به مع عدم القصد وإن علم البائع أن المشتري يصرفههما فيه. 

(مسألة 544): يحرم على الأحوط تصوير ذوات الأرواح من إنسان وغيره إن كان 
مسا كالتماثيل المعمولة من الحجر والشمع والفلزّاتء وأمّا غير المجسّم فلا بأس به 
كا لا بأس باقتناء الصور المجسّمة وبيعها وشرائها وإن كان يكره ذلك. 

(مسألة :)565٠‏ لا يصحٌ شراء المأخوذ بالقمار أو السرقة أو المعاملات الباطلة» وإن 
تسلّمه المشتري وجب عليه أن يردّه إلى مالكه. 

(مسألة :)55١‏ لا يصمٌ بيع أوراق اليانصيب وشراؤهاء ىا لا يجوز إعطاء المال 
عند أخذها بقصد البدليّة عن الفائدة المحتملة. وأمّا إذا كان الإعطاء مجاناً فلا بأس به 
كما إذا كان بقصد الإعانة على مشروع خيري كبناء مدرسة أو جسر أو نحو ذلك. 

وعلى كل تقدير لا يجوز التصرّف ف المال المعطى ين أصابت القرعة باسمه من 
دون إذن الحاكم الشرعي إذا كان المتصدّي لا شركة حكوميّة في الدول الإسلاميّة وأما 
إذا كان شركة أهليّة فلا بأس بالنتصرّف في امال المُحطى ما لم يعلم باشتماله على الحرام. 

(مسألة 507): الغش وإن حرم لا تفسد المعاملة به لكن يثبت الخيار للمغشوش 
بعد الاطّلاع إِلَّا في إظهار الشىء على خلاف جنسه كبيع المطلّ بهاء الذهب أو الفضّة 
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على أنّه منهماء فإنّه يبطل فيه البيع ويحرم الثمن على البائع» هذا إذا وقعت المعاملة على 
شخص ما فيه الغشء وأمًا إذا وقعت على الكل في الذمّة وحصل الغشٌ في مرحلة 
الوفاء فللمغشوش أن يطلب تبديله بفرد آخر لا غشّ فيه. 

(مسألة 507): يحرم بيع المكيل والموزون بأكثر منه كأن يبيع كيلوغراماً من الحنطة 
بكيلوغرامين منهاء ويعجٌ هذا الحكم ما إذا كان أحد العوضين صحيحاً والآخر معيباً 
أو كان أحدهما جيّداً والآخر رديئاًء أو كانت قيمتههما مختلفة لأمر آخرء فلو أعطى 
الذهب المصوغ وأخذ أكثر منه من غير المصوغ فهو رباً وحرام. 

(مسألة 554): لا يعتبر في الزيادة أن يكون الزائد من جنس العوضين. فإذا باع 
كيلوغراماً ون القبطة كواق قرام منها ودرهم فهو أيضاً رباً وحرامء بل لو كان الزائد 
من الأعمال كأن شرط أحد المتبايعين على الآخر أن يعمل له عملاً فهو أيضاً رباً وحرام؛ 
وكذلك إذا كانت الزيادة حكميّة» كأن باع كيلوغراماً من الحنطة نقداً بكيلوغرام منها 

(مسألة 556): لا بأس بالزيادة في أحد الطرفين إذا أضيف إلى الآخر شيء» كأن 
يبيع كيلوغراماً من الحنطة مع منديل بكيلوغرامين من الحنطة بشرط أن تكون المعاملة 
نقديّة ويقصد المتبايعان كون المنديل بإزاء المقدار الزائد من الحنطة. وكذلك لا بأس 
بالزيادة إذا كانت الإضافة في الطرفين كأن باع كيلوغراماً من الحنطة مع منديل 
بكيلوغرامين ومنديل. 

وتصمحٌ المعاملة نقداً ونسيئة إذا قصدا كون المنديل في كل طرف بإزاء الحنطة في 
الطرف الآخرء وكذا تصمٌ نقداً إذا قصدا كون المنديل في طرف الناقص بإزاء المنديل 
والكيلوغرام الزائد من الحنطة في الطرف الآخر. 
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(مسألة 5057): يجوز في ما يباع بالمساحة أو العدّ كالأقمشة والكتب بيعه بأكثر منه 
نقداً ونسيئة مع اختلافهم| جنساء وأمًا مع الاتحاد في الجنس فالأحوط لزوماً ترك بيعه 
بالأكثر» كأن يبيع متراً من الحرير بمترين منه إلى شهر واحد. 

(مسألة /5601): الأوراق النقديّة بم) أنّْها من المعدود يجوز بيع بعضها ببعض 
متفاضلاً مع اختلافه| جنساً نقداً ونسيئة» فيجوز بيع حمسة دنانير كويتيّة بعشرة دنانير 
عراقيّة مطلقاً. وأمًا مع الاتحاد في الجنس فيجوز التفاضل في البيع بها نقداء وما نسيئة 
فالأجوط لزوما ترك 

ولا بأس بتنزيل الصكوك نقداًء بمعنى أن المبلغ المذكور فيها إذا كان الشخص 
مديناً به واقعاً جاز خصمها في المصارف وغيرها بأن يبيعه الدائن بأقلّ منه حالاً ويكون 
الثمن نقداً. 

(مسألة 50): ما يباع في غالب البلدان بالكيل أو الوزن يجوز بيعه نقد بأكثر منه 
في البلد الذي يباع فيه بالعدّ. وما يختلف حاله في البلاد من غير غلبة فحكمه في كل بلد 
يتبع ما تعارف فيه؛ فلا يجوز بيعه بالزيادة في بلد يباع فيه بالكيل والوزنء ويجوز نقداً 
فيه| يباع فيه بالعدّ. وأمّا إذا اختلف حاله في بلد واحد فالأحوط وجوباً عدم بيعه فيه 
بالتفاضل. 

(مسألة 559): إذا كان العوضان من المكيل أو الموزون ولم يكونا من جنس واحد 
جاز أخذ الزيادة إن كانت المعاملة نقديّة» وأمّا في النسيئة فالأحوط لزوماً تركه» كأن 
يببع كيلوغراماً من الأرز بكيلوغرامين من الحنطة إلى شهر واحد. 

(مسألة :)56١‏ المشهور بين الفقهاء (رضوان الله عليهم) أنّه لا يجوز التفاضل بين 
العوضين المأخوذين من أصل والوباكاد رايع بغرا من الزْبْد بكيلوغرامين من 
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الجبن» ولكنّ إطلاق هذا الحكم مبنيٌ على الاحتياط اللزومي. ولا يجوز التفاضل في 
بيع الرطب من فاكهة بالجاف منها. 

(مسألة :)571١‏ تعتبر الحنطة والشعير من جنس واحد في باب الرباء فلا يجوز بيع 
كيلوغرام من أحدهما بكيلوغرامين من الآخرء وكذا لا يجوز بيع كيلوغرام من الشعير 
نقدأ بكيلوغرام من الحنطة نسيئة. 

(شيألة 551+ الآ اونا ون الوالد الو لدتولآ ين الوجل :دوعن تجرد لكل 
منهم| أخذ الزيادة من الآخر. وكذا لا ربا بين المسلم والكافر غير الذمّي إذا أخذ المسلم 
الزيادة. 


شروط المتبايعين 

(مسألة *577): يشترط في المتبايعين سنّة أمور: 

-١‏ البلوغ. 

؟- العقل. 

+ الرشيل: 

5 - القصد. 

5 الاختيار. 

5 ملك العقد: 

فلا تصحٌ معاملة الصبيّ والمجنون والسفيه وال حازل والمكرّه والفضولي على 
تفصيل في بعض ذلك يأتي في المسائل الآتية. 

(مسألة 555): لا يجوز استقلال غير البالغ في المعاملة على أمواله وإن أذن له 
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الول إِلّا في الأشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدّي الصبيّ المميّر لمعاملتها فإنّه 
تصحٌ معاملته فيها بإذن وليّه. وإذا كانت المعاملة من الول وكان المميّر وكيلاً عنه في 
مجرّد إنشاء الصيغة جازت. وكذا تجوز معاملته بال الغير بإذنه وإن لم يكن بإذن الولي. 
كما لا مانع من وساطة الصبيّ في إيصال الثمن أو المبيع إلى البائع أو المشتري. 

(مسألة 56): إذا اشترى من غير البالغ شيئاً من أمواله - في غير المورد الذي 
تصح معاملته فيه - وجب رد ما اشتراه إلى وليه ولا يجوز رذه إلى الطفل نفسه. وإذا 
اشترى منه مالا لغيره من دون إجازة المالك وجب رده إليه أو استرضاؤه؛ فإن لم 
يتمكن من معرفة المالك تصدّق بالمال عنهء والآأحوط وجوباً أن يكون ذلك بإذن 
الحاكم الشرعي. 

(مسآلة555): لو أكره أحد التنامين عل امعاملة كم رظئ نا صكت ولا 
خاجة إل إغادة اليد 


و 
048 


(مسألة 25517: إذا باع مال الغير فضولاً - أي من دون إذنه - ثم أجازه بعد ذلك 
صح من حين العقد. 

(مسألة 554): يجوز لكل من الأب والجدٌ من طرف الأب أن يبيع مال غير البالغ 
ومن بلغ مجنوناً أو سفيهاً أو يشتري بأمواهم إذا لم يكن فيه مفسدة لهم. ويجوز ذلك 
أيضاً لوصيّ الأب والجدٌء ولكن عليه أن يراعي مصلحتهم ولا يكفي عدم المفسدة. 

ومع فقد الجميع يجوز للمجتهد العادل ووكيله في ذلك وللعدل من المؤمنين 
- عند عدم التمكن من الوصول إليهما - أن يبيع أموال هؤلاء ومال الغائب أو يشتري 
بأموالهم إذا اقتضت مصلحتهم ذلكء وإن كان الأحوط استحباباً الاقتتصار على ما إذا 


كان في تركه الضرر والفساد. 
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(مسألة 559): إذا بيع المال المغصوب ثُمّ أجازه المالك صحّء وكان المال ومنافعه 
من حين المعاملة للمشتري» والعوض ومنافعه للمالك الأصيل. ولا فرق في ذلك بين 
أن يبيعه الغاصب لنفسه أو للمالك. 


شروط العوضين 

(مسألة :)57٠١‏ يشترط في العوضين خمسة أمور: 

-١‏ العلم بمقدار كل منهما با يتعارف تقديره به عند البيع من الوزن أو الكيل أو 
العدٌ أو المساحة. 

؟- القدرة على إقباضه. وإِلَّا بطل البيعء إِلَّا أن يضم إليه ما يتمكّن من تسليمه 
ويكفي تمكن من انتقل إليه العوض من الاستيلاء عليه» فإذا باع الدابّة الشاردة وكان 
المشتري قادراً على أخذها صم البيع. 

- معرفة جنسه وخحصوصيّاته التي تختلف بها القيم. 

- أن لا يتعلّق به لأحدٍ حقٌ يقتضي بقاء متعلّقه في ملكيّة مالكه. والضابط فوت 
الحقٌ بانتقاله إلى غيره» وذلك كحقٌ الرهانة» فلا يصمح بيع العين المرهونة إِلّا بموافقة 
المرتمن أو مع فك الرهن. 

- أن يكون المبيع من الأعيان وإن كانت في الذمّة» فلا يصحٌ بيع المنافع» فلو باع 
منفعة الدار سنة لم يصحٌ. نعمء لا بأس بجعل المنفعة ثمناً. 

(مسألة :)57١‏ ما يباع في بلد بالوزن أو الكيل لا يصمح بيعه في ذلك البلد إِلَّا 
بالوزن أو الكيل» ويجوز بيعه بالمشاهدة في البلد الذي يباع فيه بالمشاهدة. 

(مسألة 5777): ما يباع بالوزن يجوز بيعه بالكيل إذا كان الكيل طريقاً إلى الوزن. 
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وذلك كأن يجعل مكيال يحوي كيلوغراماً من الحنطة فتباع الحنطة بذلك المكيال. 

(مسألة 5377): إذا بطلت المعاملة لفقدانها شيئاً من الشروط المتقدّمة - عدا الشرط 
الرابع - ومع ذلك رضي كل من المتبايعين بتصرّف الآخر في ماله من العوضين جاز له 
التصرّ ف فيه. 

(مسألة 574): يجوز بيع الوقف إذا خرب بحيث سقط عن الانتفاع به في جهة 
الوقف. أو صار ذا منفعة يسيرة ملحقة بالمعدوم» وذلك كالحصير الموقوف على المسجد 
إذا خلق وتَزّق بحيث لا يمكن الانتفاع به منفعة معتل بهاء فإنّه يجوز عندئذ بيعه 
للمتوي ومن بحكمه. 

ومثل ذلك ما إذا طرأ على الوقف ما يستوجب أن يؤدّي بقاؤه إلى الخراب المسقط 
للمنفعة المعتدٌ بهاء ولكنّ اللازم حينئذٍ تأخير البيع إلى آخر أزمنة إمكان الانتفاع به. 

والأحوط لزوماً في كل ذلك أن يشترى بثمن الوقف ملك ويوقف على مج 
الوقف الأوّلء بل الأحوط لزوماً أن يكون الوقف الجديد معنوناً بعنوان الوقف الأوّل 
مع الإمكان. 

(مسألة 505): لو وقع الخلاف بين الموقوف عليهم على وجه يظنّ بتلف المال أو 
النفس إذا بقي الوقف على حاله ففي جواز بيعه وصرفه فيا هو أقرب إلى مقصود 
الواقف إشكالء فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. 

(مسألة 575): لو شرط الواقف بيع الوقف إذا اقتضت المصلحة كقلّة المنفعة أو 
وقوع الخلاف بين الموقوف عليهم ونحو ذلك جاز بيعه. 

(مسألة /5171): يجوز بيع العين المستأجرة من المستأجر وغيره. وإذا كان البيع لغير 
المستأجر لم يكن له انتزاع العين من المستأجرء ولكن يثبت له الخيار إذا كان جاهلاً 


85 / المسائل المنتخبة 


بالحال» وكذا الحال لو علم بالإيجار لكنه اعتقد قصر مدته فظهر خلافه. 


عقد البيع 
(مسألة 574): لا تشترط العربيّة في صيغة البيع» بل يجوز إنشاؤه بأيّة لغة كانت 


بل يصحٌ بالأخذ والإعطاء بقصده من دون صيغة أصلاً. 


بيع الثمار 

(مسألة 8 يصمٌ بيع الفواكه والثار قبل الاقتطاف من الأشجار إذا استبان 
حاها وأنْ مها آفة أم لاء بحيث أمكن تعيين مقدارها بالخرص. 

ويجوز بيعها بعد ظهورها وإن كان قبل أن يستبين حالها في الصور التالية: 

-١‏ أن يكون المبيع ثمر عامين فم| زاد. 

-١‏ أن يكون المبيع نفس ما هو خارج منها فعلاً - بشرط أن تكون له ماليّة معتدٌ 
بها - وإن لم يشترط على المشتري أن يقتطفها في الحال. 

*"- أن يضمٌ إليها بعض نباتات الأرض أو غيره» والأحوط وجوباً في الضميمة أن 
تكون بحيث يتحفّظ معها على رأس مال المشتري إن لم تخرج الثمرة. 

وأمّا في غير هذه الصور الثلاث فجواز البيع محل إشكالء فلا يترك مراعاة مقتضى 
الاحتياط فيه. 

وأمّا بيعها قبل ظهورها فلا يجوز إذا كان لعام واحد وبغير ضميمة» ولا بأس به 
إذا كان مع الضميمة أو لعامين فا زاد. ْ 


أحكام التجارة - النقد والنسيثة / 5/1 


(مسألة :258١‏ يجوز بيع التمر على النخلء ويلزم أن لا يجعل عوضه مرا من ذلك 
النخل أو غيره؛ إلا أن يكون لشخص نخلة في دار شخص آخر يشقٌ دخوله إليهاء فإنّه 
يجوز تخمين مقدار تمرها وبيعه من صاحب الدار بذلك المقدار من التمر. ولا يجوز بيع 
ثمر غير النخل بثمره أيضاء ويجوز بيعه بثمر غيره. 

(مسألة :)58١‏ يجوز بيع الخيار والباذنجان ونحوهما من الخضروات التي تلتقط 
وتجْز كل سنة مرّات عديدة فيا لو ظهرت وعيّن عدد اللقطات في أثناء السنة» ولا يجوز 
بيعها قبل ظهورها على الأحوط وجوباً. 

(مسألة 587): لا يجوز بيع سنبل الحنطة بالحنطة ولو من غيره. كا لا يجوز بيع 
سنبل غير الحنطة من الحبوب بحبٌ منهء والأحوط استحباباً عدم بيع سنبل الشعير 
بالشعير من غيره. 


النقد والنسيئة 

(مسألة «258: يجوز لكل من المتبايعين في المعاملة النقديّة مطالبة الآخر تسليم 
عوض ماله بعد المعاملة في الحال. والتسليم الواجب في المنقول وغيره هو: التخلية 
برفع يده عنه ورفع المنافيات بحيث يتمكن من التصرّف فيه» ويختلف صدقها بحسب 
اختلاف الموارد والمقامات. 

(مسألة 586): يعتبر في النسيئة ضبط الأجل بحيث لا يتطرّق إليه احتمال الزيادة 
والنقصان, فلو جعل الأجل وقت الحصاد مثلاً لم يصح. 

(مسألة 58): لا يجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة قبل الأجل. نعمء لو 
مات وترك مالا فللبائع مطالبته من ورثته قبل الأجل. 
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(مسألة 585): يجوز مطالبة الشمن من المشتري في النسيئة بعد انقضاء الأجل» ولو 
لم يتمكن المشتري من أدائه فللبائع إمهاله أو فسخ البيع وإرجاع شخص البيع إذا كان 
موجوداء وإن كان تالفاً استقرٌ في ذمّة المشتري بدله من المثل أو القيمة. 

(مسألة /541): إذا عبّن عند المقاولة لبضاعته ثمناً نقداً وآخر مؤجّلاً بأزيد منه 
فابتاعها المفتري بأحذهنا العن. ضش .وأما لو باعها شمن نعذاً وباكير مه مؤجلا 
بإيجاب واحد - بأن قال مثلاً: (بعتك هذا الكتاب بعشرة نقداً وبعشرين مؤجّلاً إلى 
شهر) - وقبل المشتري فيحتمل صحّة البيع بأقل الثمنين مؤجّلاه ولكنّ المشهور بين 
الفقهاء (رضوان الله عليهم) بطلانه» فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. 

(مسألة 58): إذا باع شيئاً نسيئة وبعد مضيّ مدّة من الأجل تراضيا على تنقيص 


مقدار من الثمن وأخذه نقداً فلا 55 به. 


بيع السّلّف 

(مسألة 589): بيع السّلّف هو: ابتياع كل مؤجّل بثمن حال - عكس النسيئة -. 
فلو قال المشتري للبائع: (أعطيك هذا الثمن على أن تسلّمني المتاع بعد سنّة أشهر) 
وقال البائع: (قبلت)» أو أن البائع قبض الثمن من المشتري وقال: (بعتك متاع كذا على 
أن أسليئة للك وحديينة اشير الافيدنه العامة صضيعيسه. 

(مسألة 540): لا يجوز بيع الذهب أو الفضّة سلفاً بالذهب أو الفضّة ويجوز 
بغيرهماء كما يجوز بيع غير الذهب والفضّة سلفاً بالذهب أو الفضّة أو بمتاع آخر - على 
تفصيل يأتي في الأمر السابع من شروط بيع السَّلّف -. والأحوط الأولى أن يجعل بدل 
المبيع في السَّلَّف من النقود. 


أحكام التجارة - شروط بيع السلف / 189 


شروط السّلّف 

(مسألة :)59١‏ يعتبر في بيع السّلّف سبعة أمور: 

-١‏ أن يكون المبيع مضبوطاً من حيث الصفات الموجبة لاختلاف القيمة» ولا يلزم 
الاستقصاء والتدقيق بل يكفي الضبط عرفا ولا يصمٌ فيا لا يمكن ضبط أوصافه مما 
لا ترتفع الجهالة فيه إلا بالمشاهدة. 

؟- قبض تمام الثمن قبل افتراق المتبايعين. ولو كان البائع مديوناً للمشتري بمقدار 
الثمن وكان الدين حالاً أو حل قبل افتراقهما وجعل ذلك ثمناً كفى. ولو قبض البائع 
بعض الثمن صم البيع بالنسبة إلى المقدار المقبوض فقطء وثبت الخيار له في فسخ أصل 
البيع. 

- تعيين زمان تسليم المبيع مضبوطاًء فلا يصحٌ جعله وقت الحصاد مثلاً. 

5- أن يتمكن البائع من تسليم المبيع عند حلول الأجلء؛ سواء كان نادر الوجود أم 


4- تعيين مكان تسليم المبيع مضبوطاً فيا يختلف باختلافه الأغراض - على 
الأحوط لزوماً - إذالم يكن تعيّن عندهما ولو لانصراف ونحوه. 

1- تعيين وزن المبيع أو كيله أو عدده. والمتاع الذي يباع بالمشاهدة يجوز بيعه سلف 
ولكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتنى به عند العقلاء» كبعض أقسام 
الجوز والبيض. 

- أن لا يلزم منه الرباء فإذا كان المبيع سلفاً من المكيل أو الموزون لم يجز أن يجعل 


ثمنه من جنسه بل ولا من غير جنْسه من المكيّل والموزوت علل الأحوط لروماء وإذا 
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كان من المعدود فالأحوط وجوباً أن لا يجعل ثمنه من جنسه بزيادة عينيّة. 


أحكام بيع السّلّف 

(مسألة 597): لا يجوز بيع ما اشتراه سلفاً من غير البائع قبل انقضاء الأجلء 
ويجوز بعد انقضائه ولو لم يقبضه. نعمء لا يجوز بيع الحنطة والشعير وغيرهما مما يباع 
بالكيل أو الوزن - عدا الثار - قبل القبضء إِلَّا أن يبيعه بمقدار ثمنه الذي اشتراه به أو 
بوضيعة منه. 

(مسآلة 59 لو سل البائغ ابيع عل طبق ما قد ربيئة وبين المشتري ف ابيع 
السَّلّف بعد حلول الأجل وجب عل المشتري قبوله» ومنه ما إذا كان واجداً لصفة 1 
يشترط وجودها أو انتفاؤها فيه. 

(مسألة 545): إذا سلّمه المبيع قبل الأجل أو فاقداً للصفة التي اشترطها لم يجب 
القبول» وكذا إذا أعطاه زائداً على المقدار المقرّر بينهما. 

(مسألة 548): إذا قبل المشتري تسلّم المبيع قبل حلول الأجل أو رضي بها دفعه 
إليه البائع وإن لم يطابق المقرّر بينهم| - كا أو كيفاً - جاز ذلك. 

(مسألة 545): إذا لم يوجد المبيع سلفاً في الزمان الذي يجب تسليمه فيه 
فللمشتري أن يصبر إلى أن يتمكّن منه أو يفسخ البيع ويسترجع العوض أو بدله؛ وكذا 
إذا دَفَعَ البتعض وعجز عن الباقي. ولا يجوز له أن يبيعه من البائع أكثر ما اشتراه به على 
الحو لروما. 

(مسألة 5917): إذا باع متاعاً في الذمّة مؤجّلا إلى مدّة بثمن مؤجّل بطل البيع. 


أحكام التجارة - بيع الذهب والفضة / ١9١‏ 


(مسألة 598): لا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضّة بالفضة مع الزيادة» سواء في 
ذلك المسكوك وغيره: 

(مسألة 549): لا بأس ببيع الذهب بالفضّة وبالعكس نقداًء ولا يعتبر تساويه) في 
الوزنء وأمّا بيع أحدهما بالآخر نسيئة فلا يجوز مطلقاً. 

(مسألة :07٠١‏ يشترط في بيع الذهب أو الفضّة بالذهب أو الفضّة تقابض 
العوضين قبل الافتراق» وإِلّا بطل البيع. ولو قبض البائع تمام الثمن وقبض المشتري 
بعض ابيع - أو بالعكس - وافترقا صحٌ البيع بالنسبة إلى ذلك البعض ويبطل البيع 
بالنسبة إلى الباقق؛ يدبت اتلخياز في أضل البيع لمن ل يتسيلم التنام: 

(مسألة :)27١١‏ لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتماً أو غيره من 
المصوغات الذهبيّة أو الفضيّة بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرة الصياغة» بل إِمّا أن 
يشتريه بغير جنسه أو بأقل من مقداره من جنسه مع الضميمة؛ على ما تقدّم في كيفيّة 
التخلّص من الربا. 

(مسألة :)27١7‏ إذا كان له دراهم في ذمّة غيره فقال له: (حوَّها دنانير في ذمّتك) 
فقبل المديون صمح ذلك, وتحوّل ما في الذمّة إلى دنانير. وهكذا الحكم في غيرهما من 


العملات النقديّة إذا كانت في الذمّة» فيجوز تحويلها من جنس إلى آخر بلا قبض. 
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الخيارات 

(مسألة 072١7“‏ الخيار هو: ملك فسخ العقد. 
وللمشايعين اللنيار ف أحدعشر موردا: 

-١‏ قبل أن يتفرّق المتعاقدان فلكلٌ منهم| فسخ البيع قبل التفرّق» ولو فارقا مجلس 
البيع مصطحبين بقي الخيار لما حتّى يفترّقا. ويسمّى هذا الخيار ب «خيار المجلس». 

؟- أن يكون أحد المتبايعين مغبونأء بأن يكون ما انتقل إلبه أقل قيمة مما انتقل عنه 
بمقدار لا يتسامح به عند غالب الناس» فللمغبون حقّ الفسخ بشرط وجود الفرق 
حين الفسخ أيضاء وأمًا مع زوال الفرق إلى ذلك الحين فثبوت الخيار له محل إشكال. 
فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. وهذا الخيار يسمّى ب «خيار الغبن»» ويجري 
في غير البيع من المعاملات التي لا تبتني على اغتفار الزيادة والنقيصة كالإجارة 
وغيرها. 

وثبوته إِنَّا هو بمناط الشرط الارتكازي في العرف العامً» فلو قُرض -مثلاً - كون 
المرتكز في عرف خاصٌ - في بعض أنحاء المعاملات أو مطلقاً - هو اشتراط حقٌّ 
استرداد ما يساوي مقدار الزيادة وعل تقدير عدمه ثبوتث الخيار» يكون هذا المرتكز 
الخاصٌ هو الْتّبع في مورده. ويجري نظير هذا الكلام في كل خيار مبناه على الشرط 
الارتكازي. 

"- اشتراط الخيار في المعاملة للطرفين أو لأحدهما أو لأجنبي إلى مذة معيّنة. 
ويسمٌّى ب (خيار الشرط). 


5- تدليس أحد الطرفين بإراءة ماله أحسن مما هو في الواقع ليرغب فيه الطرف 
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الأخر أو يزيد رغبة فيه» فإِنّه يثبت الخيار حينئذٍ للطرف الأخر. ويسمّى ب «خيار 
التدليس». 

- أن يلتزم أحد الطرفين في المعاملة بأن يأتي بعمل أو بآن يكون ما يدفعه - إن 
كان شخصياً - على صفة مخصوصة. ولا يأتي بذلك العمل أو لا يكون ما دفعه بتلك 
الصفة» فللآخر حقٌ الفسخ, ويسمّى ب «خيار تخلّف الشرط». 

- أن يكون أحد العوضين معيباًء فيثبت الخيار لمن انتقل إليه المعيب. ويسمّى 
ب «خيار العيب»). 

- أن يظهر أن بعض المتاع لغير البائع ولا يجيز مالكه بيعه. فللمشتري حينئٍ 
فسخ البيع. ويسمّى هذا ب «خيار تبعض الصفقة». 

ااارو يريو اح لاا اج لدي العويات 
- إما لإخبار البائع أو اعتاداً على رؤية سابقة - ثُمّ يتكشف أتّبا غير واجدة لاء 
فللمشتري الفسخ. ويسمى هذا ب «خيار الرؤية». 

4- أن يؤخر المشتري الثمن ولا يسلّمه إلى ثلاثة أيَامء ولا يسلّم البائع المتاع إلى 
المشتريء» فللبائع حينئظٍ فسخ البيع. 

هذا إذا أمهله البائع في تأخير تسليم الثمن من غير تعيين مدَّة الإمهال - صريحاً أو 
ضمناً - بمقتضى العرف والعادة, وإِلّا فإن لم يمهله أصلاً فله حقّ فسخ العقد بمجرّد 
تأخير المشتري في تسليم الثمن» وإن أمهله مدة معيّنة أو اشترط المشتري عليه ذلك في 
ضمن العقد لم يكن له الفسخ خلاهاء سواء كانت أقل من ثلاثة أَيّام أو أزيلة ور ره 


بعدها. 


ومن هنا يُعلم أن في المبيع الشخصي إذا كان مما يتسرّع إليه الفساد - كبعض 
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الفواكه - فالإمهال فيه محدود طبعاً بأقل من ثلاثة أيّام من الزمان الذي لا يتعرّض 
خلاله للفساد. فيثبت للبائع الخيار بمضيّ زمانه. ويسمّى هذا ب «خيار التأخير». 

٠‏ - إذا كان المبيع حيواناء فللمشتري فسخ البيع إلى ثلاثة أيّام وكذلك الحكم إذا 
كان الثمن حيواناء فللبائع حينئذٍ الخيار إلى ثلاثة أيّام. ويسمّى هذا ب «خيار الحيوان». 

-١‏ أن لا يتمكن البائع من تسليم المبيع» كما إذا شرد الفرس الذي باعه. 
فللمشتري فسخ المعاملة. ويسمّى هذا ب «خيار تعذّر التسليم». 

(مسألة 5 :)273١‏ إذا لم يتمكن البائع من تسليم المبيع لتلفه بآفة سماويّة أو أرضيّة فلا 
خيار للمشتريء بل البيع باطل من أصله ويرجع الثمن إلى المشتري. ومثله ما إذا تلف 
الثمن قبل تسليمه إلى البائع فإنّه ينفسخ البيع ويرجع المبيع إلى البائع . 

وفي حكم التلف تعذّر الوصول إليه عادة» كما لو انفلت الطائر الوحشي أو وقع 
السمك في البحر أو سرق امال الذي لا علامة له ونحو ذلك. 

(مسألة :)272١©‏ لا بأس بم يسمّى ب «بيع الشرط»»؛ وهو بيع الدار - مثلاً - التي 
قيمتها ألف دينار باثئتي دينار مع اشتراط الخيار للبائع لو أرجع مثل الثمن في الوقت 
المقرّر إلى المشتريء هذا إذا كان المتبايعان قاصدين للبيع والشراء حقيقة» وإِلالم يتحقق 
البيع بينهما. 

(مسألة 0705: يصحٌ بيع الشرط وإن علم البائع برجوع المبيع إليه» حتّى لو لم 
يسلّم الشمن في وقته إلى المشتري لعلمه بأن المشتري يسمح له في ذلك. نعم, إذا لم يسلّم 
الثمن في وقته ليس له بعد ذلك أن يطالب المبيع من المشتري أو من ورثته على تقدير 
موته. 


(مسألة :)27١‏ لو اطلع المشتري على عيب في المبيع الشخصي - كأن اشترى 


أحكام التجارة - الخيارات / 5960 


حيواناً فتبيّن أنه كان أعمى - فله الفسخ إذا كان العيب ثابتاً قبل البيع. ولو لم يتمكّن 
من الإرجاع لحدوث تغيير فيه أو تصرّف فيه با يمنع من الردّ فله أن يسترجع من 
الثمن بنسبة التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيبء مثلاً: المتاع المعيب المشترى بأربعة 
دنانير إذا كانت قيمته سالماً ثانية دنانير وقيمة معيبه سنّة دنانير فالمسترجع من الثمن 
ربعه» وهو نسبة التفاوت بين الستّة والثانية. 

وإذا كان المبيع كلَيَاً فاطّلع المشتري على عيب في الفرد المدفوع له منه لم يكن له 
فسخ البيع أو المطالبة بالتفاوت, بل له المطالبة بفرد آخر من المبيع. 

(مسألة :)27١8‏ لو اطّلع البائع بعد البيع على عيب في الثمن الشخصي سابق على 
البييع فله الفسخ وإرجاعه إلى المشتري. ولو لم يجز له الرد للتغيّر أو التصرّف فيه المانع 
من الردّ فله أن يأخذ من المشتري التفاوت من قيمة السالم من العوض ومعيبه بالبيان 
المتقدّم في المسألة السابقة. 

وإذا كان الثمن كلَيَاً - | هو المتعارف في المعاملات - فاطّلع البائع على عيب في 
الفرد المدفوع منه لم يكن له الفسخ ولا المطالبة بالتفاوتء بل يستحق المطالبة بفرد آخر 
ف لقم 

(مسألة :07١9‏ لو طرأ عيب على المبيع بعد العقد وقبل التسليم ثبت الخيار 
للمشتري إذا لم يكن طروٌ العيب بفعله. ولو طرأ على الثمن عيب بعد العقد وقبل 
تسليمه ثبت الخيار للبائع كذلك. وإذا لم يتمكن من الإرجاع جازت المطالبة بالتفاوت 
بين قيمتي الصحيح والمعيب. 

(مسألة :)07٠١١‏ تعتبر الفورية العرفيّة في خيار العيب» بمعنى عدم التأخير فيه أزيد 


نما يتعارف عادة حسب اختلاف الموارد. ولا يعتبر في نفوذه حضور من عليه الخيار. 


5 / المسائل المنتخية 


(مسألة :)22١١‏ لا يجوز للمشتري فسخ البيع بالعيب ولا المطالبة بالتفاوت في 
أربع صور: 

-١‏ أن يعلم بالعيب عند الشراء. 

-١‏ أن يرضى بالمعيب بعد البيع. 

"- أن يُسقط حقه عند البيع من جهة الفسخ ومطالبته بالتفاوت. 

5- أن يتبرّأ البائع من العيب. ولو تبرّاً من عيب خاصٌ فظهر فيه عيب آخر 
فللمشتري الفسخ به وإذالم يتمكن من الردّ أخذ التفاوت على ما تقدّم. 

(مسألة 717): إذا ظهر في المبيع عيب ثُمّ طرأ عليه عيب آخر بعد القبض فليس له 
الردّ وله أخذ التفاوت. نعمء لو اشترى حيواناً معيباً فطرأ عليه عيب جديد في الأيّام 
الثلاثة التي له فيها الخيار فله الردّ وإن قبضه. وكذلك الحال في كل مورد طرأ على 
لمعيب عيب جديد في زمان كان فيه خيار آخر للمشتري. 

(مسألة :)273١‏ إذا لم يطّلع البائع على خصوصيّات ماله بل أخبره بها غيره فباعه 
على ذلك أو باعه باعتقاد أنّه على ما رآه سابقاًء نّم ظهر أنه كان أحسن من ذلك فله 
الفسخ. 

(مسألة :)7١5‏ إذا أعلم البائع المشتري برأس المال فلا بد أن يخبره أيضاً - حذراً 
من التدليس - بكل ما أوجب نقصانه أو زيادته مما لا يستغنى عن ذكره لانصراف 
ونحوه؛ فإن لم يفعل - كأن لم يخبره بأنّهِ اشتراه نسيئة أو مشروطاً بشرط - ثُمّ اطّلع 
المشتري على ذلك كان له فسخ البيع. 

ولو باعه مرابحة - أي بزيادة على رأس المال - ولم يذكر أنه اشتراه نسيئة كان 


للمشتري مثل الأجل الذي كان له كا أن له حق فسخ المعاملة. 


أحكام التجارة - الخيارات / ١91‏ 


و 


(مسألة :)272١6‏ إذا أخبر البائع المشتري برأس امال ثُمَّ تبيّن كذبه في إخباره - ىا 
إذا أخبر أن رأس ماله مائة دينار وباع بربح عشرة دنانير» وفي الواقع كان رأس المال 
تسعين ديناراً - تخبّر المشتري بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن المذكور في العقد وهو 
مائة وعشرة دنانير. 

(مسألة :)272١5‏ لا يجوز للقصّاب أن يبيع لما على أنه لحم الخروف ويسلّم لحم 
النعجة, فإن فعل ذلك ثبت الخيار للمشتري إذا كانت المعاملة شخصيّة» وله المطالبة 
بلحم الخروف إذا كان المبيع كلياً في الذمّة» وكذلك ال حال في نظائر ذلك. كما إذا باع ثوباً 
على أن يكون لونه ثابتاً فسلم إلى المشتري ما يزول لونه. 


/ المسائل المنتخبة 


الإقالة 

وهي: فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر. 

وتجري في عامّة العقود اللازمة حتى الحبة اللازمة. نعم» لا تجري في النكاح» وفي 
جريانها في الضمان والصدقة إشكالء فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. 

وتقع بكل لفظ يدل على المراد وإن لم يكن عربيّاء بل تقع بالفعل ك] تقع بالقول» 
فإذا طلب أحد المتبايعين - مثلاً - الفسخ من صاحبه فدفع إليه ما أخذه منه كان فسخاً 
وإقالة» ووجب على الطالب إرجاع ما في يده من العوض إلى صاحبه. 

(مسألة :)/1١/‏ لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان عنهماء فلو 
أقال كذلك بطلت وبقي كل من العوضين على ملك مالكه. 

(مسألة 714): إذا جعل له مالا خارجيّاً أو في الذمّة ليقيله بأن قال له: (أقلني 
ولك هذا المال»» أو (أقلني ولك علّ كذا) صم ذلك» فيستحق المال بعد الإقالة. 

(مسألة 719): لو أقال بشرط مال عين أو عمل كم لو قال للمستقيل: (أقلتك 
بشرط أن تعطيني كذا أو تخيط ثوبي) فقبل صحٌ. 

(مسألة :)07٠١‏ لا يقوم وارث المتعاقدين مقامهه| في صحّة الإقالة» فلا ينفسخ 


العقد بتقايل الوارثين. 


أحكام الشفعة 


(مسألة :)77١‏ إذا باع أحد الشريكين حصّته على ثالث كان لشريكه - مع اجتماع 
الشروط الآنية - حقٌ أن يتملّك المبيع بالثمن المقرّر له في البيع. ويسمّى هذا الحقّ 
0 


(مسألة 777): تثبت الشفعة في البيع وما يفيد فائدته كاهبة المعوّضة ل 
بعوضء ك|) تثر لعن لعزن وق لخر موا لل ال ملم يقبلهاء وتثبت أيضا 
في الوقف في| يجوز بيعه 


(مسألة 777): يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين» 
فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فم| زاد وباع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة» وكذا إذا باعوا 
جميعاً إلا واحداً منهم. 

ويستثنى مما تقدّم ما إذا كانت داران يختضٌ كل منهما بشخص وكانا مشتركين في 
طريقههم| فبيعت إحدى الدارين مع الحصّة المشاعة من الطريقء ففي مثل ذلك تثبت 
الشفعة لصاحب الدار الأخرى. ويجري هذا الحكم أيضاً في صورة تعدّد الدور 
واختصاص كل واحدة منها بواحد على الشرط المتقدّم. 

(مسألة 4 077: يعتبر في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلاًء فلا شفعة للكافر 
على المسلم وإن اشترى من كافر» وتثبت للمسلم على الكافر» وللكافر على مثله. 


٠٠‏ / المسائل المنتخبة 


(مسألة 710): يشترط في الشفيع أن يكون قادراً على أداء الثمن» فلا تثبت 
للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامنٌ» إلا أن يرضى المشتري بذلك. نعم, إذا 
طلب الشفعة وادّعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيّام» فإن لم يحضره بطلت شفعته» فإن ذكر 
أن المال في بلد آخر أجل بمقدار وصول امال إليه وزيادة ثلاثة يام فإن انتهى فلا 

ويكفي في الأيّام الثلاثة التلفيق» كا أن مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان 
البيع . 

(مسألة 0775): الشفيع يتملّك المبيع بإعطاء قدر الثمن لا بأكثر منه ولا بأقل» ولا 
يلزم أن يعطي عين الثمن في فرض التمكن منهاء بل له أن يعطي مثله إن كان مثلياً. 

(مسألة 771): في ثبوت الشفعة في الثمن القيمي - بأن يأخذ المبيع بقيمة الثمن - 
شكال 

(مسألة 778): تلزم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة» فيسقط مع الماطلة والتأخير بلا 
عذرء ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر - ولو كان عرفياً - كجهله بالبيع أو جهله 
باستحقاق الشفعة» أو توهّمه كثرة الثمن فبان قليلاه أو كون المشتري زيداً فبان عمراًء 
أو أنه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكسء أو أنه واحد فبان اثنين أو العكس. أو أن 
المبيع النصف باثة دينار فتبيّن أنه الربع بخمسين ديناراً» أو كون الثمن ذهباً فبان فضّةء 


أحكام الشركة 


(مسألة 9؟1/1): تطلق الشركة على معنيين: 

-١‏ كون شيء واحدٍ لاثنين أو أزيد بإرث أو عقد ناقل أو حيازة أو امتزاج أو غير 
ذلك. 

؟- العقد الواقع بين اثنين أو أزيد على الاشتراك فيما يحصل لهم من ربح وفائدة 
من الاتجار أو الاكتساب أو غيرهماء وتسمى ب «الشركة العقديّة». وتقع على أنحاء 
بعضها صحيح وبعضها فاسد كا يأتي. 

(مبألة 77ا): لو اثفق شخضان مكلا عل الاجان والتكسشب بعين أو أغيان 
مشاعة بينهما على أن يكون بينهما ما يحصل من ذلك من ربح أو خسران كانت الشركة 
صحيحة؛» وتسمى هذه ب (الشركة الإذنية». 

ولو أبن كيان دعاق" التباركة: ف ترالين مال كر من ماه للذمان 
والتكسّب به وفق شروط معيّنة كانت الشركة صحيحة أيضا وتسمى ب «الشركة 
المعاوضيّة)؛ لتضمّنها انتقال حصّة من مال كل منهم إلى الآخر. 

لجال ف تيكس ن سكع الاقم الدني بوبه سين أجرة حملي 


الى تاوتجاوان ان هو 2 و اعد تر الوزه لكف مكتركا ]كاتنت 


٠‏ / المسائل المنتخبة 
الشركة باطلة. نعم» لو صالح أحدهما الآخر بنصف منفعته إلى مذّة معيّنة - كسنة 
مثلاً - بإزاء نصف منفعة الآخر إلى تلك المدّة وبل الآخر صحّء واشترك كل منهما فيا 
مذان التهه الها لتقم العرة 

(مسألة ؟7): لا يجوز اشتراك شخصين - مثلاً - على أن يشتري كل منهما متاعاً 
نسيئة لنفسه ويكون ما يبتاعه كل منهما بينه| فيبيعانه ويؤدّيان الثمن ويشتركان في) 
يربحانه منه. نعم لا بأس بأن يوكّل كل منهما صاحبه في أن يشاركه فيها اشتراه بأن 
يشتري لما وني ذمّتهماء فإذا اشترى شيئاً كذلك يكون لماء ويكون الربح والخسران 

(مسألة 778): يعتبر في عقد الشركة - مضافاً إلى لزوم إنشائها بلفظ أو فعل يدل 
عليها - توفر الشروط الآتية في الطرفين: البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لِسَمَه 
أو فَلّسء فلا يصحٌ شركة الصبيّ والمجنون والمكرّه. والسفيه الذي يصرف أمواله في 
غير موقعه. والْمفْلِس فيها حجر عليه من أمواله. 

(مسألة 4 07: لا بأس باشتراط زيادة الربح عا تقتضيه نسبة المالين لمن يقوم 
بالعمل من الشريكين أو الذي يكون عمله أكثر أو أهمّ من عمل الأخرء ويجب الوفاء 
بهذا الشرط. وهكذا الحال لو اشترطت الزيادة لغير العامل منهما أو لغير من يكون 
عمله أكثر أو أهمّ من عمل صاحبه. ولو اشترطا أن يكون تمام الربح لأحدهما أو يكون 
تمام الخسران على أحدهما ففي صحّة العقد إشكالء فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط 
في ذلك. 

(مسألة 7): إذا لم يشترطا لأحدهما زيادة في الربح فإن تساوى المالان تساويا في 
الربح والخسرانء وإِلّا كان الربح والخسران بنسبة المالين» فلو كان مال أحدهما ضعف 


أحكام الشركة / ٠١1‏ 


مال الآخر كان ربحه وضرره ضعف الآخرء سواء تساويا في العمل أو اختلفا أو م 
يعمل أحدهما أصلاً. 

(مسألة “77): لو اشترطا في عقد الشركة أن يشتركا في العمل كلّ منهما مستقالة 
أو يعمل أحدهما فقط أو يعمل ثالث يُستأجر لذلك وجب العمل على طبق الشرط. 

(مسألة 73): إذا لم يعيّنا العامل فإن كانت الشركة إذنيّة لم يجز لأيّ منها 
التصرّف في رأس المال بغير إجازة الآخرء وإن كانت الشركة معاوضيّة جاز تكسّب كل 
منهم| برأس المال على نحو لا يضرٌ بالشركة. 

(مسألة 74/): يجب على من له العمل أن يكون عمله على طبق ما هو المقرّر 
بينهماء فلو قرّرا - مثلاً - أن يشتري نسيئة ويبيع نقداً أو يشتري من المحل الخاضصٌ وجب 
العمل به» ولو لم يعيّن شيء من ذلك لزم العمل بها هو المتعارف على وجه لا يضرٌ 
بالشركة. 

(مسألة 79): لو تخلّف العامل عا شرطاه أو عمل على خلاف ما هو المتعارف 
في صورة عدم الشرط أثم ولكن تصمحٌ المعاملة» فإن كانت رابحة اشتركا في الربح» وإن 
كانت خاسرة أو تلف المال ضمن العامل الخسارة أو التلف. 

(مسألة :)2725٠‏ الشريك العامل في رأس المال أمين» فلا يضمن التالف كلا أو 
لكف م دوق تعد أو تقزيط : 

(مسألة :)74١‏ لو ادّعى العامل التلف في مال الشركة فإن كان مأموناً عند صاحبه 
لم يطالبه بشيء» وإلا جاز له رفع أمره إلى الحاكم الشرعي. 

(مسألة 47/): إذا كانت الشركة معاوضيّة فلا بدَ أن يكون لها أجل معيّن وتكون 
عندئذٍ لازمة إلى حين انقضائه. وأمّا إذا كانت إذنيّة فلا يلزم أن يجعل لها أجل معيّن. 


4 / المسائل المنتخبة 


وإن جُعل لم يكن لازماً فيجوز لكل منهما الرجوع قبل انقضائه. نعم» لو اشترطا عدم 
فسخها إلى أجل معيّن صم الشرط ووجب العمل به» ولكن مع ذلك تنفسخ بفسخ أي 
منهما وإن كان الفاسخ آث). 

(مسألة “7847): إذا مات أحد الشركاء لم يجز للآخرين التصرّف في مال الشركة 
وكذلك الحال في الجنون والإغماء والسفه. 

(مسألة 744): لو اتِّر أحد الشريكين بال الشركة ثُمّ ظهر بطلان عقد الشركة 
فإن لم يكن الأذن في التصرّف مقيّداً بصحّة الشركة صحّت المعاملة ويرجع ربحها 
إليهماء وإن كان الأذن مقيّداً بصحّة العقد كان العقد بالنسبة إلى الآخر فضوليَاًء فإن أجاز 
صم وإلا بطل. 

(مسألة 074): لا يجوز لبعض الشركاء التصرّف في المال المشترك إِلّا برضا 
الباقين» ومتى طلب أحدهم القسمة فإن كانت قسمة ردّ - أي يتوقف تعديل السهام 
على ضمّ مقدار من المال إلى بعضها ليعادل البعض الآخر - أو كانت مستلزمة للضرر م 
يجب على الباقين القبول؛ وإِلّا وجب عليهم ذلك. ولو طلب أحدهم بيع ما يترتّب على 
قسمته ضرر ليقسّم الثمن تجب إجابته» ويجبر عليه الممتنع. 


أحكام الصلح 
(مسألة 7457): الصلح هو: التسالم بين شخصين على تمليك عين أو منفعة أو على 
إسقاط دين أو حٌّ بعوض مادّي أو مانا ولا يشترط كونه مسبوقاً بالنزاع. 
(مسألة 7517): يعتبر في المتصالحين: البلوغ والعقل والاختيار والقصدء ى) يعتبر 
فيمن تقتضى المصاحة أن يُتصرّف في ماله من الطرفين أن لا يكون محجوراً عليه من 


ذلك لِسَمَهِ أو قلّس. 
(مسألة 748): لا يعتبر في الصلح صيغة خاصّة. بل يكفي فيه كل لفظ أو فعل 
والغليف 


(مسألة 7549): لا يعتبر في الصلح العلم بالمصالح بهء فإذا اختلط مال أحد 
الشخصين بال الآخر جاز لما أن يتصالحا على الشركة بالتساوي أو بالاختلاف. ىا 
يجوز لأحدهما أن يصالح الآخر بعال خارجي معيّنء ولا يفرق في ذلك بين ما إذا كان 
التمييز بين المالين متعذّراً وما إذا لم يكن متعذّراً. 

(مسألة :)726١‏ إسقاط الحقٌ أو الدين لا يحتاج إلى قبول» وأمًا المصالحة عليه فلا 
بذ فيها من القبول. 

(مسألة :)736١‏ لو علم المديون بمقدار الدين ول يعلم به الدائن وصاحه بأقل منه 
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م يحل الزائد للمديونء إِلَّا أن يعلم برضا الدائن بالمصالحة حتّى لو علم بمقدار الدين 
أيضاً. 

(مسألة 767): إذا كان شخصان لكل منهما مال في يد الآخر أو على ذمّته وعلمت 
زيادة أحدهما على الآخرء فإن كان المالان بحيث لا يجوز بيع أحدهما بالآخر لاستلزامه 
الربا لم يجز التصالح على البادلة بينهما أيضاً؛ لأن حرمة الربا تعمّ الصلح على هذا 
النحو. وهكذا الحكم في صورة احتمال الزيادة وعدم العلم بها على الأحوط لزوماً. 

ويمكن الاستغناء عن الصلح بالمبادلة بين المالين بالصلح على نحو آخرء بأن يقول 
أحدهما لصاحبه في الفرض الأوّل: (صالحتك على أن هب لي ما في يدي وأهب لك ما 
في يدك) فيقبل الآخرء ويقول في الفرض الثاني: (صا حتك على أن تبرأني مما لك في 
ذمتي وأبرأك تما لي في ذمّتك) فيقبل الآخر. 

(مسألة 767): لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد أو على 
شخصين فيم| إذا لم يستلزم الربا على ما مرّ في المسألة السابقة» مثلاً: إذا كان أحد الدينين 
الحالّين من الحنطة الجيدة والآخر من الحنطة الرديئة وكانا متساويين في المقدار جاز 
التتصالح على مبادلة أحدهما بالآخرء ولا يجوز ذلك في صورة عدم التساوي. 

(مسألة 765): يصحٌ الصلح في الدين المؤجّل بأقل منه إذا كان المقصود إبراء ذمّة 
المديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقداً لا المعاوضة بين الزائد والناقص. 
هذا فيا إذا كان الدين من جنس الذهب أو الفضّة أو غيرهما في المكيل أو الموزون؛ 
وأمّا في غير ذلك كالعملات الورقيّة فتجوز المعاوضة عنه - صلحاً وبيعاً - بالأقلّ نقدأء 
سواء من المديون وغيره» ومن ذلك خصم الصكوك وتنزيل الكمبيالات من المصارف 
وغيرها كا مرفي المسألة (/101). 
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(مسألة 765): ينفسخ الصلح بتراضي المتصالحين بالفسخ» وكذا إذا فسخ من 
جعل له حقٌ الفسخ منهما في ضمن الصلح. 

(مسألة 272557): لا يجري خيار المجلس ولا خيار الحيوان في الصلح» ى! لا يجري 
خيار الغبن في الصلح الواقع في موارد قطع النزاع والخصومات, بل ولا في غيره على 
الأحوط لزوماً. وكذلك لا يجري في الصلح خيار التأخير على النحو المتقدّم في البيع. 
نعم لو أخر تسليم المصالح به عن الحدٌ المتعارف أو اشترط تسليمه نقداً فلم يعمل به 
فللآخر أن يفسخ المصاحة. 

وأمّا بقيّة الخيارات التي سبق ذكرها في البيع فهي تجري في الصلح أيضاً. 

(مسألة 1ه07: لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ. والأحوط لزوماً عدم 
المطالبة بالتفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب عند عدم إمكان الرد. 

(مسألة +76): يجوز للمتنازعين في دين أو عين أو منفعة أن يتصا حا بشيء من 
المأعى به أو بشيء آخر حتّى مع إنكار المدّعى عليه ويسقط بهذا الصلح حقٌ الدعوى. 
وكذا يسقط حقٌ اليمين الذي كان للمدّعي عل المنكر» فليس للمدّعي بعد ذلك تجديد 
المرافعة» ولكنّ هذا قطع للنزاع ظاهراً ولا يحل لغير المحقّ ما يأخذه بالصلح إِلَّا مع 
فيا 'ضاتي لمق رذللة: واقعاً لآ جرد امكتقاذ عن نه أو قخلصاً من الدعوق 
الكاذبة. 


(مسألة 759): الإجارة هي: المعاوضة على المنفعة عملاً كانت أو غيره. والأوّل 
مثل: إجارة الخيّاط للخياطة» والثاني مثل: إجارة الدار للسكنى. 

ويعتبر في المؤجّر والمستأجر: البلوغ والعقل والاختيار والرشد. ولا تصحٌ إجارة 
المفلس أمواله التي حجر عليهاء ولكن تصحٌ إجارته نفسه. 

(مسألة :)272١‏ لا تصحٌ الإجارة إذا لم يكن المؤجّر مالكاً للمنفعة أو بحكمه'" ولم 
يكن وليّاً على المالك ولا وكيلاً عنه. نعم» تصحٌ إذا تعقبت بالإجازة. 

(مسألة :)27١‏ إذا آجر الويّ مال الطفل مدّة وبلغ الطفل أثناءها كانت صحّة 
الإجارة بالنسبة إلى ما بعد بلوغه موقوفة على إجازته» حتى فيم| إذا كان عدم جعل ما 
بعد البلوغ جزءاً من مدّة الإيجار على خلاف مصلحة الطفل. 

وهكذا الحكم فيه| إذا آجر الويّ الطفل نفسه إلى مدّة فبلغ أثناءها. نعم» إذا كان 
امتداد مدّة الإيجار إلى ما بعد البلوغ مقتضى مصلحة ملزمة شرعاً - بحيث يعلم عدم 
رضا الشارع بتركها - صمح الإيجار كذلك بإذن الحاكم الشرعيء ولم يكن للطفل أن 


)١(‏ المقصود بحكم المالك من يملك العين فإنّهِ - على الصحيح - يملك تمليك منافعها المستقبليّة ولا يملكها هي في 
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يفسخه بعد بلوغه. 

(مسألة 2777): لا يجوز استئجار الطفل الذي لا ولي له - من الأب أو الجدٌ من 
طرفه أو الوصيّ لأحدهما - إِلّا بإجازة المجتهد العادل أو وكيله؛ وإذا لم يتمكّن من 
الوصول إليه جاز استئجاره بإجازة بعض عدول المؤمنين. 

(مسألة *77): لا تعتبر العربيّة في صيغة الإجارة» بل لا يعتبر اللفظ في صحّتهاء 
فلو سلّم المؤجّر ماله للمستأجر بقصد الإيجار وقبضه المستأجر بقصد الاستئجار 
صحّت الإجارة» وتكفي في الأخرس الإشارة المفهمة للإيجار والاستئجار. 

(مسألة 764): لو استأجر دكاناً أو داراً أو بيتاً بشرط أن ينتفع به هو بنفسه لم يجز 
إيجاره للغير على وجه ينتفع به الغيرء ويجوز لو كان على نحو يرجع الانتفاع به لنئس 
المستأجر الأوّل» كأن تستأجر امرأة داراً ثم تتزوّج فتؤجّر الدار لزوجها لسكناها. 

(مسألة 76): إذا استأجر عيناً فله أن يؤْجّرها من غيره؛ إِلَا إذا اشترط عليه عدم 
إيجارها صريحاً أو كان الإيجار غير متعارف خارجاً بحيث أغنى ذلك عن التصريح 
باشتراط عدمه. ولكنّ الأحوط لزوماً عدم تسليم العين إلى المستأجر الثاني من دون 
رضا المؤجر المستكشف ولو من قرائن الحال. 

وعلى هذا فلو استأجر سيّارة للركوب أو لحمل المتاع مذّة معيّنة فآجرها في تلك 
المدّة أو في بعضها من آخر صم ولكن يستأذن امالك في تسليمها إليه» أو لا يسلّمها بل 
يبقى فيها وإن ركبها ذلك الآخر أو حَمّلها متاعه. 

(فسألة 10955 لو از للمستاخر أن يوجر العية: المستاجرة وآراد أن يوجرها 
بأزيد مما استأجرها به فلا بد أن يحدث فيها شيئاً كالترميم أو التبييض أو يغرم فيها 


غرامة ولو لحفظها وصيانتها - بشرط أن تكون الزيادة متناسبة لما أحدث أو غرم على 
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الأحوط لزوماً -. وإلّالم يجزله ذلك. 

هذا في الدار والسفينة والحانوت» وكذا في غيرها من الآعيان المستأجرة حتى 
الأراضي الزراعية على الأحوط لزوماً. 

ولا فرق في عدم جواز الإيجار بالأزيد بين أن يؤجّرها بنفس الجنس الذي 
استأجرها به أو بغير ذاك الجنس» سواء كان من النقود أم من غيرها. 

(مسألة 7717): لو اشترط في الإجارة أن يكون عمل الأجير لشخص المستأجر لم 
يجز له إيجاره ليعمل لشخص آخرء ويجوز ذلك مع عدم الاشتراط أو ما بحكمه كا مرٌ 
إلا أنه لا يجوز أن يؤجّره بأزيد مما استأجره» سواء أكانت الأجرتان من جنس واحد أم 
ل 

(مسألة 2724): إذا آجر نفسه لعمل من دون تقييد بالمباشرة ولا مع الانصراف 
إليها لم يجز له أن يستأجر غيره لذلك العمل بعينه بالأقل قيمة من الأجرة في إجارة 
نفسه. نعمء لا بأس بذلك إذا أتى ببعض العمل ولو قليلاً فاستأجر غيره للباقي بالأقل 
قيمة من الأجرة. 

(مسألة 2759): إذا استأجر الدكان - مثلاً - لمدّة وانتهت المدّة لم يجز له البقاء فيه 
من دون رضا المالك. إِلّا إذا كان قد اشترط عليه في ضمن عقد الإجارة أو في عقد لازم 
آخر أن يكون له أو لمن يعيّنه - مباشرة أو بواسطة - حقٌ اشغال الدكّان والاستفادة منه 
إزاء مبلغ معيّن سنويّاً أو إزاء ما يعادل أجرته المتعارفة في كل سنة. فَإنّه في هذه الصورة 
يجوز للمستأجر أو لمن يعيّنه البقاء في الدكّان ولو من دون رضا المالك. ولا يحق 
للمالك إِلّا أن يطالب بالمبلغ الذي اتّفقا عليه إزاء الحنّ المذكور المسمّى في 
عرفنا ب «السر قفلية). 
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(مسألة :)707٠١‏ يعتبر في العين المستأجرة أمور: 

١‏ - التعيين» فلو قال: (آجرتك إحدى دوري) لم تصحٌ الإجارة. 

؟- المعلوميّة» بآن يشاهد المستأجر العين المستأجرة أو توصف له خصوصيّتها التي 
تختلف فيها الرغبات ولو كان ذلك بتوصيف المؤجّرء وهكذا فيها لو كانت كلية. 

'- التمكن من التسليم» ويكفي تمكن المستأجر من الاستيلاء عليهاء فتصحٌ 
إجارة الدابّة الشاردة - مثلاً - إذا كان المستأجر قادراً على أخذها. 

5- إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينهاء فلا تصحٌ إجارة النقود ونحوها للاتجار بها. 

- قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة» فلا تصمٌ إجارة الأرض للزراعة إذا لم 
يكن المطر وافياً ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره. 

(مسألة :)71/١‏ يصحٌ إيجار الشجر للانتفاع بثمرها غير الموجود فعلاء وكذلك 
إيجار الحيوان للانتفاع بلبنه أو البئر للاستقاء. 

(مسألة :077١‏ يجوز للمرأة إيجار نفسها للإرضاع من غير حاجة إلى إجازة 
زوجها. نعم لو أوجب ذلك تضييع حقه توقفت صحّة الإجارة على إجازته. 

(مسألة 717): تعتبر في المنفعة التي يستأجر المال لأجلها أمور أربعة: 

-١‏ أن تكون محلّلة» فلو انحصرت منافع المال في الحرام» أو اشترط الانتفاع 
بخصوص المحرّم منهاء أو أوقع العقد مبنيّاً على ذلك بطلت الإجارة» ما لو آجر 
الدكان بشرط أن يباع أو يحفظ فيه الخمرء أو آجر السيّارة بشرط أن يحمل الخمر عليها. 

7 أن تكون لما هاليّة يبدل المال بإذاكهنا عض العقلاء غل اللحوط لروما. 

''- تعيين نوع المنفعة» فلو آجر سيّارة تصلح للركوب ولحمل الأثقال وجب تعيين 
حق المستأجر من الركوب أو الحمل أو كليهما. 
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5- تعيين مقدار المنفعة» وهو إما بتعيين المدّة ىما في إجارة الدار والدكّان ونحوهماء 
وإمّا بتعيين العمل كخياطة الثوب المعيّن على كيفيّة معيّنة أو سياقة السيّارة إلى بلد 
معلوم من طريق معيّنء وإمًا بتعيين المسافة كركوب السيّارة لمسافة معلومة. 

(مسألة 64 717): يحرم حلق اللحية وأخذ الأجرة عليه على الأحوط لزوماً إِلّا إذا 
كان مكرهاً على الحلق أو مضطرّاً إليه لعلاج أو نحوه أو خاف الضرر من تركه أو كان 
تركه حرجيّاً عليه بحدٌ لا يُتحمّل عادة ففي هذه الموارد يجوز الحلق» كما يجوز للحلّاق 
أخذ الأجرة عليه. 

(مسألة ©71): لا بد من تعيين الزمان في موارد تعيين المنفعة بالمدّة كسكنى الدار» 
أو بالمسافة كركوب السيارة: إِلّا إذا كان هناك قرينة على التعيين» كالإطلاق الذي هو 
قرينة على أن ابتداءها من حين إجراء العقد. 

ولا يعتبر تعيين المدّة في الإجارة على الأعمال كالخياطة: إِلّا إذا اختلفت الأغراض 
باختلاف الأزمنة التي يقع فيها العمل فلا بُدَّ من تعيين الزمان فيه أيضاً إِلّا إذا وُجدت 
قرينة عليه كالإطلاق الذي يقتضي التعجيل على الوجه العرفي. 

(مسألة 777): لو آجر داره سنة وجعل ابتداءها بعد مضي شهر - مثلاً - من 
إجراء الصيغة صحّت الإجارة وإن كانت العين عند إجراء الصيغة مستأجرة للغير. 

(مسألة /ا/ا1): لا تصحٌ الإجارة إذا لم تتعيّن مدّة الإيجار» فلو قال: (آجرتك الدار 
كل شهر بدينار مهما أقمت فيها) لم تصحٌ. وإذا آجرها شهراً معيّناً بدينار وقال: (كلّما 
أقمت بعد ذلك فبحسابه) صحّت الإجارة في الشهر الأوّل خاصّة. 

(مسألة 77): الدور المعدّة لإقامة الغرباء والزوّار إذا لم يعلم مقدار مكثهم فيها 
وحصل الاثّفاق على أداء مقدار معيّن عن إقامة كل ليلة - مثلاً - يجوز التصرّف فيهاء 
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ولكن لا يصحٌ ذلك إجارة؛ حيث لا يعلم مدّة الإيجار» بل يكون من الإباحة المشروطة 
بالعورضء فللالك إخراجهم متى ما أراد. 

(مسألة 7/1/9): لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء وسائر الآأئمة 
(عليهم السلام) وذكر فضائلهم والخطب المشتملة على المواعظ ونحو ذلك. 

(مسألة :)78٠١‏ تجوز الإجارة عن الميِّت في العبادات الواجبة عليه نظير الصلاة 
والصيام والحجٌ» ولا يجوز ذلك عن الحيّ إلا في الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة 
أو من استقر عليه احج ولم يتمكن من المباشرة. 

وتجوز الإجارة عن الحيّ والميّت في بعض المستحبّات العباديّة كالحجٌ المندوب 
وزيارة الآئمة (عليهم السلام) وما يتبعهما من الصلاة. 

ولا بأس بإتيان المستحبّات وإهداء ثوابها إلى الأحياء» ىا يجوز ذلك في الأموات. 

(مسألة :)78١‏ لا تجوز على الأحوط الإجارة على تعليم مسائل الحلال والحرام 
وتعليم الواجبات مثل الصلاة والصيام ونحوهما تمًا كان محل الابتلاء دون غيره. 

والأحوط لزوماً عدم أخذ الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم. نعم» 
لا بأس بأخذ الأجرة على خصوصيّة زائدة فيها على المقدار الواجب. 

(مسألة 0787: يعتبر في الأجرة أن تكون معلومة» فلو كانت من المكيل أو 
الموزون قدّرت ببماء ولو كانت من المعدود كالنقود قدّرت بالعدٌء وإن كانت مما تعتبر 
مشاهدته في المعاملات لزم أن يشاهدها المؤجّر أو يبيّن المستأجر خصوصيّاتها له. 

(مسألة 787): يجوز للأجير على الخياطة ونحوها أن يحبس العين التي استؤجر 
للعمل فيها بعد إتمام العمل إلى أن يستوفي الأجرة» وإذا حبسها لذلك فتلفت من غير 


تفريط لم يضمن. 


4 / المسائل المنتخبة 


(مسألة 07854): لا يستحق المؤجّر مطالبة الأجرة قبل تسليم العين المستأجرة» 
وكذلك الأجير لا يستحقٌ مطالبة الأجرة قبل إتيانه بالعملء إِلّا إذا جرت العادة 
بتسليمها مسبقاً - كالأجير للحجٌ - أو اشترط ذلك. 

(مسألة ©278): إذا سلّم المؤجّر العين المستأجرة وجب على المستأجر تسليم 
الأجرة وإن لم يتسلّم العين المستأجرة أو لم ينتفع بها في بعض المدّة أو تمامها. 

(مسألة 785): إذا آجر نفسه لعمل وسلّم نفسه إلى المستأجر ليعمل له استحقٌ 
الأجرة وإن لم يستوفه المستأجرء مثلاً: إذا آجر نفسه لخياطة ثوب في يوم معيّن وحضر 
في ذلك اليوم للعمل» وجب عل المستأجر إعطاء الأجرة ون لم يسلّمه الثوب ليخيطه 
ولا فرق في ذلك بين أن يكون الأجير فارغاً في ذلك اليوم أو مشتغلاً بعمل آخر لنفسه 
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(مسألة /7417): لو ظهر بطلان الإجارة بعد انقضاء مدَّتها وجب عل المستأجر أداء 
أجرة المثل» فلو استأجر داراً سنة برائة دينار وظهر بطلانها بعد مضي المدّة فإن كانت 
أجرته المتعارفة خمسين ديناراً لم يجب غل المستأجر أزيد من حمسين ديناراً. نعم. لو 
كانت الأجرة المتعارفة ماتتي دينار - مثلاً - وكان المؤجّر هو المالك أو وكيله المفوّض 
إليه أمر تحديد الأجرة - وكان عالاً بأجرة المثل - لم يكن له أخذ الزائد على الأجرة 
المساة وهي المائة دينار. 

ولو ظهر بطلان الإجارة أثناء المدّة فحكمه بالنسبة إلى ما مضى حكم ظهور 
البطلان بعد تمام المذة. 

(مسألة 278): إذا تلفت العين المستأجرة لم يضمنها المستأجر إذا لم يتعدّ وم يقضّر 
في حفظهاء وكذلك الحال في تلف المال عند الأجير كالخيّاط فإنّه لا يضمن تلف الثوب 


أحكام الإجارة / 81١6‏ 


إذا لم يكن منه تعدّ أو تفريط. نعم, إذا أفسده بعمله فيه كان ضامناً له وإن لم يكن عن 
قصد. ومثله كل من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال. 

(مسألة 0789: إذا ذبح القصّاب حيواناً بطريق غير مشروع فهو ضامن له؛ ولا 
فرق في ذلك بين الأجير والمتبرّع بعمله. 

(مسألة :)2724٠‏ إذا استأجر سيّارة لحمل كميّة معلومة من المتاع فحمّلها أكثر من 
تلك الكميّة فعابت كان عليه ضمانهاء وكذا إذا لم تُعيّن الكميّة وحمّلها أكثر من المقدار 
المتعارف. وعلى كلا التقديرين يجب عليه دفع أجرة الزائد أيضاً سواء عابت السيّارة أم 
لد 

(مسألة :)27١‏ لو آجر دايّة لحمل الزجاج - مثلاً - فعثرت فانكسر الزجاج لم 
يضمنه المؤجّرء إلا إذا كانت عثرتها بسببه» كا لو ضريها ضرباً غير متعارف فعثرت. 

(مسألة 747): الخئّان إن قضّر أو أخطأ في عمله كأن تجاوز عن الحدّ المتعارف 
فتضرّر الطفل أو مات كان ضامناً. وإن تضرر أو مات بأصل الختان لم يكن عليه ضمان 
إذا لم يعهد إليه إلا إجراء عملية الختان - دون تشخيص ما إذا كان الطفل يتضرّر بها أم 
لا - ولم يكن يعلم بتضرّره مسبقاً. 

(مسألة “0747): لو عالج الطبيب المريض مباشرة أو وصف له الدواء حسب ما 
يراه» فاستعمله المريض وتضرّر أو مات كان ضانه عليه وإن لم يكن مقضّراً. 

(مسألة 272454): لو تبرّأ الطبيب من الضمان ومات المريض أو تضرّر بطبابته ل 
يضمن إذا كان حاذقاً وقد أعمل دقته واحتاط في المعالحة. 

(مسألة 745): تنفسخ الإجارة بفسخ المؤجّر والمستأجر إذا تراضيا على ذلك» 


وكذلك تنفسخ بفسخ من اشترط له حقٌ الفسخ في عقد الإجارة من المؤجُر أو المستأجر 


5”/ المسائل المنتخية 


ع 


أو كليهما. 

(مسألة 7/45): إذا ظهر غبن المؤجّر أو المستأجر كان له خيار الغبن» على تفصيل 
تقدّم نظيره في البيع. ولو أسقط حقه في ضمن العقد أو بعده لم يستحقٌ الفسخ. 

(مسألة 791): إذا غصبت العين المستأجرة قبل التسليم إلى المستأجر فله فسخ 
الإجارة واسترجاع الأجرة. وله أن لا يفسخ ويطالب الغاصب بعوض النفعة الفائتة» 
فلو استأجر سيّارة شهراً بعشرة دنانير وغصبت عشرة أيّام وكانت أجرتها المتعارفة في 
العشرة يام مسة عشر دينارا جاز للمستأجر أن يطالب الغاصب بخمسة عشر ديناراً. 

(مسألة 27294): إذا مُيِمَ المستأجر من تسلّم العين المستأجرة أو عُصِبت منه بعد 
تسلّمها أو منع من الانتفاع بها لم يجز له الفسخ. وكانت له المطالبة من الغاصب بعوض 
المنفعة الفائتة. 

(مسألة 749): لا تبطل الإجارة ببيع المؤجّر العين المستأجرة قبل انقضاء المدّة من 
المستأجر أو من غيره. 

(مسألة :)6٠١‏ تبطل الإجارة بسقوط العين المستأجرة عن قابليّة الانتفاع منها 
بالمنفعة الخاصّة المملوكة» فإذا استأجر داراً سنة - مثلاً - فا مهدمت قبل دخول السنة أو 
بعد دخوها بلا فصل بطلت الإجارة» وإذا انهدمت أثناء السنة تبطل الإجارة بالنسبة 
إلى المدّة الباقية» وكان للمستأجر الخيار في فسخ الإيجار» فإن فسخ رجع على المؤجّر 
بتمام الأجرة المسّاة وعليه له أجرة المثل بالنسبة إلى المدّة الماضية» وإن لم يفسخ قسّطت 
الأجرة بالنسبة» وكان للالك حصّة من الأجرة بنسبة المدّة الماضية. 

(مسألة :)80١‏ إذا استأجر داراً فاخبدم قسم منها فإن كانت بحيث لو أعيد بناء 
القسم المهدوم على الوجه المتعارف لعدّت بعد التعمير مغايرة لما قبله في النظر العرفي 
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كان حكمه ما تقدّم في المسألة السابقة» وإن لم تُعدٌ كذلك فإن أقدم المؤجّر على تعميرها 
فوراً على وجه لا يتلف شيء من منفعتها عرفاً م تبطل الإجارة ولم يكن للمستأجر حقٌ 
الفسخ. وإن لم يُقدم على ذلك وكان قادراً عليه فللمستأجر إلزامه به. فإن لم يفعل كان 
له مطالبته بأجرة مثل المنفعة الفائتة» كما أن له الخيار في فسخ الإجارة رأساً - ولو مع 
التمككن من إلزامه - فإن فسخ كان عليه للمؤجّر أجرة مثل ما استوفاه من المنافع 
ويرجع عليه بتمام الأجرة المسّاة» وإن لم يُقدم على تعميرها على الوجه المذكور لتعذّره 
ولو في حقه فتلف مقدار من منفعة الدار بطلت الإجارة بالنسبة إلى المنافع الفاتتة» وكان 
للمستأجر حقٌ فسخ أصل الإجارة» فإن فسخ جرى عليه ما تقدّم في الصورة السابقة 
عند الفسخ. 

(مسألة ؟60): إن موت المؤجّر أو المستأجر لا يقتضي بنفسه بطلان الإجارة 
مطلقاً. نعم» قد يقتضيه من جهة أخرىء كم إذا لم يكن المؤجّر مالكاً للعين المستأجرة بل 
مالكاً لمنفعتها ما دام حيّاً - بوصيّة أو نحوها - فمات أثناء مذدّة الإجارة فَإِنّها تبطل حينئٍ 
بالنسبة إلى المدّة الباقية. 

(مسألة *80): لو وكّل شخصاً في أن يستأجر له عَنَّالاً فاستأجرهم بأقل مما عيّن 
الموكّل حرمت الزيادة على الوكيل ووجب إرجاعها إلى الموكل. 

(مسألة 5 :)6١‏ إذا استأجره على عمل مقيّد بقيد خاصٌ من زمان أو مكان أو آلةٍ 
أو وصفبٍ فجاء به على خلاف القيد لم يستحقٌ شيئاً على عمله. فإن لم يمكن الإتيان 
بالعمل ثانياً تخيّر المستأجر بين فسخ الإجارة وبين مطالبة الأجير بأجرة المثل للعمل 
المستأجر عليه» فإن طالبه بها لزمه إعطاؤه أجرة المثل» وإن أمكن أداء العمل ثانياً وجب 
الإتيان به على النهج الذي وقعت عليه الإجارة. 


أحكام الحعالة 


(مسألة :)86١5‏ الجعالة هي: الالتزام بعوض معلوم - ولو في الجملة - على عمل 
معلوم كذلكء كأن يلتزم شخص بدينار لكل من يجد ضالته. ويسمّى الملتزم «جاعلاً». 
ومن يأني بالعمل «عامالاً). 

وممًا تفترق به عن الإجارة وجوب العمل على الأجير بعد العقد دون العامل» كى| 
تشتغل ذمّة المستأجر للأجير قبل العمل بالأجرة» ولا تشتغل ذمّة الجاعل للعامل مالم 
يأتِ بالعمل. 

(مسألة 8605): يعتبر في الجاعل: البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لسَمَهِ أو 
فلّسء فالسفيه الذي يصرف ماله فيا لا يجدي لا تصحٌ الجعالة منه» وكذا المفلس فيا 
حجر عليه من أمواله. 

(مسألة 86017): يعتبر في الجعالة أن لا يكون العمل محرّماً أو خالياً من الفائدة» فلا 
يصمح جعل العوض لشرب الخمرء أو الدخول ليلاً في محل مظلم - مثلاً - إذا لم يكن فيه 
غرض عقلائي» 

(مسألة 608): لا يعتبر في الجعالة تعيين العورض بخصوصيّاته. بل يكفي أن 
يكون معلوماً لدى العامل بحدّ لا يكون معه الإقدام على العمل سفهيّا فلو قال: (بع 
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هذا المال بأزيد من عشرة دنانير والزائد لك) صم وكذا لو قال: (من ردّ فرسي فله 
نصفها أو له كذا مقدار من الحنطة) ولم يعيّن نوعها. 

(مسألة 604): إذا كان العوض في الجعالة مجهولاً محضاً كما لو قال: (من ردّ فرمي 
فله ثيء) بطلتء وللعامل أجرة المثل. 

(مسألة :)6٠١‏ لا يستحقٌّ العامل شيئاً إذا أتى بالعمل قبل الجعالة أو بعدها 

(مسألة :)6١١‏ يجوز للجاعل الرجوع عن الجعالة قبل الشروع في العمل وأما 
بعد الشروع فالأحوط لزوماً عدم الرجوع إِلَا بالتوافق مع العامل. 

(مسألة ؟١8):‏ الجعالة لا تقتضي وجوب إتمام العمل على العامل إذا شرع فيه. 
نعم» قد تقتضيه لحهة أخرى ك| إذا أوجب تركه الإضرار بالجاعل أو من يكون له 
العمل؛ كأن يقول: (كل مَن عالج عيني فله كذا) فشرع الطبيب بإجراء عملية في عينه 
- بحيث لو لم يتمّها لتعيبت عينه - فيجب عليه الإتمام. 

(مسألة 81): لا يستحقٌ العامل شيئاً من العوض إذا لم يتمّ العمل الذي جعل 
بإزائه» فإذا جعل العوض على رد الدابّة الشاردة - مثلاً - فجاء بها إلى البلد ولم يوصلها 
إليه ل يستحقٌ شيئاًء وكذا لو جعل العوض على مثل خياطة الثوب فخاط بعضه ولم 
يكمله. نعم» لو جعله مورّعاً على أجزاء العمل من دون ترابط بينها في الجعل استحقٌ 
العامل منه بنسبة ما أتى به من العمل. 


أحكام المزارعة 


(مسألة 4 :)8١‏ المزارعة هي: الاتّفاق بين مالك الأرض أو من له حقٌ التصرّف 
فيها وبين الزارع على زرع الآأرض بحصّة من حاصلها. 

(مسألة :)8١٠‏ يعتبر في المزارعة أمور: 

-١‏ الإيجاب من المالك والقبول من الزارع بكل ما يدل عليهما من لفظء كأن يقول 
لمالك للزارع: (سلّمتٌ إليك الأرض لتزرعها) فيقول الزارع: (قبلت)» أو فعل دل 
على تسليم الأرض للزارع وقبوله لها. 

-١‏ أن يكونا بالغين عاقلين مختارين غير محجورين. نعم» يجوز أن يكون الزارع 
محجوراً عليه لمَلَسٍ إذا لم تقتض المزارعة تصرّفه في أمواله التي حجر عليها. 

"- أن بعل لكل واحد منهما نصيب من الحاصل وأن يكون ددا بالكسور 
كالنصف والثلث. فلو لم تمل لأحدهما نصيب أصلاء أو عَيّن له مقدار معيّن كطنٌ 
مثلآ» أو جعل نصيبه ما يحصد في الأيّام العشرة الأولى من الحصاد والبقيّة للآخرلم 
تصحٌ المزارعة. 

ولا يعتبر في الكسر أن تُجعل مشاعاً في جميع حاصل الأرض. فلا بأس أن يُشترط 
اختصاص أحدهما بنوع - كالذي يُحصد أوَلاً - والآخر بنوع آخرء فلو قال المالك: 
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(ازرع ولك النصف الأول من الحاصل) أو (...النصف الحاصل من القطعة الكذائيّة) 
صحت المزارعة. 

5- تعيين المدّة بمقدار يدرك الزرع فيه عادة» ولو عيّنا أَوَل المدّة وجعلا آخرها 
إدراك الحاصل كفى. 

- أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والإصلاح. 

1- تعيين المزروع من حيث نوعه وأنّه حنطة أو شعير أو رز أو غيرهاء وكذا تعيين 
صنفه إذا كان للنوع صنفان فأكثر تختلف فيها الأغراض. ويكفي في التعيين الانصراف 
المغني عن التصريح لتعارف أو غيره» ولو صرّحا بالتعميم صم ويكون للزارع حق 
اختيار أيّ نوع أو صنف شاء. 

- تعيين الأرض فيا إذا كانت للمالك قطعات مختلفة في مستلزمات الزراعة 
وسائر شؤونهاء وأمّا مع التساوي فلا يلزم التعيين. 

8- تعيين ما عليهم| من المصارف إذا لم يتعيّن مصرف كل منهما بالتعارف خارجاً. 

(مسألة 815): لو اتفق المالك مع الزارع على أن يكون مقدار من الحاصل 
لأحدهما ويقسَّم الباقي بينهما بنسبة معيّنة بطلت المزارعة وإن علما ببقاء شيء من 
الحاصل بعد استثناء ذلك المقدار. نعم يجوز الاثفاق على استثناء مقدار الخراج 
(الضريبة) وكذا مقدار البذر لمن كان منه. 

(مسألة /811): إذا حدّدا للمزارعة أمداً معيّناً يدرك الزرع خلاله عادة فانقضى وم 
يدركء فإن لم يكن للتحديد المتفق عليه بينهما إطلاق يشمل صورة عدم إدراك الزرع 
على خلاف العادة ألزم المالك ببقاء الزرع في الأرض إلى حين الإدراك» وإن كان له 


إطلاق من هذا القبيل فمع تراضي المالك والزارع على بقاء الزرع - بعوض أو مجاناً - لا 
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مانع منه» وإن لم يرض المالك به فله أن يجبر الزارع على إزالته وإن تضرّر الزارع بذلك» 
وليس له إجبار المالك على بقاء الزرع ولو بأجرة. 

(مسألة 614): إذا ترك الزارع الأرض بعد عقد المزارعة فلم يزرع حتّى انقضت 
المّة فإن كانت اللأرض في تصرّفه ضمن أجرة مثلها للمالك» وإن لم تكن في تصرّفه بل 
في تصرّف المالك فلا ضمان عليه إِلّا مع جهل المالك با حال» هذا إذا لم يكن ترك الزرع 
لعذر عام كانقطاع الماء عن الأرض.ء وإِلّا كشف ذلك عن بطلان المزارعة. 

(مسألة 819): عقد المزارعة من العقود اللازمة ولا ينفسخ إِلَّا برضا الطرفين. 
نعم» لو اشترط في ضمن العقد استحقاق المالك أو الزارع أو كليها للفسخ جاز الفسخ 
حسب الشرطء وكذا لو خولف بعض الشروط المأخوذة فيه من أحدهما على الآخر. 

(مسألة :)67١‏ لا تنفسخ المزارعة بموت المالك أو الزارع بل يقوم الوارث مقام 
مورّثه إِلَّا إذا قيّدت بمباشرة الزارع للعمل فمات قبل انتهائه منه فَإئْا تنفسخ بموته» 
وإذا كان العمل المستحقٌ على الزارع كلياً مشروطاً بمباشرته لم تنفسخ المزارعة بموته 
- وإن كان للمالك حق فسخها -» ى! لا تنفسخ إذا مات الزارع بعد الانتهاء نما عليه من 
العمل مباشرة ولو قبل إدراك الزرع؛ فتكون حصّته من الحاصل لوارثه كما أنْ له سائر 
حقوقه. ويحقٌ له أيضاً إجبار المالك على بقاء الزرع في أرضه حتّى انتهاء مدّة المزارعة. 

(مسألة :)867١‏ إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع فإن كان البذر للمالك فالحاصل 
لهء وعليه للزارع ما صرفه؛ وكذا أجرة عمله وأجرة الآلات التي استعملها في الأرض. 
وإن كان البذر للزارع فالزرع له وعليه للمالك أجرة الأرض وما صرف المالك وأجرة 
آلاته التي استعملت في ذلك الزرع. 

(مسألة 2)877: إذا كان البذر للزارع فظهر بطلان المزارعة بعد الزرع فإن رضي 


أحكام المزارعة / ”7 


المالك والزارع على إبقاء الزرع في الأرض بأجرة أو حجاناً جاز, وإِلَّا فالأحوط لزوماً 
للمالك عدم إجبار الزارع على إزالة الزرع لو أراد إبقاءه في الأرض بأجرة» ولو أراد 
الزارع قلعه فليس للمالك إجباره على إبقائه ولو حجاناً. 

(مسألة 87): الباقي من أصول الزرع في الأرض بعد الحصاد وانقضاء المدّة إذا 
اخضرٌ في السنة الجديدة وأدرك فحاصله لمالك البذر إن لم يشترط في المزارعة اشتراكهم| 
في الأصولء وإِلّا كان بينهما بالنسبة. 


أحكام المضاربة 


(مسألة 874): المضاربة هي: عقد واقع بين شخصين على أن يدفع أحدها إلى 
الآخر مالا لينّجر به ويكون الربح بينهما. 

ويعتبر فيها أمور: 

الأوّل: الإيجاب والقبول» ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل. 

الثاني: البلوغ والعقل والرشد والاختيار في كلّ من المالك والعامل. وآمّا عدم 
الحجر من فلس فهو إِلَّ) يعتبر في المالك دون العامل إذا لم تقتض المضاربة تصرّفه في 
أمواله التي حجر عليها. 

الثالث: تعيبن حصّة كل منهما بالكسون: من نضف أو ثلث أو نحو ذلك؛ إلا أن 
يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الإطلاق. ولا يجوز تعيين حصّة أي منهما بغير 
ذلك؛ كأن تُعيّن حصّة المالك باثة دينار في كل شهر. نعمء يجوز بعد ظهور الربح أن 
يصالح أحدهما الآخر عن حصّته منه بمبلغ محدد. 

الرابع: أن يكون الربح بينهماء فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصمّ المضاربة: إِلَّا 
إذا اشترط عليه عمل متعلّق بالتجارة. 

الخامس: أن يكون العامل قادراً على التجارة فيه| كان المقصود مباشرته للعمل 


أحكام المضاربة / ٠٠6‏ 


فإذا كان عاجزاً عنه لم تصحٌ. 

هذا إذا أخذت المباشرة قيداء وأمّا إذا كانت شرطً لم تبطل المضاربة ولكن يثبت 
للمالك الخيار عند تخلّف الشرط. 

وأمّا إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك وكان العامل عاجزاً من التجارة حتّى بالتسبيب 
بطلت المضاربة. ولا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الأوّل وطروّه بعد حينء 
فتنفسخ المضاربة من حين طروؤٌ العجز. 

(مسألة 6 العامل أمين لا ضمان عليه لو تلف المال أو تعيّبٍ تحت يده إِلّا مع 
التعدّي أو التفريط. ىا أنّه لا ضمان عليه من جهة الخسارة في التجارة» بل هي واردة 
على صاحب المال. 

ولو اشترط المالك على العامل أن يكون شريكاً معه في الخسارة كيا يكون شريكاً 
معه في الربح بطل الشرطء ولو اشترط أن يكون تمام الخسارة على ذمّته صحٌ الشرطء 
ولكن يكون تمام الربح أيضاً للعامل من دون مشاركة المالك فيه» ولو اشترط عليه أن 
يعوّضه عرًا تقع من الخسارة في رأس المال - كلا أو بعضاً - صم الشرط ولزم العامل 
الوزقاء يف 

(فسألة 5 المشارية اندج تهات مهن الطرفيق عق أن للف" أن 
يسحب إذنه في تصرّف العامل في ماله متى شاءء كما أن للعامل أن يكنفٌ عن العمل 
متى ما أراد» سواء أكان قبل الشروع في العمل أم بعده» وسواء كان قبل تحقق الربح أو 
بعده» وسواء كان العقد مطلقاً أو مقيّداً إلى أجل خاصٌ. نعم لو اشترطا عدم فسخه 
إلى أجل معيّن صحٌ الشرط ووجب العمل به» ولكن مع ذلك ينفسخ بفسخ أي منهما 
وإن كان الفاسخ آن). 
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(مسألة /871): يجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التصرّف حسب ما يراه 
مصلحة من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس. نعمء لا يجوز له أن يسافر به إلى بلدٍ 
عر ]لذ إذا كان آمرا عازه :-: ف كسله الإطلاق: ب أو يتكاذن الال فيه 
بالخصوص. ولو سافر من دون إذنه وتلف المال أو خسر ضمن. 

(بالة نة) فطل اناري القاظة ويف كل "من الألقه والعام «أخضاة 
الأول فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته فإبقاء المال بيد العامل يحتاج إلى مضاربة 
جديدة» وأمّا على الثاني فلفرض اختصاص الإذن به. 

(مسألة 879): يجوز لكل من المالك والعامل أن يشترط على الآخر في عقد 
المضاربة مالا أو عملا كخياطة ثوب ونحوهاء ويجب الوفاء بالشرط ما دام العقد باقياً 
لم يفسخ سواء تحقق ربح أم لا. 

(مسألة :)67١‏ ما يرد على مال المضاربة من خسارة أو تلف - بحريق أو سرقة أو 
غيرهما - يجبر بالربح ما دامت المضاربة باقية» من دون فرق في ذلك بين الربح اللاحق 
والسابق» فملكيّة العامل لحضّته من الربح السابق متزلزلة كلها أو بعضها بعروض 
الخسران أو التلف في بعدء ولا يحصل الاستقرار إِلّا بانتهاء أمد المضاربة أو حصول 
الفسخ. نعم إذا اشترط العامل على المالك في ضمن العقد عدم كون الربح جابراً 
للخسران أو التلف المتقدّم على الربح أو المتأخر عنه صحٌ الشرط وعمل به. 

(مسألة :)87١‏ يجوز إيقاع الجعالة على استثار الأموال بطرقه المشروعة بجزء من 
الربح العائد منه» بأن يدفع مالا إلى شخص ويقول له: (استثمر هذا المال في العمل 
الكذائي - كالتجارة - ولك نصف الربح) فيكون جعالة تفيد فائدة المضاربة. 


أحكام المساقاة 


(مسألة 877): المساقاة هي: اتّفاق شخص مع آخر على رعاية أشجار ونحوها 
وإصلاح شؤونها إلى مذة معيّنة بحصّة من حاصلها. 

(مسألة 877): يعتبر في المساقاة أمور: 

الأوّل: الإيجاب والقبول بكل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل» فيكفي دفع المالك 
أشجاره - مثلاً - للفلاح وتسلّمه إِيّاها بهذا القصد. 

الثاني: البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لسَقّه أو قَلّس في كل من المالك 
والفلاح. نعم» لا بأس بكون الفلاح محجوراً عليه لقَلّْس إذا لم تقتض المساقاة تصرّفه في 
أمواله التي حجر عليها. 

الثالث: أن تكون أصول الأشجار مملوكة عيناً ومنفعة» أو منفعة فقط» أو يكون 
تصدّ فه فيها نافذاً بولاية أو وكالة. 

الرابع: تعيين مدّة العمل بمقدار تبلغ فيها الثمرة عادة» ولو عيّن أَوّها وجعل 
آخرها إدراك الثمرة صحّت. 

الخامس: أن يجعل لكل منهما نصيب من الحاصل محدّداً بأحد الكسور كالنصف 
والثلث؛ ولا يعتبر في الكسر أن يكون مشاعاً في جميع الحاصل كا تقدّم نظيره في 


/ المسائل المنتخبة 


المزارعة. وإن اتّفقا على أن يكون طنّ من الثمرة للمالك والباقي للفلاح بطلت المساقاة. 

السادس: تعيين ما على المالك من الأمور وما على الفلاح من الأعمال» ويكفي 
الانصراف إذا كان قرينة على التعيين. 

(مسألة 4 87): لا يعتبر في المساقاة أن يكون العقد قبل ظهور الثمرة» فتصحٌ إذا 
كان العقد بعده أيضاً إذا كان قد بقي عمل يتوقف عليه اكتهال نموٌ الثمرة أو كثرتها أو 
جودتها أو وقايتها عن الآفات ونحو ذلكء وأمًا إذا لم يبق عمل من هذا القبيل - وإن 
احتيج إلى عمل من نحو آخر كاقتطاف الثمرة وحراستها - أو ما يتوقف عليه تربية 
الأشجار ففي الصحّة إشكال. 

(مسألة :)8٠‏ تصحٌ المساقاة في الأصول غير الثابتة كالبطيخ والخيار. كما تصحٌ 
في الأشجار غير المثمرة إذا كان لها حاصل آخر من ورد أو ورق ونحوهما مما له ماليّة 
يعتدٌ بها عرفاً كشجر الحنَّاء الذي يستفاد من ورقه. 

(مسألة 875): تصحٌ المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمصّ 
رطوبة الأرض إن احتاجت إلى أعمال أخرى مما تقدّم في المسألة (4 “817). 

(مسألة /871): عقد المساقاة لازم لا يبطل ولا ينفسخ إِلّا بالتقايل والتراضيء أو 
الفسخ من له الخيار ولو من جهة تخلّف بعض الشروط التي جعلاها في ضمن العقد. 
أو بعروض مانع يوجب البطلان. 

(مسألة لا تنفسخ المساقاة بموت المالك» ويقوم ورثته مقامه. 

(مسألة 89): إذا مات الفلّاح قام وارثه مقامه إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيداً 
ولا شرطاء فإن لم يقم الوارث بالعمل ولا استأجر من يقوم به فللحاكم الشرعي أن 
يستأجر من مال الفلاح من يقوم بالعملء ويقسّم الحاصل بين المالك ووراث الفلاح. 


أحكام المساقاة / ٠819‏ 


وأقاة الخدت اقيق ىلدا شيعه القافلةى) انا زذا عدت كرما 
كان المالك بالخيار بين فسخ المعاملة والرضا بقيام الوارث بالعمل مباشرةً أو تسبيباً. 

(مسألة :)65٠‏ إذا افق امالك والفلاح على أن يكون تمام الحاصل للمالك وحده 
لم يصمح العقد ولم يكن مساقاة ومع ذلك يكون تمام الحاصل للمالكء وليس للفلاح 
مطالبته بالأجرة؛ لأنّه أقدم على العمل مجَاناً. ولو بطلت المساقاة لفقد شرط آخر وجب 
على امالك أن يدفع للفلاح أجرة ما عمله على النحو المتعارف. 

(مسالة )تن الزقاة عل كل هن الخال والعامل إذا بلقت عه كل متها 
حدٌ النصاب في) إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب. وإِلّا فالزكاة على المالك فقط. 

(مسألة ؟84): المغارسة جائزة» وهي: أن يدفع أرضاً إلى الغير ليغرس فيه 
أشتجاراً عل أن يكون الخاضل لاء.سواء اشترط:كون حصّة من الأرض أيضا للعامل 
أم لاء وسواء كانت الأصول من المالك أم من العامل. والأحوط الأولى ترك هذه 
المعاملة. 

ويمكن التوصّل إلى نتيجتها بمعاملة لا إشكال في صحّتهاء كإيقاع الصلح بين 
الطرفين على النحو المذكور» أو الاشتراك في الأصول بشرائها بالشركة ثُمَّ إجارة 
الغارس نفسه لغرس حصّة صاحب الأرض وسقيها وخدمتها في مذّة معيّنة بنصف 


متفحة أرضه إل تلك المذة أو تمك عيدها مقاد. 


أحكام الحجر 


والمقصود به: كون الشخص ممنوعاً في الشرع من التصرّف في ماله بسبب من 
الأسباب» كالصغر والجنون والسَّمّه ومرض الموت. 

(مسألة «85): لا ينفذ تصرّف غير البالغ في ماله ولا في ذمّته مستقالاً ولو كان في 
كال التمييز والرشدء ولا يجدي في الصحّة إذن وليِّهه ويستثنى من ذلك موارد: 

منها: الأشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدّي الصبيّ المميّر لمعاملتها ى) مرّ في 


المسألة (555). 
ومنها: وصيّته لذوي أرحامه وفي المبرّات والخيرات العامّة ىا سيآتي في المسألة 
(590؟1١).‏ 


(مسألة 4 84): علامة البلوغ في الأنثى: إكمال تسع سنين هلاليّة» وفي الذكر أحد 
الأمور الثلاثة: 

-١‏ نبات الشعر الخشن على العانة - وهي بين البطن والعورة - أو على الخد أو 
الشارب. ولا اعتبار بالزَّعَبِ والشعر الضعيف. 

؟- خروج المني. 

”'- إكمال خمس عشرة سنة هلالية. 


أحكام الحجر/ 7١‏ 


وأمّا نبات الشعر الخشن في الصدر وتحت الإبط وكذا غلظة الصوت ونحوهما 
فليست علامة للبلوغ. 

(مسألة 856): لا ينفذ تصرّف المجنون ولو كان أدواريّاً حال جنونه في ماله ولا 
في ذمّته» وكذا لا ينفذ تصرّف السفيه في ماله أو ذمّته إِلّا بإذن وليّه أو إجازته» وهكذا 
المفلس إذا حجر عليه الحاكم لم تنفذ تصرّفاته في أمواله التي حجر عليها إِلّا بإذن 
غرمائه أو إجازتهم. 

(مسألة 857): الولاية في مال الطفل وكذلك في المجنون والسفيه إذا بلغا كذلك 
للأب والجدٌ له فإن فقدا فللقيّم من قِبّل أحدهماء فإن فقد أيضاً فالولاية للحاكم 
الشرعي: 

وأمّا السفيه والمجنون اللذان عرض عليههما السفه والجنون بعد البلوغ ففي كون 
الولاية عليهم| للجدّ والأب أيضاً أو للحاكم خاصّة إشكالء فالأحوط وجوباً توافقه| 
معاً. وأمّا المفلس فللحاكم الولاية عليه في بيع أمواله التي حجر عليها لتسديد ديونه إن 
هو أبى بيعها. 

(مسألة /851): يجوز للمالك صرف ماله في مرض موته في الإنفاق على نفسه ومن 
يعوله والصرف على ضيوفه وفي حفظ شأنه واعتباره والتصدّق لأجل عافيته وشفائه 
وغير ذلك مما يليق به ولا يعد سرفاً وتبذيرا» وكذا يجوز له بيع ماله بالقيمة المتعارفة 
وإجارتها كذلك. 

وأمّا تصرّفه في ماله بمثل الهبة والوقف والإبراء والصلح بلا عوض ونحوها من 
التصرّفات التبرّعيّة» وكذا بيع ماله وإجارته بالأقل من المتعارف فحكمه حكم وصاياه 
في نفوذه بمقدار الثلث فا دونه؛ وأما بالنسبة إلى الأكثر منه فلا يصحٌ إِلّا مع إجازة 
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ورثته. 
ويقتصر في المرض الذي يطول بصاحبه فترة طويلة على أواخره القريبة من الموت؛ 
فالتصرٌ فات التبرّعيّة الصادرة قبل ذلك نافذة من الأصل. 


أحكام الوكالة 


(مسألة 84): الوكالة هي: تسليط الشخص غيره على معاملة من عقد أو إيقاع 
أو ما هو من شؤونهم| كالقبض والإقباضء كأن يوكّل شخصاً في بيع داره أو قبض 
التمن له 

(مسألة 849): لا تعتبر الصيغة في الوكالة» بل يصمح إنشاؤها بكلّ ما دلّ عليهاء 
فلو دفع ماله إلى شخص لبيعه وقبضه الوكيل بهذا العنوان صحت الوكالة» وهكذا لو 
كتب إلى شخص بأنّه قد وكله في بيع ماله فقبل ذلك فإِنّهِ تصحٌ الوكالة وإن كان الوكيل 
في بلد آخر وتأخر وصول الكتاب إليه. 

(مسألة :)866٠‏ يعتبر في الموكّل والوكيل: العقل والقصد والاختيار» ويعتبر في 
الموكل أيضاً البلوغء إلا فيا تصحٌ مباشرته من الصبيٌ المميّزه ى) يعتبر فيه أن يكون 
جائز التصرّف فيا وَكُل فيه» فلا يصحٌ توكيل المحجور عليه لسَفَه أو فَلّس فيا حجر 
عليهه| فيه دون غيره كالطلاق ونحوه. ويعتبر في الوكيل أيضاً كونه متمكّناً عقلاً 
وشرعاً من مباشرة ما وٌكّل فيه فالحُْرِم لا يجوز أن يتوكّل في عقد النكاح؛ لأنّه يحرم 
عليه إجراء العقد. 


(مسالة 481 يكن ق.مشسلق الوكالة أن لا بيكوة ما يعن إقاعه مباشرة 
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كاليمين والنذر والعهد والشهادة والإقرار. ى) يعتبر أن يكون أمراً سائغاً في نفسه. فلا 
تصحّ الوكالة في المعاملات الفاسدة كالبيع الربوي والطلاق الفاقد للشروط الشرعيّة. 

(مسألة 667): يصمح التوكيل العام في جميع الأعمال التي ترجع إلى الموكل» ولا 
يصحّ التوكيل في عمل غير معيّن منها. نعم» يجوز التوكيل في الجامع بين أمرين أو أكثر 
كأن يقول: (وكلتك في بيع داري أو إجارتها). 

(مسألة “851): تبطل الوكالة ببلوغ العزل إلى الوكيل. والعمل الصادر منه قبل 
بلوغ العزل إليه بطريق معتبر شرعاً صحيح. 

(مسألة 5 86): للوكيل أن يعزل نفسه وإن كان الموكل غائباً. 

(مسألة 6 865): ليس للوكيل أن يوكل غيره في إيقاع ما توكل فيه لا عن نفسه ولا 
عن الموكّلء إِلَّا أن يأذن له الموكّل في ذلك فيوكّل في حدود إذنه» فإذا قال له: (اختر 
وكيلاً عني) فلا بد أن يوكل شخصاً عنه لا عن نفسه. 

(مسألة 86557): لا يعتبر التنجيز في الوكالة» فيجوز تعليقها على شيء كأن يقول 
- مثلاً -: (إذا جاء رأس الشهر فأنت وكيلي في بيع داري). 

(مسألة /861): إذا وكله في بيع سلعةٍ أو شراء متاع ولم يصرّح بكون البيع أو 
الشراء من غيره أو ما يعم نفسه. جاز للوكيل أن يبيع السلعة من نفسه أو يشتري المتاع 
من نفسهه إِلّا مع انصراف الإطلاق إلى غيره. 

(مسألة 864): إذا ول شخص جماعة في عمل على أن يكون لكل منهم القيام 
بذلك العمل وحده جاز لكل منهم أن ينفرد به وإن مات أحدهم ل تبطل وكالة 
الباقين. وإن وكّلهم على أن يكون لكل واحد منهم القيام بالعمل بعد موافقة الآخرين 
م يجز لواحد منهم أن ينفرد به وإن مات أحدهم بطلت وكالة الباقين. 


أحكام الوكالة / هم" 


(مسألة 654): تبطل الوكالة - حتّى في مورد لزومها - بموت الوكيل أو الموكل؛ 
وكذا بجنون أحدهما أو إغائه إن كان مطبقاًء وأمّا إن كان أدواريّاً فبطلانها في زمان 
الجنون أو الإغاء - فضلاً عا بعده - محل إشكالء فلا يترك مراعاة الاحتياط في مثل 
ذلك. وتبطل أيضاً بتلف مورد الوكالة كالحيوان الذي وَكّل في بيعه. 

(مسألة :)867١‏ لو جعل الموكّل عوضاً للعمل الذي يقوم به الوكيل وجب دفعه 
إليه بعد إتيانه به. 

(مسألة :)655١‏ إذا لم يقضّر الوكيل في حفظ امال الذي دفعه الموكّل إليه ولم 
يتصرّف فيه بغير ما أجازه الموكّل فيه فتلف اتّفاقاً م يضمنه. وأمّا لو قضّر في حفظه أو 
تصرّف فيه بغير ما أجازه الموكل فيه وتلف ضمنه» فلو لبس الثوب الذي وُكُل في بيعه 
وتلف حينذاك لزمه عوضه. 

(مسألة 677): لو تصرّف الوكيل في المال الذي دفعه الموكل إليه بغير ما أجازه لم 
تبطل وكالته» فيصحٌ منه الإتيان بها هو وكيل فيه» فلو توكّل في بيع ثوب فلبسه ثم باعه 


ضح الع 


أحكام القرض والدين 


(مسألة *8): القرض هو: تمليك مال لآخر بالضان في الذمّة بمثله إن كان مثلياً 
وبقيمته - حين الإقراض - إن كان قيمياً. 

وإقراض المؤمنين من المستحبّات الأكيدة» ولا سيّا لذوي الحاجات منهم. 
وأمَا الاقتراض فهو مكروه مع عدم الحاجة» وتخف كراهته مع الحاجة» وكلَّما خفت 
الحاجة اشتدّت الكراهة؛ وكلّ)ا اشتدّت خفْت إلى أن تزول. 

(مسألة 858): لا تعتبر الصيغة في القرضء فلو دفع مالاً إلى أحد بقصد القرض 
وأخذه ذاك هذا القصد صحٌ. ويعتبر فيه القبض. فلو قال: (أقرضتك هذا المال) فقال: 
(قبلت) لم يملكه إِلَا بعد قبضه. 

(مسألة 858): يعتبر في كلّ من المقرض والمقترض: البلوغ والعقل والقصد 
والاختيار والرشد, ويعتبر في المقرض عدم الحجر لمَلّس. 

ويعتبر في المال المقترض أن يكون عينا» فلو كان ديناً أو منفعة لم يصحٌ القرض. كما 
يعتبر أن يكون ما يصحٌ تملّكه شرعاًء فلا يصمح إقراض الخمر والخنزير. 

(مسألة 655): لا يجوز اشتراط الزيادة في القرض سواء أكان الشرط صريحاً أم 


مضمراً بأن وقع العقد مبنياً عليه» ويستثنى من ذلك موارد تقدّمت في المسألة (100). 


أحكام القرض والدين / 91 

ولاافرق في حرمة اشتراط الزيادة بين أن تكون عينيّة ىا إذا أقرضه عشرة دنانير 
على أن يؤدّي اثني عشر دينار» أو تكون منفعة كخياطة ثوب أو انتفاعاً كالانتفاع 
بالعين المرهونة عنده» أو صفة كأن يقرضه ذهباً غير مصوغ ويشترط عليه الوفاء 
بالمصوغ. فإِنْ ذلك كلّه من الربا المحرّم. نعم. يجوز للمقترض دفع الزيادة بلا اشتراطء 
بل هو مستحبٌ وإن كان يكره للمقرض أخذها. 

(مسألة 8517): إذا أقرض مالاً وشرط على المقترض أن يبيع منه شيئاً بأقل من 
قيمته أو يؤاجره بأقل من أجرته كان داخلاً في شرط الزيادة فيحرم. ومثله - على 
الأحوط لزوماً - أن يشتري منه شيئاً بأقل من قيمته ويشترط عليه البائع أن يقرضه 

(مسألة 874): حرمة اشتراط الزيادة تعمّ المقرض والمقترضء ولكن لا يبطل به 
القرض وإِنَّ) يببطل الشرط فقطء فيملك المقترض ما يأخذه قرضاً ولا يملك المقرض ما 
يأخذه من الزيادة» فلا يجوز له التصرّف فيه. نعمء إذا كان المعطي راضياً بتصرّفه فيه مع 
علمه بأنّه لا يستحقه شرعاً جاز له التص ف فيه. 

(مسألة 854): إذا اقترض شيعاً من النقود أو غيرها من المثليّات كان وفاؤه 
بإعطاء مثله» فللمقرض المطالبة به وليس للمقترض الامتناع وإن ترقى سعره عن أخذه 
بكثير» كا أن المقترض لو أعطاه للمقرض ليس له الامتناع عن أخذه وإن تنزّل سعره 
بكثير» ويجوز التراضي على أداء غيره في كلتا الصورتين. 

(مسألة :)87+١‏ يجوز في قرض المثلي أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤدّيه من 
غير جنسه. بأن يؤدّي - مثلاً - عوض الدينار دولاراً وبالعكسء ويلزم عليه ذلك 
بشرط أن يكونا متساويين في القيمة عند الوفاء أو كان ما شرط عليه أقل قيمة مما 
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اقترضه. 

(مسألة :)80١‏ يجوز دفع مبلغ نقدي إلى شخص أو بنك قرضاً ليحوّله إلى 
شخص أو بنك آخر بأقل مما دفع إليه» ولا يجوز أن يكون بأكثر من ذلك لأنه من الربا. 

(مسألة 877): من أخذ الربا وكان جاهلاً بحرمته أو بكونه من الربا ثُمّ علم 
بالحال فتاب حل له ما أخذه وعليه أن يتركه في) بعد. 

ولو ورث مالا فيه الربا فإن كان مخلوطاً بالمال الحلال فلا شيء عليه وإن كان 
ميّراًعنه وعرف صاحبه ردّه إليه» وإن لم يعرفه جرى عليه حكم مجهول المالك. 

(مسألة #/41): الدين”" إِمّا حال وهو: ما ليس لأدائه وقت عحدّده وإمًا مؤجّل 
وهو بخلافه. وإذا كان الدين مؤجّلاً ل يحق للدائن أن يطالب المدين بأدائه قبل حلول 
الأجلء إِلّا إذا كان الأجل حقاً له فقط - لا حقاً للمدين أو هما معاً - فتجوز له في هذه 
الصورة المطالبة به في أيّ وقت أراد» ى) يجوز له ذلك فيما إذا لم يؤجّل الدين. 

وإذا أراد المدين وفاء دينه فليس للدائن الامتناع عن القبول في أيّ وقت كان. إِلّا 
إذا كان الدين مؤْجّلاً مع كون التأجيل حقاً للدائن أو هما معاء فإن له في هذه الصورة 
الامتناع عن القبول قبل حلول الأجل. 

(مسألة 89/54): يجب عل المدين أداء الدين الخال وما بحكمه فوراً غند مطالبة 
الدائن إن قدر عليه ولو ببيع بضاعته ومتاعه وعقاره ونحو ذلك من ممتلكاته غير دار 
سكناه وأثاث منزله وسائر ما يحتاج إليه بحسب حاله وشأنه مما لولاه لوقع في عسر 
وشدّة أو حزازة ومنقصة. فإنّه لا يجب عليه بيعها لآداء الدين. 


هذا في غير ما إذا كان سبب الدين غصب مال الغير وصرفه في أداء ثمن ما اشتراه 


)١(‏ الدين هو: المملوك الكل الثابت في ذمّة شخص لآخرء ومن أسبابه القرض والبيع نسيئة والسَّلّف وغير ذلك. 
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من دار السكنى ونحوه. فإِنّه يشكل ثبوت الاستثناء المذكور في مثله» فلا يترك مراعاة 
مقتضى الاحتياط. 

ولو توقف أداء الدين على التكسّب اللائق بحال المدين وجب عليه ذلك إذا كان 
من شغله التكسّب. بل مطلقاً على الأحوط لزوماً. 

(مسألة ©81): إذا كان المدين معسراً لا يقدر على الوفاء حرم على الدائن مطالبته 
بهه بل عليه الصبر وَالنّظِرّة إلى الميسرة. ويجب عل المدين أن يكون من قصده الأداء عند 

(مسألة 8175): إذا فقد المدين دائنه ويئس من الوصول إليه أو إلى ورثته في 
المستقبل لزمه أن يؤدّيه إلى الفقير صدقة عنهء والأحوط لزوماً أن يستجيز في ذلك 
الحاكم الشرعي. وأمًا إذا احتمل الوصول إليه أو إلى ورثته ول يفقد الآمل في ذلك لزمه 
الانتظار والفحص عنه فإن لم يجده أوصى به عند الوفاة حتّى يجيء له طالبه. 

وإذا كان الدائن مفقوداً عن أهله وجب تسليم دينه إلى ورثته مع انقطاع خبره بعد 
مضيّ عشر سنين من غيبته» بل يجوز ذلك بعد مضي أربع سنين إذا فحص عنه في هذه 
المذة. 

(مسألة /81/1): إذا مات المدين وجب إخراج الدين - وإن كان مؤْجّلاً - من أصل 
تركته» وإذا لم تف التركة إِلّا بمصارف كفنه ودفنه الواجبة صرفت فيهاء وليس للدائن 
- فضلاً عن الورئة - حينئذٍ شيء من التركة. 

(مسألة 81): يجوز تعجيل الدين المؤجّل بنقصان مع التراضي. ولا يجوز تأجيل 
الدين الحالٌ بزيادة لأنه رباء وكذلك زيادة أجل المؤجُل بزيادة لأنه ربا. 


أحكام الحوالة 


(مسألة 8174): الحوالة هي: تحويل المدين ما في ذمّته من الدين إلى ذمّة غيره بإحالة 
الدائن عليه. 

فهي مارج افا من افإؤنة«المكدا )رهق الديؤة و1 لحان وهو الذانى: 
لكان عليه). 

وإذا تحققت الحوالة وفق شروطها الشرعيّة بركت ذمّة المحيل وانتقل الدين إلى ذمّة 
المحال عليه» فليس للدائن مطالبة المديون الأوّل بعد ذلك. 

(مسألة :)88١‏ يعتبر في الحوالة الإيجاب من المحيل والقبول من المحال والمحال 
عليه سواء كان بريئاً أم مديناً. ويكفي في الإيجاب والقبول كل قول وفعل دالّ عليهما. 

(مسألة :)88١‏ يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتاً في ذمّة المحيل» فلا تصحٌ في 
غير الثابت في ذمّته وإن وُجد سببه كال الجعالة قبل العمل» فضلاً عا إذا لم يوجد سببه 
كالحوالة ب| سيقترضه. 

(مسألة 887): يستحقٌ المحال عليه البريء أن يطالب المحيل بالمحال به ولو قبل 
أدائه. نعم. إذا كان الدين المحال به مؤْجّلاً لى يكن له مطالبة المحيل به إِلّا عند حلول 
أجله وإن كان قد أذّاه قبل ذلك. 


أحكام الحوالة / "5١‏ 


ولو تصالح المحال مع المحال عليه على أقل من الدين لم يجز له أن يأخذ من المحيل 
ِلّا الأقل. 

(مسألة 887): الحوالة عقد لازم فليس للمحيل ولا المحال عليه فسخهاء 
وكذلك السال راط عبتي لكان قله جلها كانه دور ا سعرن الو لقا وه 
فسخها مع إعسار المحال عليه حين الحوالة إذا كان المحال عالماً بحاله. نعم؛ لو لم يعلم 
به - حينذاك - كان له الفسخ. إِلَّا إذا صار المحال عليه غنيّاً حين استحقاق المحال عليه 
للدين؛ فإِنَ في ثبوت حقٌ الفسخ له في هذه الصورة إشكالآء فلا يترك مراعاة مقتضى 
الاحتياط في ذلك. 

(مسألة 884): يجوز اشتراط حقٌ الفسخ للمحيل والمحال والمحال عليه أو 
لأحدهم. 

(مسألة 886): إذا أَدّى المحيل الدين فإن كان بطلب من المحال عليه وكان مديوناً 
للمحيل فله أن يطالب المحال عليه با أَذَاه وإن لم يكن بطلبه أو لم يكن مديوناً فليس له 
ذلك. 

(مسألة 887): لا فرق في المحال به بين كونه عيناً في ذمّة المحيل وبين كونه منفعة 
أو عملاً لا يعتبر فيه المباشرة» | لا فرق فيه بين كونه مثليّاً كالنقود أو قيميَّاً كالحيوان. 

(مسألة /8417): تصمحٌ الحوالة مع اختلاف الدين المحال به مع الدين الذي على 
المحال عليه جنساً ونوعاً كما تصحٌّ مع اتحادهما في ذلك. فلو كان على ذمّته لشخص 
دنانير وله على ذمّة غيره دراهم جاز أن يحيله عليه بالدراهم أو بالدنانير. 

(مسألة 88): إذا أحال البائع دائنه على المشتري بدينه وقبلها المشتري على أساس 
كونه مديناً للبائع بالثمن نم تبيّن بطلان البيع بطلت الحوالة» وهكذا إذا أحال المشتري 
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البائع بالمن على شخص آخر ثُمّ ظهر بطلان البيع» فإنّه تبطل الحوالة أيضاً بخلاف 
ما إذا انفسخ البيع بخيار أو بالإقالة» فإِنّهِ تبقى الحوالة ولا تتبع البيع فيه. 


(مسألة 884 ): الرهن هو: جعل عين وثيقة للتأمين على دين أو عين مضمونة. 

(مسألة :)84١‏ الرهن عقد مركب من إيجاب من الراهن وقبول من المرتمن. 

ولا يعتبر فيه أن يكون المديون هو الراهن - وإن كان هذا هو الغالب - بل يصحٌ 
أن يكون غيره؛ بأن يجعل شخص ماله رهناً لدين آخرء كا لا يعتبر فيه القبض. نعم 
مقتضى إطلاقه كون العين المرهونة بيد المرعين إِلّا أن يشترط كوهها بيد ثالث أو بيد 
الراهن» فيصحٌ مالم يناف التأمين المقَوّم له. 

(مسألة :)89١‏ لا تعتبر الصيغة في الرهنء بل يكفي دفع المديون - مثلاً - مالا 
للدائن بقصد الرهن وأخذ الدائن له بهذا القصد. 

(مسألة 8947): يعتبر في الراهن والمرتبن: البلوغ والعقل والاختيار وعدم كون 
الراهن سفيهاء ولا محجوراً عليه لفلس إلا إذا لم تكن العين المرهونة ملكاً له أو لم تكن 
من أمواله التي حجر عليها. 

(مسألة 897): يعتبر في العين المرهونة جواز تصرّف الراهن فيها ولو بالرهن 
فقطء فإذا رهن مال الغير فصحّته موقوفة على إجازة المالك. 


(مسألة 8944): يعتبر في العين المرهونة أن تكون عيناً خارجيّة تملوكة يجوز بيعها 
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وشراؤهاء فلا يصح رهن الخمر ونحوه؛ ولا رهن الدين قبل قبضه. ولا رهن الوقف 
ولو كان خاصّاً إلا مع وجود أحد مسوّغات بيعه. 

(مسألة 695): منافع العين المرهونة لمالكها - سواء أكان هو الراهن أم غيره - 
دون المرتهن. 

(مسألة 845): يجوز لمالك العين المرهونة أن يتصرّف فيها ب| لا ينافي حقٌ الرهانة» 
بأن لا يكون متلفاً لما أو موجباً للنقص في ماليّتها أو محرجاً لها عن ملكه» فيجوز له 
الانتفاع من الكتاب بمطالعته ومن الدار بسكناها ونحو ذلك. 

وأمّا التصرّف المتلف أو المنقص لاليّتها فغير جائز إِلّا بإذن المرتبن» وكذلك 
التصرّف الناقل فيها ببيع أو هبة أو نحوهما فَإنّه لا يجوز إلا بإذنه» وإن وقع توقفت 
صِحّته على إجازته. فإن أجاز بطل الرهن. 

(مسألة 8917): لو باع المرتبن العين المرهونة قبل حلول الأجل بإذن المالك بطل 
الرهن» ولا يكون ثمنها رهناً بدلآعن اللأصلء وكذلك لو باعها فأجازه المالك. 

ولو باعها المالك بإذن المرتمن على أن يجعل ثمنه رهناً فلم يفعل بطل البيع؛ إِلَّا أن 
يجيزه المرتبن. 

(مسألة 844): إذا حان زمان قضاء الدين وطالبه الدائن فلم يؤدّه جاز له بيع 
العين المرهونة واستيفاء دينه إذا كان وكيلاً عن مالكها في البيع واستيفاء دينه منه. وإِلّا 
لزم استجازته فيهماء فإن لم يتمكن من الوصول إليه استجاز الحاكم الشرعي على 
الأخوط وجوياً. 

وإذا امتنع من الإجازة رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بالوفاء أو البيع» فإن تعذّر على 
الحاكم إلزامه باعها عليه بنفسه أو بتوكيل الغير. 


أحكام الرهن / 71:5 


وعلى التقديرين لو باعها وزاد الثمن على الدين كانت الزيادة أمانة شرعيّة يوصلها 
إلى مالكها. 
(مسألة 849): إذا كانت العين المرهونة من مستثنيات الدين - كدار السكنى 


وأثاث المنزل - جاز للمرتهن بيعها واستيفاء دينه من ثمنها كسائر الرهون. 


أحكام الضمان 


(مسألة :)4٠١‏ الضمان هو: التعهّد بال لآخر. 

وهو على نحوين: 

-١‏ نقل الدين من ذمّة المضمون عنه (المدين) إلى ذمّة الضامن للمضمون له 
(الدائن)» ومقتضاه اشتغال ذمّة الضامن بنفس المال المضمون, فلو مات قبل وفائه 
أخرج من تركنه مقدما عل الازث كسائرديوثة: 

؟- التزام الضامن للمضمون له بأداء مال إليه» ونتيجته وجوب الأداء تكليفاً 
دون اشتغال الذمّة وضعاًء فلو مات قبل الأداء لم يخرج من تركته إِلّا إذا أوصى بذلك. 

(مسألة :)40١‏ يعتبر في الضمان الإيجاب من الضامن والقبول من المضمون له 
بلفظ أو فعل مفهم - ولو بضميمة القرائن - للتعهّد بالمال من الأوّل ورضا الثاني 
للك ولأ عمو وف المديوان المفيمون عنر 

ويشترط في الضامن والمضمون له: البلوغ والعقل والاختيار وعدم السفه. ىا 
يعتير في الدائن المضمون له أن لا يكون محجوراً عليه لفَأّس. ولا يعتبر شيىء من ذلك في 
المديون المضمون عنه» فلو ضمن شخص دين الصغير أو المجنون صحٌ. 

(مسألة 407): إذا علّق الضامن في النحو الأوّل ضانه على أمر - كعدم أداء 


أحكام الضمان / 7517 


المضمون عنه ونحو ذلك - لم يصحٌ على الأحوط لزوماء وأمّا في النحو الثاني فلا مانع 
مق التعليق مكل ذللق: 

(مسألة 40): يعتبر في الضمان على النحو الأوّل أن يكون الدين ثابتاً حين 
الضمان. وإِلا لم يصحّء كأن يطلب شخص قرضاً من آخر فيضمنه ثالث قبل ثبوته. 
ويصحٌ الضمان على النحو الثاني في مثل ذلك. 

(مسألة 5 40): يعتبر في الضمان تعيين المضمون له والمدين المضمون عنه والمال 
المضمونء فإذا كان أحد مديوناً لشخصين فضمن شخص لأحدهما لا على التعيين ل 
يصحٌ الضمان» وهكذا إذا كان شخصان مديونين لأحد فضمن شخص عن أحدهما لا 
على التعيين» كم أنه إذا كان شخص مديوناً لأحد بكيلوغرام من الحنطة وبدينار فضمن 
شخص أحد الدينين لا على التعيين لم يصحٌ الضمان. 

(مسألة 405): إذا أبرأ الدائن المضمون له الضامن فليس للضامن مطالبة المديون 
المضمون عنه بشيء» وإذا أبرأ بعضه فليس له مطالبته بذلك البعض. 

(مسألة 405): عقد الضمان على النحو الأوّل لازم فلا يجوز للضامن فسخه ولا 
المضمون له. كما لا يصمح اشتراط حقٌّ الفسخ فيه على الأحوط لزوماًء ولو اشترط 
لأحدهما وفسخ فلا بُدَّ من مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. 

وأمّا الضمان على النحو الثاني فهو لازم من طرف الضامنء ويجوز للمضمون له 
إبراء الضامن من الضان فيسقط. 

(مسألة 4017): إذا كان الضامن حين الضمان قادراً على أداء المال المضمون فليس 
للدائن المضمون له فسخ الضمان ومطالبة المديون المضمون عنه ولو عجز الضامن عن 
الأداء بعد ذلك. وكذلك إذا كان الدائن المضمون له عاناً بعجز الضامن ورضي 
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بضمانه» وأما إذا كان جاهلاً بذلك ففي ثبوت حقٌ الفسخ له إشكال. فلا يترك مراعاة 
مقتضى الاحتياط في ذلك. 

(مسألة 40): ليس للضامن مطالبة المديون المضمون عنه بالدين إذا لم يكن 
الضمان بإذن منه وطلبه وإِلَّا فله مطالبته به ولو قبل وفائه. 

وإذا أدَى الدين من غير جنسه لم يكن له إجبار المديون المضمون عنه بالأداء من 


خصوص الجنس الذي دفعه إلى الدائن المضمون له. 


أحكام الكفالة 


(مسألة 2)404: الكفالة هي: التعهّد لشخص بإحضار شخص آخر له حقٌ عليه 
عند طلبه ذلك. ويسمّى المتعهد «كفيلاً»» وصاحب الحقٌ «مكفولاً له ومن عليه الحقٌّ 
«مكفولا). 

(مسألة :)4٠١‏ تصحٌ الكفالة بالإيجاب من الكفيل بلفظ أو بفعل مفهم - ولو 
بحسب القرائن - بالتعهّد المذكور وبالقبول من المكفول له. والأحوط لزوماً اعتبار 
رضا المكفول بل كونه طرفاً للعقد بأن يكون عقدها مركّباً من إيجاب من الكفيل 
وفبولئمق الكفول له والكفول: 

(مسألة :)41١١‏ يعتبر في الكفيل والمكفول له: البلوغ والعقل والاختيار 
والأحوط لزوماً اعتبار ذلك في المكفول أيضاًء ى) يعتبر في الكفيل القدرة على إحضار 
المكفول» وعدم الحجر عليه من التصرّف في ماله - لسَّمّه أو فَلّس - إذا كان إحضار 
المكفول يتوقف على التصدّ ف فيه. 

(مسألة :)41١7‏ تبطل الكفالة بأحد أمور خمسة: 

-١‏ أن يسلّم الكفيل المكفول للمكفول له؛ أو يبادر المكفول إلى تسليم نفسه إليه 
أو يقوم المكفول له بأخذ المكفول» بحيث يتمكن من استيفاء حقه أو إحضاره مجلس 
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الحكم. 

١‏ - قضاء حق المكفول له. 

“- إسقاط المكفول له لحقه على المكفولء أو نقله إلى غيره إذا كان قابلاً للنقل كا 
في الدين. 

5 - موت الكفيل أو المكفول» وأمّا موت المكفول له فلا يوجب بطلان الكفالة بل 
يتتقل حقه إلى ورثته. 

- إبراء المكفول له الكفيل من الكفالة. 

(مسألة “417): من خلّص غرياً من يد صاحبه قهراً أو حيلة وجب عليه تسليمه 
إِيّاه أو أداء ما عليه إن كان قابلاً للأداء كالدين. 

ولو خلّ القاتل عمداً من يد ولّ الدم لزمه إحضاره ويحبس لو امتنع من ذلك» 
فإن تعذّر الإحضار لموت أو غيره دفع إليه الدية. 


أحكام الوديعة 


(مسألة 4 :)9١‏ الوديعة هي: جعلٌ الشخص حفظً عينٍ وصيانتها على عهدة غيره. 

ويقال لذلك الشخص: «المُووِع»» ولذلك الغير: «الوَدّعي). 

وتحصل الوديعة بإيجاب من المودع بلفظٍ أو فعل مفهم لمعناها ولو بحسب 
القرائن» وقبولٍ من الودعي دالّ على التزامه بالحفظ والصيانة. 

(مسألة 415): يعتبر في المودع والودعي: البلوغ والعقل والاختيار والقصدء فلا 
يجوز استقلال الصبيّ بإيداع ماله عند آخر وإن كان مميّزاً وأذن وليّهِ في ذلك؛ كم] لا 
يصمح استيداعه مطلقاً. نعم. يجوز أن يودع الطفل المميّر مال غيره بإذنه | مرّ نظيره في 
البيع. 

ويعتبر في المودع أيضاً أن لا يكون سفيهاً ولا محجوراً عليه لفلس إِلَا إذا لى تكن 
الوديعة من أمواله التي حجر عليها. كا يعتبر في الودعي أن لا يكون محجوراً عليه في 
ماله لسفه أو فلس إذا كانت صيانة الوديعة وحفظها تتوقف على التصبّ فات الناقلة أو 
المستهلكة فيه. 

(مسألة 415): لا يجوز تسلّم ما يودعه الصبيّ من أمواله ومن أموال غيره بدون 
إذن مالكه؛ فإن تسلّمهِ الودعي ضمنه ووجب رد مال الطفل إلى وليّهِ ورد مال الغير إلى 
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مالكه. نعم؛ لو خيف على ما في يد الطفل من التلف والهلاك جاز أخذه منه حسبةً 
ووجب رده إلى الول أو امالك ولا يضمنه الآخذ حينئذٍ من دون تعد ولا تفريط. 

(مسألة /411): من لا يتمكّن من حفظ الوديعة لا يجوز له قبولاء ولو تسلّمها كان 
ضامناً. نعم؛ مع علم المودع بحاله يجوز له القبول ولا ضمان عليه. 

(مسألة 41): إذا طلب شخص من آخر أن يكون ماله وديعة لديه فلم يوافق على 
ذلك ول يتسلّمه منه ومع ذلك تركه امالك عنده ومضى فتلف المال لم يكن ضامناًء وإن 
كان الأولى أن يحفظه بقدر الإمكان. 

(مسألة 419): الوديعة جائزة من الطرفين وإن كانت مؤجّلة» فيجوز لكل منهما 
فسخها متى شاء. 

(مسألة :)47١‏ لو فسخ الودعي الوديعة وجب عليه أن يوصل امال فوراً إلى 
صاحبه أو وكيله أو وليّه أو يخبره بذلك», وإذا لم يفعل من دون عذر شرعي وتلف فهو 
ضامن. 

(مسألة ١؟4):‏ إذا لم يكن للودعي محل مناسب لحفظ الوديعة وجبت عليه تبيئته 
على وجه لا يقال في حقه إنه قضّر في حفظهاء فلو أهمل وقضر في ذلك ضمن. 

(مسألة 977): لا يضمن الودعي المال إِلَا بالتعدّي أو التفريط. والتعدّي هو: أن 
يتصرّف فيه با لم يأذن له المالك» كأن يلبس الثوب أو يفرش الفراش ونحو ذلك إذا لم 
يتوقف حفظها على التصرّف. والتفريط هو: أن يقضّر في حفظه بأن يضعه - مثلاً - في 
محل لا يأمن عليه من السرقة. 

فلو تعدى أو فرّط ضمنه» ولو رجع عن تعذيه أو تفريطه ارتفع الضمان. ومعنى 
كونه مضموناً عليه بالتعدّي والتفريط كون بدله عليه لو تلف وإن لم يكن تلفه مستنداً 


أحكام الوديعة / “ه0” 


إلى تعذيه أو تفريطه. 

(مسألة 47): لو أخذت الوديعة من يد الودعي قهراً بأن انتزعت من يده أو 
أمره الظالم بدفعها إليه بنفسه فدفعها كُرهاً لم يضمنهاء ولو تمكن من دفع الظالم 
بالوسائل المشروعة الموجبة لسلامة الوديعة وجبء حنّى أنه لو توقف دفعه عنها على 
إنكارها كاذباً بل الحلف على ذلك جاز بل وجبء فإن لم يفعل ضمن. ولكن مع 
العفاته إل الثورية وفيشرها له هالأحوط وجوياً اغثيارها بدلا عن الكذت: 

(مسألة 4 47): إذا عبّن المودع للوديعة محلا معيّناً وكان ظاهر كلامه - ولو بحسب 
القرائن - أنه لا خصوصيّة لذلك المحلّ عنده وإِنَّا كان تعيينه نظراً إلى أنه أحد موارد 
حفظه فللودعي أن يضعه في محل آخر أحفظ من المحل الأوّل أو مثله» ولو تلف المال 

(مسألة 5؟4): إذا أودع الغاصب ما غصبه عند أحد لا يجوز له ردّه عليه مع 
الإمكان» بل يكون أمانة شرعيّة في يده فيجب عليه إيصاله إلى صاحبه أو إعلامه به 
هذا إذا عَرّفه وإلا عرَّف به فإن يئس من الوصول إليه تصدّق به عنه مع الاستجازة في 
ذلك من الحاكم الشرعي على الأحوط لزوماً. 

(مسألة 475): إذا مات المالك المودع بطلت الوديعة» فإن انتقل المال إلى وارثه من 
غير أن يكون متعلقاً لحق الغير وجب على الودعي إيصاله إلى الوارث أو وليّه أو 
إعلامه بذلك - بخلاف ما إذا لم ينتقل إليه أصلاً كما لو أوصى بصرفه في الخيرات 
وكانت وصيّته نافذة» أو انتقل متعلّقاً لحقٌ الغير كأن يكون عيناً مرهونة اتّفْق الراهن 
والمرتبن على إيداعها عند ثالث - فإن أهمل لا لعذر شرعي ضمن. 

ومن العذر عدم علمه بكون من يدّعي الإرث وارثاً أو انحصار الوارث فيه؛ فإنَ 
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في مثل ذلك يجوز له التأخير في ردّ المال لآجل التروّي والفحص عن حقيقة الحال» ولا 
يكون عليه ضمان مع عدم التعدّي والتفريط. 

(مسألة 971): لو مات المودع وتعدّد مستحقٌ المال وجب على الودعي أن يدفعه 
إلى جميعهم أو إلى وكيلهم في قبضه. فلو دفع تمام الوديعة إلى أحدهم من دون إجازة 
الباقين ضمن سهامهم. 

(مسألة 414): لو مات الودعي أو أغمي عليه مطبقاً بطلت الوديعة» ووجب على 
من بيده المال إعلام المودع به فوراً أو إيصاله إليه. وأمّا لو كان إغماؤه مؤقتاً ففي بطلان 
الوديعة به إشكالء فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. 

(مسألة 459): إذا أحسٌ الودعي بأمارات الموت في نفسه ولم يكن وكيلاً في 
تسليمها إلى غيره فإن أمكنه إيصالها إلى صاحبها أو وكيله أو وليّه أو إعلامه بذلك تعيّن 
عليه ذلك على الأحوط لزوماًء وإن لم يمكنه لزمه الاستيثاق من وصوها إلى صاحبها 
بعد وفاته ولو بالإيصاء بها والاستشهاد على ذلك وإعلام الوصىّ والشاهد باسم 
صاحب الوديعة وخصوصيّاته ومحله. 

ولو لم يعمل با تقدّم كان ضامناً للوديعة» وإن برئ من المرض أو ندم بعد مدّة 
وعمل با تقدّم ارتفع عنه الضمان. 

(مسألة :)9١‏ الأمانة على قسمين: مالكيّة وشرعيّة. 

أنَا الأوّل: فهو ما كان باستئمان من المالك وإذنه» سواء أكان عنوان عمله ممحّضاً 
في الحفظ والصيانة كالوديعة» أم كان بتبع عنوان آخر مقصود بالذات كما في الرهن 
والعارية والإجارة والمضاربة. 


وأمَا الثاني: فهو مالم يكن الاستيلاء فيه على العين باستئان من المالك وإذنه وقد 


أحكام الوديعة / هه 


صارت تحت اليد لا على وجه العدوان, بل إِمّا قهراً | إذا أطارت الريح الثوب إلى 
بيت الجار فصار في يده. وإمّا بتسليم المالك لها من دون اطّلاع منهما كم| إذا تسلّم البائع 
أو المشتري زائداً على حقّهم|ا من جهة الغلط في الحساب. وإِمّا برخصة الشارع كاللقطة 
والضالّة وما ينتزع من يد السارق أو الغاصب من مال الغير حسبةً للإيصال إلى 
صاحيه. 

فإِنْ العين في جميع هذه الموارد تكون تحت يد المستولي عليها أمانة شرعيّة يجب عليه 
حفظهاء فإن كان يعرف صاحبها فالأحوط الأولى إيصاها إليه في أَوّل أزمنة الإمكان 
- ولو مع عدم المطالبة - وإن لم يجب عليه ذلك. فإنّه يكفي إعلامه بكونها عنده وتحت 
بده والعهلية بيتها ورينة ببحيت كل أراد أن يأخذها أحذها:. 

وأمّا لو كان صاحبها مجهولاً ىا في اللقطة فيجب الفحص عن المالك؛ على ما 
سيأتي من التفصيل في ذلك. 


(مسألة :)9١‏ العارية: تسليط الششخص غيره على عين ليستفيد من منافعها محاناً. 

(مسألة ؟97): تحصل العارية بالإيجاب من المعير والقبول من المستعير» ولا يعتبر 
أن يكونا لفظيّين» فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الإعارة وقصد الآخذ بأخذه الاستعارة 
صحت العارية. 

(مسألة 978): يعتبر في المعير أن يكون مالكاً للمنفعة أو من بحكمه. فلا تصحٌ 
إعارة ما يملك عينه ولا يملك منفعته. إِلَّا بإذن مالك المنفعة أو مع العلم برضاه ولو 
من قرائن الحال. 

(مسألة 4 9): تصمٌ إعارة المستأجر ما استأجره من الأعيان إذا لم يشترط عليه 
استيفاء المنفعة بنفسه. ولكن ليس له تسليم العين المستأجرة إلى المستعير من غير إذن 
مالكها على الأحوط لزوماً. 

(مسألة 9): لا تصحٌ إعارة الطفل والمجنون مالمماء كى| لا تصحٌ إعارة السفيه 
ماله إلا بإذن الويّء وكذلك لا تصمٌ إعارة المفلس ماله الذي حجر عليه إِلّا بإذن 
الغرماء. 

وإذا رأى ولّ الطفل مصلحة في إعارة ماله جاز أن يكون الطفل وسيطاً في إيصاله 


أحكام العارية / /اه" 


إلى المستعير. 

(مسألة 95): لا يضمن المستعير العارية إِلَّا أن يقضّر في حفظها أو يتعدّى في 
الانتفاع بها. نعم» لو اشترط ضانها ضمنها. وتضمن عارية الذهب والفضّة إِلّا إذا 
اشترط عدم ضمانها. 

(مسألة 979): حكم العارية في بطلانها بموت المعير حكم الوديعة في ذلك» وقد 
تقدّم في المسألة (477). 

(مسالة تع )+ العارية جار ة هن الما زموة :وق قاف قو خلة لك حي منتكها 
متى شاء. نعم» مع اشتراط عدم فسخها إلى أجل معيّن يصمٌّ الشرط ويجب الوفاء به 
ولكن مع ذلك تنفسخ بالفسخ وإن كان الفاسخ آث). 

(مسألة 914): يعتبر في العين المستعارة أن تكون مما يمكن الانتفاع بها منفعة محلّلة 
مع بقاء عينهاء فلا تصح إعارة الأطعمة للأكل ولا إعارة النقود للاتجار بهاء ى) لا 
تصحٌ إعارة ما تنحصر منافعه المتعارفة في الحرام لينتفع به في ذلك كآلات القمار. 

(مسألة :)44٠‏ يجب عل المستعير الاقتصار في نوع المنفعة على ما عيّنها المعير» فلا 
يجوز له التعدّي إلى غيرها ولو كانت أدنى ضرراً على المعير. كا يجب أن يقتصر في كيفيّة 
الانتفاع على ما جرت به العادة» فلو أعاره سيّارة للحمل لم يجز له أن يحمّلها إِلّا القدر 
للتعاموالسنة لله الستانة وذلاك الفمول وله سان زوالكان: 

(مسآلة441): لآ يتحقى .رد العاوية إلا درذها إل مالكها أو وكيلة أووليه: ولى 
ردّها إلى حرزها الذي كانت فيه بلا يد لللالك ولا إذن منه - كما إذا ردّ الدابّة إلى 
الإصطبل ورَبَطها فيه - فتلفت أو أتلفها متلف ضمنها. 

(مسألة ؟94): حكم العارية في وجوب الإعلام بالنجاسة في إعارة المتنجّس 


/ المسائل المنتخبة 


حكم البيع في ذلك» وقد تقدم في المسألة (141). 

(مسألة *“44): لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة من غير إذن مالكها 
وتصحٌ مع إذنه» ولا تبطل العارية الثانية - حينئظٍ - بموت المستعير الأوّل. 

(مسألة 454): إذا علم المستعير بأن العارية مغصوبة وجب عليه إرجاعها إلى 
مالكهاء ولم يجز دفعها إلى المعير. 

(مسألة 455): إذا استعار ما يعلم بغصبيّته فللمالك أن يطالبه أو يطالب الغاصب 
بعوضه إذا تلف. ك) أن له أن يطالب كلا منهما بعوض ما استوفاه المستعير أو تلف في 
يده أو الأيادي المتعاقبة عليها من المنافع. وإذا استوفى المالك العوض من المستعير فليس 
للمستعير الرجوع به على الغاصب. 

(مسألة 445): إذا لم يعلم المستعير بغصبيّة العارية وتلفت في يده ورجع المالك 
عليه بعوضها فله أن يرجع على المعير بها غرمه للمالكء إِلَّا إذا كانت العارية ذهباً أو 
فضّة أو اشترط المعير ضان العارية عليه عند التلف. وإن رجع المالك عليه بتعوض 
المنافع جاز له الرجوع إلى المعير ب| دفع . 


أحكام الهبة 


(مسألة 41 4): الحبة هي: تمليك عين من دون عوض عنها. 

وهي عد يحتاج إلى إيجاب من الواهب وقبول من الموهوب له بلفظ أو فعل يدل 
على ذلك. 

(مسألة 454): يعتبر في الواهب: البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر 
عليه من التصرّف في الموهوب لسَفَهِ أو فَلَّسء وتصحٌ الهبة من المريض في مرض الموت. 
على تفصيل تقدّم في المسألة (86141). 

(مسألة 459): تصمٌ الهبة في الأعيان المملوكة وإن كانت مشاعة» ولا تصحٌ هبة 
المنافع» وتصحٌ هبة ما في الذمّة لغير من هو عليه ويكون قبضه بقبض مصداقه. ولو 
وهبه ما في ذمّته قاصداً به إسقاطه كان إبراءاً ولا يحتاج إلى القبول. 

(مسألة :)46٠‏ يشترط في صحّة الهبة القبضء ولا بُدَّ فيه من إذن الواهب. إِلّا أن 
يهبه ما في يده فلا حاجة حينئٍ إلى قبض جديدء وإن كان الأحوط لزوماً اعتبار الإذن في 
القبض بقاءاً. 

ولا تعتبر الفوريّة في القبض ولا كونه في مجلس العقد. فيجوز فيه التراخي عن 
العقد بزمان كثير» ومتى تحقق القبض صحّت الحبة من حينه» فإذا كان للموهوب ناء 
سابق على القبض قد حصل بعد الهبة كان للواهب دون الموهوب له. وإن أوهبه شيئين 


/ المسائل المنتخبة 
فقبضٍ الموهوب له أحدهما دون الآخر صحّت الحبة في المقبوض دون غيره. 

(مسألة :)45١‏ للأب والجدٌ ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون إذا بلغ 
مجنوناًء أما لو جنّ بعد البلوغ فالأحوط لزوماً أن يتم القبول والقبض بالتوافق مع 
الحاكم الشرعي. ولو وهب ول الصغير أو المجنون ما بيده إلى أحدهما لم يحتج إلى قبض 
جديد. 

(مسألة ؟40): يتحقق القبض في المنقول وغير المنقول باستيلاء الموهوب له على 
ا موهوب وصيرورته تحت يده وسلطانه» ويختلف صدق ذلك بحسب اختلاف الموارد. 

(مسآلة 48): ليس للواهب الرجوع في هبته بعد الإقباض إذا قصد بها القربة 
ووجه الله تعالى أو كانت لذي رحمء كا لا يح له الرجوع لو عوّضه الموهوب له عنها 
أو نقل امال الموهوب إلى غيره أو تصرّف فيه تصرّفاً مغّراً للعين كما لو صبغ الدار أو 
فصل القماش للخياطة» وله الرجوع في غير ذلك كما في لبس الثوب وفرش الفراش» 
فإن رجع وكانت العين معيبة فليس له أن يطالب بالتفاوت» وإن كانت لما زيادة 
منفصله كالولد أو زيادة متصلة قابلة للانتفصال كالصوف والثمرة فهي للموهوب له 
وإن كانت زيادة متصلة غير قابلة للانفصال كالسمن والطول فهي تابعة للعين. 

(مسألة 404): المقصود بذي رحم الواهب من يعد من أقاربه عرفاًء ولا يلحق به 
الزوج والزوجة؛ وإن كان الأحوط استحباباً ما عدم الرجوع فيها ولو قبل القبض. 

(مسألة 4865): لو مات الواهب قبل القبض بطلت اطبة وانتقل الموهوب إلى 
وارث الواهبء وكذا تبطل بموت الموهوب له قبل القبضء ويبقى الموهوب في ملك 
الواهب. 


(مسألة 485): لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة» فليس 


أحكام الهبة / "١‏ 


للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له بعد موته» كما أنّه ليس لورثة الواهب بعد موته 
الرجوع إلى الموهوب له. 

(مسألة /61): لا يعتبر في صحّة الرجوع اطّلاع الموهوب له. فيصحٌ الرجوع من 
25 

(مسألة /45): في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرطء فإذا وهب 
شيئاً بشرط أن هبه شيئاً وجب على الموهوب له العمل بالشرطء فإذا تعذّر أو امتنع من 
العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة ولولم يكن الموهوب قائً بعينه» بل يجوز 
الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط أيضاً. نعم» إذا كان تدريجيّاً وشرع فيه 
الموهوب له لم يكن للواهب الرجوع إلا مع عدم الإكمال في المدّة المضروبة أو المتعارفة. 

(مسآلة 454): في الحبة المطلقة لا يجب التعويض وإن كان من الأدنى إلى الأعلى؛ 
كما لا يجب على الواهب قبول العوض لو بذله الموهوب له. ولكن لو قبل وأخذه لزمت 
الهبة ولم يجز له الرجوع فيما وهبه» ى! لا يجوز للموهوب له الرجوع فيما أعطاه. 

(تشبألة :45): العوعن المقروظ إن كان مح تق :إن كان غبر معن فإن اثفقا 
على شيء فهوء وإِلّا فالأحوط لزوماً أن يعوّض بالمساوي من مثل أو قيمة» إِلّا إذا كانت 
قرينة من عادة أو غيرها على الاجتزاء باليسير. 

(مسألة :)45١‏ لا يعتبر في التعويض أن يكون العوض هبة بل يجوز أن يكون 
غيرها من العقود أو الإيقاعات» كبيع شيء على الواهب أو إبراء ذمّته من دين له عليه 
ونحو ذلكء بل يجوز أن يكون عملاً خارجيّاً - ولو في العين الموهوبة - يتعلّق به غرض 
الواهبء كأن يشترط على الموهوب له أن يبني في الأرض الموهوبة مدرسة أو مسجداً 


أو غيرهما. 


أحكام الإقرار 


(مسألة 457): الإقرار هو: إخبار الشخص عن حقٌ ثابت عليه أو نفي حق له. 
سواء كان من حقوق الله تعالى أم من حقوق الناس. 

ولا يعتبر فيه لفظ خاصٌ فيكفي كل لفظ مفهم له عرفا بل لا يعتبر أن يكون 
باللفظ فتكفي الإشارة المفهمة له أيضاً. 

(مسألة 457): لا يعتبر في تحقق الإقرار وأخذ امقر به دلالة الكلام عليه بأحد 
طرق الدلالة اللفظية (المطابقة والتضمّن والالتزام»» ولا كونه مقصوداً بالإفادة. 
فيؤخذ المتكلّم بلوازم كلامه وإن لم ينعقد له ظهور فيهاء بل وحتّى مع جهله بالملازمة 
أو غفلته عنهاء فإذا نفى الأسباب الشرعيّة لانتقال مال إليه واحداً بعد واحد كان ذلك 
اعترافاً منه بعدم مالكيّته له فيلزم به. 
(مسألة 455): يعتير في المقرّ به أن يكون مما لو كان المقرٌ صادقاً في إخباره لأمكن 
إلزامه به شرعاًء وذلك بأن يكون المقرٌ به مالا في ذمّته أو عيناً خارجيّة أو منفعة أو عملاً 
أو حقاً كحقٌّ الخيار والشفعة وحقٌّ الاستطراق في ملكه أو إجراء الماء في نمره أو نصب 
ميزاب على سطح داره؛ أو يكون فعلاً مستوجباً للحدّ شرعاً كالزنا وشرب الخمر وما 
شال ذلك 


أحكام الإقرار/ 777 


ما إذا أقرٌّ با لا يمكن إلزامه به شرعاً فلا أثر له» فإذا أقرٌ بِأنْ عليه لزيد شيئاً من ثمن 
خنزير ونحو ذلك ل ينفذ إقراره. 

(مسألة 956): إذا أقرّ بشيء ثم عقّبه بها يضادّه وينافيه ينفذ إقراره ولا أثر للمناني» 
فلو قال: (لزيد عل عشرون ديناراً) ثم قال: (لا بل عشرة دنانير) ألزم بالعشرين. 

وليس الاستثناء من التعقيب بالمنافي» بل يكون المقرٌ به ما بقي بعد الاستثناء إن 
كان الاستثناء من المثبت» ونفس المستثنى إن كان الاستثناء من المنفي» فلو قال: (هذه 
الدار التي بيدي لزيد إلا الغرفة الفلانيّة) كان إقراراً بالدار ما عدا الغرفة» ولو قال: 
(ليس لزيد من هذه الدار إلا الغرفة الفلانيّة) كان إقراراً له بالغرفة خاصّة. 

(مسألة 457): يعتبر في المقرٌ: البلوغ والعقل والقصد والاختيار» فلا ينفذ إقرار 
الصبيّ والمجنون والسكرانء وكذا الحازل والساهي والغافل والمكرّه. نعمء لا يبعد 
صحّة إقرار الصبيّ إذا تعلّق با يحقٌ له أن يفعله كبيع الأشياء اليسيرة. 

ولا ينفذ إقرار السفيه في أمواله وما يلحق بها وينفذ في غيرها كالطلاق ونحوه. 

وأمّا المفلس فلا ينفذ إقراره فيا يتعلّق بواله الذي حجر عليه وينفذ فيا عدا ذلك 
كدار سكناه وأثاث بيته ونحوهماء وكذا ينفذ إقراره في الدين سابقاً ولاحقاً ولكن لا 
يشارك ادر له الكرماء: 

وأمَا المريض فينفذ إقراره كالصحيح إِلّا في مرض الموت مع التهمة» فلا ينفذ 
إقراره فيا زاد على الثلث» سواء أقرٌ لوارث أو أجنبي. 

(مسألة 451): إذا أقرٌ بولد أو أخ أو أخت أو غير ذلك نفذ إقراره مع احتمال 
صدقه فيم| عليه من وجوب إنفاق أو حرمة نكاح أو مشاركة في إرث ونحو ذلك. 

وآمّا بالنسبة إلى غير ذلك مما عليه من الأحكام ففيه تفصيلء فإن كان الإقرار 


5" / المسائل المنتخية 


بالولد وكان صغيراً وتحت يده ثبت النسب بإقراره مع احتمال صدقه عادة وشرعاً 
وعدم المنازع» ولا يشترط فيه تصديق الصغير. ولا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه؛ 
ويثبت بذلك النسب بينهما وكذا بين أولادهما وسائر الطبقات على إشكال لا يترك معه 
مراعاة الاحتياط في ذلك. 

وأمّا في غير الولد الصغير فلا أثر للإقرار إِلّا مع تصديق الآخر فإن لم يصدّق 
الآخرلم يثبت النسبء وإن صدّقه - ولا وارث غيرهما - توارثا. وفي ثبوت التوارث مع 
الوارث الآخر إن لم يكن مقرّاً إشكالء والاحتياط لا يترك» وكذلك في تعدّي التوارث 
إلى غيرهما. ولا يترك الاحتياط أيضاً فيه لو أقرٌ بولد أو غيره ثم نفاه بعد ذلك. 


احكام النكاح 


(مسألة 454): النكاح: عقد بين الرجل والمرأة يحل بسببه كل منهما على الآخر. 
وهو على قسمين: دائم ومنقطع. 

والعقد الدائم هو: عقد لا تُعيّن فيه مدّة الزواج. وتسمّى الزوجة ب «الدائمة». 
والعقد غير الدائم هو: ما تُعيّن فيه المدّة» كساعة أو يوم أو سنة أو أكثر أو أقل. 


وتسمّى الزوجة ب «المتمتّع مها» و«المنقطعة». 


أحكام العقد 
(مسألة 459): يشترط في النكاح - دواماً ومتعة - الإيجاب والقبول اللفظيّانء فلا 
يكفي فيه مجرّد التراضي القلبي» كا لا يكفي على الأحوط لزوماً الإيجاب والقبول 
بالكتابة. ويجوز لكل من الطرفين توكيل الغير - رجلاً كان أو امرأة - في إجراء الصيغة 
كما يجوز لحا المباشرة فيه. 
(مسألة :)47١‏ إذا وكّلا الغير في إجراء الصيغة لم تجز هما الاستمتاعات الزوجيّة 
حتّى النظر الذي لا يحل لما قبل الزواج مالم يطمئنًا بإجراء الوكيل عقد النكاح, ولا 
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يكفي مجرّد الظنّ» ولو أخبر الوكيل بذلك فإن حصل الاطمئنان بخبره كفىء وإِلّا فلا 
عبرة به على الأحوط لزوماً. 

(سنالة 530): خب عل الوكيل أن لا يتعدى عر عله" المو كل فق حفييك اهز 
والخصوصيّات الأخرى وإن كان على خلاف مصلحة الموكل حسب اعتقاده فإن 
تعدّى كان فضوليّاً موقوفاً على إجازته. 

(مسألة 7١/ا9):‏ يجوز أن يكون شخص واحد وكيلاً عن الطرفين» ىا يجوز أن 
يكون الرجل وكيلاً عن المرأة في أن يعقدها لنفسه. وإن كان الأحوط استحباباً أن لا 


يتولٌ شخص واحد كلا طرفي العقد. 


صيغة العقد الداك 
ِ ثم 

(مسألة /917): إذا باشر الطرفان العقد الدائم وبعد تعيين المهر قالت المرأة مخاطبة 
للرجل: (زوّجِتكَ نفسي على الصداق المعلوم»» وقال الرجل - من دون فصل معتدٌ 
تفاع اقلت التزويج) صح العقد. 

ولو وكّلا غيرهما وكان اسم الرجل (أحمد) واسم المرأة (فاطمة) مثلآء فقال وكيل 
المرأة: (زوّجتٌ موكّلك أحمد موكلتي فاطمة) أو (زوّجِت موكلتي فاطمة موكّلك أحمد 
على الصداق المعلوم)»» وقال وكيل الرجل - من دون فصل معتدٌ به -: (قبلتُ التزويج 
لموكلٍ أحمد على الصداق المعلوم) صحٌ العقد. 

والأحوط الأولى تطابق الإيجاب والقبولء مثلاً: لو قالت المرأة: (زوّجتك) فعللى 
الزوج أن يقول: (قبلتٌ التزويج)» ولا يقول: (قبلتٌ النكاح) مثلاً. 
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صيغة العقد غير الدائم 
(مسألة 917/4): إذا باشر الطرفان العقد غير الدائم بعد تعيين المدّة والمهر فقالت 
المرأة: (زوّجتك نفسي في المدّة المعلومة على المهر المعلوم)» وقال الرجل - من دون فصل 
معتدٌ به -: (قبلتُ التزويج) صم العقد. 
ولو وكّلا غيرهما فقال وكيل المرأة: (زوْجتٌ موكلك موكلتي) أو (زوّجت 
موكلتي موكلك في المدّة المعلومة على المهر المعلوم)» وقال وكيل الرجل - من دون 
فصل معتدٌ به -: (قبلت التزويج لموكّلي هكذا) صحّ أيضاً. 


شروط العقد 

(مسألة ©17): يشترط في عقد الزواج أمور: 

-١‏ العربيّة مع التمكن منها على الأحوط لزوماًء ويكفي غيرها من اللغات المفهمة 
لمعنى النكاح والتزويج لغير المتمكن منها وإن تمكن من التوكيل. 

؟- القصد إلى إيجاد مضمون العقد. بمعنى أن تقصد المرأة بقولها: (زوّجتك 
+ و 5 بي ل هو هو + و 
نفسي) إيقاع الزواج وصيرورتها زوجة له. ى) أن الرجل يقصد بقوله: (قبلت) إنشاء 
قبول زوجيّتها له» وهكذا الوكيلان. 

“4.7 - أن يكون العاقد - موجباً كان أم قابلاً - عاقلآ» وكذا بالغاً على الأحوط 
لزوماً. 


4- تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم أو الوصف 
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أو الإشارة» فلو قال: (زوّجتك إحدى بناتي) بطل» وكذا لو قال: (زوّجت بنتي أحد 
ابنيك) أو (... أحد هذين). 

5- رضا الطرفين واقعاء فلو أذنت المرأة متظاهرة بالكراهة مع العلم برضاها 
القلبي صم العقد كما أنّه إذا علمت كراهتها واقعاً - وإن تظاهرت بالرضا - بطل 
العقده إلا أن تيز بعده: 

(مسألة 915): إذا لحن في الصيغة بحيث لم تكن معه ظاهرة في المعنى المقصود لم 
يكفي. وإِلّا كفى وإن كان اللحن في المادّة» فيكفي (جوّزتُك) في اللغة الدارجة بدل 
(زوّجِتُك) إذا كان المباشر للعقد من أهل تلك اللغة. 

(مسألة //91): إذا كان محري الصيغة عالماً بمعناها إجمالاً وقاصداً لتحقّق المعنى 
صحّ العقد. ولا يشترط علمه به تفصيلاًء بأن يكون مميّراً للفعل والفاعل والمفعول 

(مسألة 91): العقد الواقع فضوليًاً إذا تعقب بالإجازة صحّ» سواء أكان فضولاً 
من الطرفين أم كان فضوليّاً من أحدهما. 

(مسألة 914): لو أكره الزوجان على العقد ثم رضيا بعد ذلك وأجازا العقد 
صحّ, وكذلك الحال في إكراه أحدهماء والأحوط الأولى إعادة العقد في كلتا الصورتين. 

(مسألة :)98٠‏ الأب والجدٌ من طرف الأب لما الولاية على الطفل الصغير 
والصغيرة والمتّصل جنونه بالبلوغ» فلو زوّجهم الوئّ صحّء إِلَا أنه يحتمل ثبوت الخيار 
للصغير والصغيرة بعد البلوغ والرشدء فإذا فسخا فلا يترك الاحتياط بتجديد العقد أو 
الطلاق. هذا إذا لم تكن في العقد مفسدة على القاصر بنظر العقلاء في ظرف وقوعه. 
وأمّا مع المفسدة فيكون العقد فضولياً ولا يصحٌ إِلّا مع الإجازة بعد البلوغ والرشد أو 
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الإفاقة. 

(مسألة :)48١‏ يشترط في نكاح البالغة الرشيدة البكر إذن أبيها أو جدّها من 
طرف الأب إذا لم تكن مالكة لأمرها ومستقلّة في شؤون حياتها - أي لم تكن تستقل عن 
أبويها في التصدّي للتصرّفات المتعلّقة بنفسها ومالها -» بل الأحوط لزوماً اشتراط إذن 
أحدهما إذا كانت مستقلّة أيضاً. ولا تشترط إجازة الأمّ والأخ وغيرهما من الأقارب. 

ولا فرق فيا ذكر بين الزواج الدائم والمؤقت ولو مع اشتراط عدم الدخول ني متن 
العقد. 

(مسألة 487): يصحٌ زواج البالغة الرشيدة البكر من غير استئذانٍ من أبيها أو 
جِدّها إذا تعقب بالإجازة من أحدهما. 

(مسألة «4): لا يعتبر إِذْن الأب والحدٌ إذا كانت البنت تيا وكذلك إذا كانت 
بكراً ومنعاها عن الزواج بها شرعاً وعرفاً حتّى يفوتها أوانه. أو اعتزلا التدخل في 
أمر زواجها مطلقاً أو سقطا عن أهليّة الإذن لجنون أو نحوه؛ وكذا إذا لم تتمكن من 
استئذان أحدهما لغيابه) مدّة طويلة مثلآ نه يجوز لما الزواج حينئذٍ مع حاجتها الملحّة 
إليه فعلاً من دون إذن أيّ منهما. 

هذا في الزواج الدائم» وأمًا المؤقّت فجوازه في الموارد المذكورة محل إشكالء فلا 
يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. 

(مسألة 485): المقصود بالبكر - هنا - من لم يدخل بها زوجهاء فمن تزوّجت 
ومات عنها زوجها أو طلّقها قبل أن يدخل بها فهي بكر. وكذا من ذهبت بكارتها بغير 
الوطء من وثبة أو نحوهاء وأمّا إن ذهبت بالزناء أو بالوطء شبهة فهي بمنزلة البكر» 
وأمّا من دخل بها زوجها فهي ثيب وإن لم يفتض بكارتها. 
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موجبات خيار الفسخ من العيب والتدليس 

(مسألة 485): يثبت للزوج خيار العيب إذا علم بعد العقد بوجود أحد العيوب 
السثّة الآتية في الزوجة حين العقد» فيكون له الفسخ من دون طلاق: 

-١‏ الجنون ولو كان أدواريّا وليس منه الإغاء والصرع. 

؟- الجذام. 

ان 

الي 

5- العرج ولو لم يبلغ حد الإقعاد. 

1- العَقَلء وهو: لحم أو عظم ينبت في القَبّلء سواء منع من الحمل أو الوطء في 
قبل أم لا. ويلحق به التحام المهبل إذا كان مانعاً عن الوطء. 

وفي ثبوت خيار العيب للزوج في! لو علم بكون زوجته مفضاة حين العقد 
إشكال فلو فسخ فالأحوط لزوماً لما عدم ترتيب أثر الزوجيّة أو الفرقة إِلّا بعد تجديد 
العقد أو الطلاق. 

ولا يثبت الخيار للزوج في العيوب المتقدّمة إذا حدثت بعد العقد وإن كان قبل 
الوطء. 

(مسألة 485): يثبت خيار العيب للزوجة إذا كان الزوج مجبوباء أي: مقطوع 
الذكر بحيث لم يبق منه ما يمكنه الوطء به. أو مصاباً بالعنن» وهو: المرض المانع عن 
انتشار العضو بحيث لا يقدر معه على الإيلاج» سواء كان الجبٌ أو العنن سابقاً على 
العقد أم كان حادثاً بعده أو بعد العقد والوطء معاً. 
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وهل يثبت للزوجة خيار العيب في جنون الزوج سواء كان سابقاً على العقد أم 
حادثاً بعده أو بعد العقد والوطء أم لا؟ فيه إشكال. 

لارام ركان عب سن اشح و كلما سو اعررك ادوع ايا 
- والوجاء: رض الأكين ميك يطل ارهاب ار مجذوماً أو أبرصء فإن اختارت 
الفسخ فلا يترك الاحتياط في جميع ذلك بعدم ترتيب أثر الزوجيّة أو الفرقة إِلّا بعد 
تجديد العقد أو الطلاق. 

(مسألة /441): يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون إذن الحاكم» وكذا المرأة 
بعيب الرجل. نعمء مع ثبوت العنن إذا لم ترض المرأة بالصبر معه لا يحقّ لها الفسخ إِلّا 
بعد رفع أمرها إلى الحاكم الشرعيء فيؤْجل الزوج بعد المرافعة سنة فإن وطئها أو 
وطىء غيرها في أثناء هذه المدّة فلا فسخ» وإِلا كان ها التفرّد بالفسخ عند انقضاء المدّة 
وتعذّر الوطء من دون مراجعة الحاكم. 

وإذا علم بشهادة الطبيب الأخصائي الموثوق به أنْ الزوج سوف لا يقدر على 
الوطء أبداً جاز لها الفسخ من دون الانتظار إلى تمام السنة. 

(مسألة 484): إذا فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة فإن كان الفسخ بعد الدخول 
استحقت المرأة تمام المهر وعليها العدّة كما في الطلاق» وإن كان الفسخ قبله لم تستحقٌ 
فيك والذاهنة غليها: 

هذا إذا لم يكن تدليسء وأمّا مع التدليس - المتحقق بتوصيف المرأة للرجل عند 
إرادة الزواج بالسلامة من العيب مع العلم به» أو بالسكوت عن بيان العيب تمن عليه 
البيان مع إقدام الزوج بارتكاز السلامة منه - فإن كان المدلّْس نفس المرأة لم تستحقٌ 
المهر إذا اختار الرجل الفسخ, وإن اختار البقاء فعليه تمام المهر لما. 
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وإن كان المانّْس غير الزوجة فالمهر المسبّى يستقرٌ على الزوج بالدخول» ولكن 
يحق له بعد دفعه إليها أن يرجع به على المدلس. 

وإذا فسخت المرأة بعيب الرجل استحقت مام المهر إن كان بعد الدخول. وإن 
كان قبله لم تستحقٌ شيئاًء إلا في العنن فنا تستحقٌ عليه فيه نصف المهر المسمّى. 

(مسألة 489): يثبت في النكاح خيار التدليس - في غير العيوب التي مر أَنّهِ يثبت 
سيا عفار السيجيت عن لعشتو عل طيت اق اخ الدرسون عبقواء كان قفا عد 
الخلقة الأصليّة كالعَوّر ونحوه. أو زيادة عليها كاللحية للمرأة - أو عند الإمهام بوجود 
صفة كال لا وجود لماء كالشرف والنسب والجحال والبكارة ونحوها. 

فلو خطب امرأة وطلب زواجها على أنه من بني فلان فتزوّجته المرأة على ذلك 
فبان أنه من غيرهم كان لها خيار التدليس» فإن فسخت فلها المهر إذا كان بعد الدخول» 
وإن كان قبله فلا شيء لا. 

وإِنَّا يتحقق التدليس الموجب للخيار فيها إذا كان عدم العيب أو وجود صفة 
الكمال مذكوراً في العقد بنحو الاشتراط أو التوصيفء ويلحق بها توصيف الزوج أو 
الزوجة بصفة الكمال أو عدم العيب أو إراءته متّصفاً بأحدهما قبل العقد عند الخطبة 
والمقاولة ثُمَّ إيقاع العقد مبنيّاً عليه. 

ولا يتحقق بمجرّد سكوت الزوجة ووليّها - مثلاً - مع اعتقاد الزوج عدم العيب 
أو وجود صفة الكمال. 

(مسألة :)44٠‏ إذا تزوّج امرأة على أنّها بكر فبانت ثيّباً ففسخ حيث يكون له 
الفسخ. فإن كان قبل الدخول فلا مهرء وإن كان بعده استقرٌ المهر ورجع به على 
الدلدن ون كاتضهن الدلسن 1 تحصن ينا . 
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وإذا اختار البقاء أو لم يكن له الفسخ - ى! في صورة اعتقاد البكارة من دون 
اشتراط أو توصيف أو بناء - كان له أن ينقص من مهرها بنسبة ما به التفاوت بين مهر 
مثلها بكرا وثيّبا. 


أسباب التحريم 

(مسألة :)44١‏ يحرم الزواج من جهة النسب بالآمّ وإن علتء وبالبنت وإن 
نزلت» وبالأختء وببنات الأخ والأخت وإن نزلن» وبالعّات وبالخالات وإن علون, 
أي عمّة الأب والأمّ وخالاته) وهكذا. 

(مسألة 947): تحرم من جهة المصاهرة أمَّ الزوجة وجداتها من طرف الأب أو 
الأمّ فلا يجوز الزواج بن وإن لم يدخل بزوجته. 

وكذلك تحرم بنت الزوجة المدخول بهاء سواء أكانت بنتها بلا واسطة أو مع 
الواسطة» وسواء أكانت موجودة في زمان زوجيّة الآمّ أم ولدت بعد طلاق الأمّ 
وتزوّجها برجل آخر. 

والاكرم كفرع لزيا بأنبار سي أبعم كضيا نتذافت انها باه 
على الزوجيّة على الأحوط لزوما فلو تزوّجها لم يحكم بصحّة نكاح البنت ولا ببقاء 
زوجيّة الأم. 

(مسألة 497): يحرم الزواج بمعقودة الأب أو أحد الأجداد, كا يحرم التزويج 
بمعقودة الابن أو أحد الأحفاد أو الأسباط. 

(مسألة 444): يحرم الجمع بين الأختين» فإذا عقد على إحداهما حرمت عليه 


الثانية ما دامت الأولى باقية على زواجهاء ولو عقد عليهما في زمان واحد بطلا. ولا فرق في 
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ذلك بين العقد الدائم والمنقطع. 

(مسألة 446): إذا طلّق زوجته - رجعياً - لم يجز له نكاح أختها في عدّتباء وإذا 
كان الطلاق بائناً صمح ذلك. وإذا تزوّج بامرأة بعقد منقطع فانتهت المدّة أو أبرأها 
فالأحوط لزوماً عدم الزواج بأختها ني عدّتها. 

(مسألة 445): إذا عقد على امرأة لم يجز له أن يتزوّج ببنت أخيها أو ببنت أختها 
إلّا بإذناء ولو عقد بدون إذنها توقفت صحّته على إجازتها فإن أجازته صم وإِلّا بطل» 
وإن علمت بالزواج فسكتت ثُمّ أجازته صحٌ أيضاً. 

(مسألة 4917): لو زنى بخالته أو عمِّته قبل أن يعقد على بنتها حرمت عليه البنت 
على الأحوط لزوماً. ولو زنى بالعمّة أو الخالة بعد العقد على البنت لم تحرم عليه وإن 
كان الزنى قبل الدخول بها. ولو زنى بغير العمّة والخالة لم تحرم عليه بنتهاء وإن كان 
الأحوط استحباباً أن لا يتزوّج بنتها. 

(مسألة 444): لا يجوز للمسلمة أن تتزوّج دواماً أو متعة من الكافر وإن كان 
كتابيّآ وكذلك لا يجوز للمسلم أن يتزوّج بغير الكتابيّة من أصناف الكفار مطلقاً. 

ويجوز له الزواج متعة من اليهوديّة والنصرانية إذا لم تكن له زوجة مسلمة. وإلالم 
يجز له الزواج منهما من دون إذن المسلمة بل ولا بإذنها على الأحوط وجوباًء كا لا يجوز 
على الأحوط أن يتزوّج منهما دواماً ولا من المجوسيّة ولو متعة. 

(مسألة 449): لا يجوز للمؤمن أو المؤمنة أن يتزوّج دواماً أو متعة بعض المنتحلين 
لدين الإسلام تمن يحكم بكفرهم كالنواصب. 

ويجوز زواج المؤمن من المخالفة غير الناصبية» ى) يجوز زواج المؤمنة من المخالف 
غير الناصبي على كراهة. نعم» إذا خيف عليه أو عليها الضلال حرم وإن صمح العقد. 
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(مسألة 23٠٠١‏ 2: لو زنى بذات بعل أو بذات العدّة الرجعيّة حرمت عليه مؤبّداً 
على الأحوط لزوماً. أمّا الزنا بذات العدّة غير الرجعيّة فلا يوجب حرمة المزنٌ بهاء 
فللزاني الزواج بها بعد انقضاء عذتها. 

(مسألة :223٠١١‏ لو زنى بامرأة ليس لها زوج وليست بذات عدّة رجعيّة لم يج له 
أن يتزوّجها إِلَا بعد توبتها على الأحوط وجوباً. ويجوز لغيره أن يتزوّجها قبل ذلك إِلَا 
أن تكون امرأة مشهورة بالزناء فإنْ الأحوط وجوباً عدم الزواج بها قبل أن تتوب. كى| 
أن الأحوط وجوباً عدم الزواج بالرجل المشهور بالزنا إلا بعد توبته. 

والأحوط الأولى استبراء رحم الزانية من ماء الفجور بحيضة قبل التزوّج بها 
سواء ذلك بالنسبة إلى الزاني وغيره. 

(مسألة ؟١٠23:‏ يحرم الزواج بالمرأة دواماً أو متعة في عدتها من الغير» رجعيّة 
كانت أو غير رجعية» فلو ثبت للرجل أو المرأة بِأنّها في العدّة وبحرمة الزواج فيها 
وتزوّج بها حرمت عليه مؤبّداً وإن لم يدخل بها بعد العقد. 

وإذا كانا جاهلين بِأئّها في العدّة أو بحرمة الزواج فيها وتزوّج بها بطل العقدء فإن 
كان قد دخل بها في عدتها حرمت عليه مؤْبّداً أيضاًء ولا جاز الزواج بها بعد تمام العدّة. 

(مسألة :223٠١*‏ لو تزوّج بامرأة ثبت له أنّْبا ذات بعل وعلم بحرمة الزواج 
بمثلها حرمت عليه مؤبّداً دخل بها أم لم يدخل. ولو تزوّجها مع جهله بأحد الأمرين 
- الموضوع أو الحكم - فسد العقد ولم تحرم عليه لولم يدخل بها حتى مع علم الزوجة 
بذلكء وأمّا لو دخل بها فتحرم عليه مؤيّداً على الأحوط لزوماً. 

(مسألة 5 :23٠١‏ لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها وإن كانت مصرّة على ذلك؛ 
والأولى - مع عدم التوبة - أن يطلّقها الزوج. 
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و 
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(مسألة :23٠١‏ إذا تزوّجت المرأة ثَمَّ شكّت في أنْ زواجها وقع في العدّة أو بعد 
انقضائها لم تعتن بالشك. 

(مسألة :223٠١‏ إذا لاط البالغ شرعاً بغير البالغ فأوقب ولو ببعض الحشفة 
حرمت على اللائط أمّ الملوط وأخته وبنته. والأحوط لزوماً ثبوت هذا الحكم فيا إذا 
كان اللائط غير بالغ أو كان الملوط بالغاً أو كان اللواط بعد الزواج بإحدى المذكورات. 

ولايحكم بالتحريم مع الشكٌ في الدخولء بل ولا مع الظنّ به أيضاً. وإذا شك في 
أنه كان بالغاً حين اللواط بنى على عدمه» وإذا شك في أن الملوط به كان غلاماً في حينه 
بنى على أنه كان كذلك. 

(مسألة :23٠١ 1٠7‏ لا تحرم على اللائط بنت أخت الملوط ولا بنت أخيه» كى! لا تحرم 
على الملوط أم اللائط ولا بنته ولا أخته. 

(مسألة :23٠١‏ يحرم الزواج حال الإحرام وإن لم تكن المرأة محْرمة» ويقع العقد 
فاسداً حتّى مع جهل الرجل المحم بالحرمة» ومع علمه بالحرمة تحرم عليه مؤيّداً. 

(مسألة :23٠١9‏ لا يجوز للمُخرمة أن تتزوّج برجل ولو كان ده ولو فعلت 
بطل العقد مطلقاً ومع علمها بالحرمة تحرم عليه مؤيّداً على الأحوط لزوماً. 

(مسألة :223٠٠١‏ إذا ل يأتِ المحم أو المخرمة بطواف النساء في الحجّ أو العمرة 
المفردة لم تحل لما المارسات الجنسيّة التي حرمت عليهم| بالإحرام؛ وإذا أتيا به في أيّ 
وفك نهد ذلك ارتفعت الحومة: 

(مسألة :23١١١‏ لا يجوز الدخول بالزوجة قبل إكالها تسع سنين» ولكنه لو فعل 
لم يحرم عليه وطؤها بعد بلوغها وإن كان قد أفضاها. 

(مسألة ؟1١3):‏ تحرم المطلّقة ثلاثاً على زوجها المطلّق لها. نعم» لو تزوّجت بغيره 


أحكام النكاح - من أحكام العقد الدائم والإنفاق الواجب / /الا 


ودخل بها فطلّقها حلّت لزوجها الأوّل على تفصيل يأ في أ حكام الطلاق. وأمًا لو 
طلّقها تسعاً فهي تحرم عليه مؤيّداً. 


من أحكام العقد الدائم والإنفاق الواجب 
(مسألة “17 :23١‏ يحرم على الزوجة الدائمة أن تخرج من دارها من دون إذن زوجها 
وإن لم يكن ذلك منافياً لحقه في الاستمتاع بها. ويجب عليها أن تمَكّن زوجها من نفسها 
م اشنا ولس معنن المفازية ونجوها قم الرارسات اللشكة المفارفة إلا لعدن 
شرعيء فإذا عملت بوظيفتها استحقت النفقة على زوجها من الغذاء واللباس 
والمسكن وسائر ما تحتاج إليه بحسب شأنها بالقياس إليه. 
السو مسي د ا 
تستحقٌ النفقة عليه سواء خرجت من عنده أم لا. وأمّا إذا منعت نفسها عنه في بعض 
يي 
فالأحوط لزوماً عدم سقوط نفقتها بذلك. وأمّا المهر فهو لا يسقط بالنشوز بلا 
إشكال. 
(مسألة :23١١6‏ لا يستحقٌ الزوج على زوجته خدمة البيت وما شاكلهاء وإن كان 
يستحبٌ لما أن تقوم بذلك. 
(مسألة :)23١١5‏ إذا استصحب الزوج زوجته في سفره كانت نفقتها عليه وإن 
كانت أكثر من نفقتها في الحضرء ى| يجب عليه بذل أجور سفرها ونحوها مما تحتاج إليه 
من حيث السفر. وهكذا الحكم في! لو سافرت الزوجة بنفسها في سفر ضروري يرتبط 
بشؤون حياتهاء كأن كانت مريضة وتوقف علاجها على السفر إلى طبيب. 


/ المسائل المنتخبة 


وأمّا في غير ذلك من السفر الواجب - كسفر الحجٌ أو السفر غير الواجب الذي 
أذن فيه الزوج لها - فليس عليه بذل أجوره. ولكن يجب عليه بذل نفقتها فيه كاملة وإن 
كانت أزيد من نفقتها في الحضر. نعمء إذا علّق الزوج إذنه لها في السفر غير الواجب 
على إسقاطها لنفقتها فيه كلاً أو بعضاً وقبلت هي بذلك لم تستحقها عليه حينئلٍ. 

(مسألة :223١11‏ لو امتنع الزوج الموسر عن بذل نفقة زوجته المستحقة لها مع 
مطالبتها جاز لها أن تأخذها من ماله بدون إذنه» ويجوز لما رفع أمرها إلى الحاكم 
الشرعي لإجباره على الإنفاق. 

فإن لم يتيسّر لها هذا ولا ذاك واضطرّت إلى اتّخاذ وسيلة لتحصيل معاشها لم يجب 
عليها إطاعة زوجها حال اشتغاها بتلك الوسيلة» والأحوط لزوماً أن لا تمتنع عن 
القيام بحقوقه في غير تلك ا حال. 

(مسألة :)23١14‏ لا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على زوجها فقرها وحاجتها 
بل تستحقها عليه وإن كانت غنيّة غير محتاجة» وإذا لم تحصّلها - كلا أو بعضاً - لفقر 
الزوج أو امتناعه بقي مالم تحصّله ديناً على ذمّته يؤدّيه متى ما تمكّن. ويصحٌ أن تسقط 
عنه ما تستحقه عليه فعلاً أو في الأزمنة المستقبلة بشرط أو بدونه. 

وإذا كان للزوج مال لا يفي بنفقته ونفقة زوجته جاز له تأمين نفقته منه فإن زاد 
صرفه إليها. 

(مسألة :)3١١4‏ يثبت للأبوين حقٌ الإنفاق على الابن» كا يثبت للولد - ذكراً 
كان أو أنثى - حقٌّ الإنفاق على أبيه» والأحوط لزوماً ثبوت حقٌّ الإنفاق للأبوين على 
البنت وثبوته لما مع فقد الولد أو إعساره على أولاد الآولاد. أي أبناء الأبناء والبنات 


وبناتهم الأقرب فالأقرب. 


أحكام النكاح - من أحكام العقد الدائم والإنفاق الواجب / 9/ 


وكذلك الأحوط لزوماً ثبوت حقٌ الإنفاق للولد مع فقد الأب أو إعساره على 
جذه لأبيه وإن علا الأقرب فالأقربء وثبوته مع فقد الْجدٌ أو إعساره على أَمّه ومع 
فقدها أو إعسارها على الجدٌ أو الجدّة من قبلها ومن قبل أمّ الأب أو الجدٌ من طرفه وإن 
علوا مع مراعاة الأقرب فالأقرب إليه. 

وإذا تعدّد من يثبت عليه حقٌ الإنفاق - كما لو كان للشخص أب مع ابن أو كان له 
أكقن عع انوك «واحة «فبيحدم قيوؤت الكن دمن كل والحنا كقارة كرا سس :تراك 
الجميع فيه بالسويّة» فالأحوط لزوماً فيا إذا لم يقم البعض منهم با يلزمه على تقدير 
الاشتراك أن يقوم به البعض الآخر. 

(مسألة :23٠7١‏ يشترط في ثبوت الإنفاق بالقرابة فقر المنفق عليه» بمعنى أن لا 
يتوفر له ما يحتاج إليه فعلاً من معيشته من طعام أو لباس أو مسكن أو دواء أو نحوهاء 
ولا يتمكن أيضاً من توفيره بالاكتساب اللائق بشأنه ولا بالاقتراض من دون حرج 
ومشقة مع التمكّن من الوفاء لاحقاً. 

ولا يشترط في ثبوت الإنفاق بها كال المتفق بالعقل والبلوغ» فيجب على الول أن 
ينفق من مال الصبيٌ والمجنون على من يثبت له حقٌ الإنفاق عليه. 

نعم» يشترط تمكن المنفق منه بعد نفقة نفسه وزوجته الدائمة» فلو كان له من المال 
قدر كفاية نفسه وزوجته خاصّة لم يثبت عليه الإنفاق على أقاربه» ولو زاد صرفه في 
الإنفاق عليهم. والآقرب منهم مقدّم على الأبعد» فالولد مقدّم على ولد الولد. ولو 
تساووا وعجز عن الإنفاق عليهم جميعاً وجب توزيع الميسور عليهم بالسويّة إذا كان با 
يقبل التوزيع ويمكنهم الانتفاع به. وإلَا تخي في الإنفاق على أي منهم شاء. 

وإذا امتنع من وجبت نفقة قريبه عن بذلا جاز لمن له الحق إجباره عليه ولو 


٠‏ / المسائل المنتخيبة 


باللجوء إلى الحاكم وإن كان جائراًء ولكن إن لم ينفق حتّى مضى زمانه سقط عنه وإن 
كان آثما. 

«(مسألة :)2٠١7١‏ إذا اضطرٌ شخص إلى التصرّف في مال غيره من طعام أو دواء أو 
ثياب أو سلاح أو غيرها لإنقاذ نفسه من الهلاك أو ما يدانيه وجب على المالك مع 
حضوره وعدم اضطراره إليه أن يبذله له بعوض أو بدونه. ويجوز للمضطرٌ مع غياب 
المالك التصرّف في ماله بقدر الضرورة مع ضمانه العوض. 

(مسألة :)3١77‏ الأحوط وجوباً أن ينفق المالك على ما لديه من الحيوان» أو ينقله 
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إلى غيره» أو يذكّيه بذبح أو غيره إذا كان من المذكّى وم يعد ذلك تضييعاً للمال. ولا 
يجوز له حبسه من دون الإنفاق عليه حتى يموت. 

(مسألة :)3٠١77‏ إذا كان للرجل زوجتان دائمتان أو أزيد فبات عند إحداهنٌ ليلة 
ثبت لغيرها حقّ المبيت ليلة من أربع ليال» ولا يثبت حق المبيت للزوجة على زوجها 
- سواء كانت واحدة أو أزيد - في غير هذه الصورة. نعمء الأحوط الأولى لمن عنده 
زوجة دائمة واحدة أن يقسم لما ليلة من كل أربع ليال» ولمن عنده زوجتان كذلك أن 
يقسمله) ليلتين وهكذا. 

ولايثبت حق المبيت للصغيرة ولا للمجنونة حال جنونها ولا للناشزة» | يسقط 
حال سفر الزوج» وفيا لو أسقطته الزوجة بعوض أو بدونه. 

ولا يجوز متاركة الزوجة الدائمة رأساً وجعلها كالمعلّقة لا هي ذات بعل ولا هي 

(منثالة 884 لاصو ترك وطء الموجة القنابة أكثر مع أزيغة أشتهق إلا عدن 


كالحرج والضررء أو مع رضاهاء أو نشوزهاء أو اشتراط تركه عليها حين العقد. 
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والأحوط لزوماً شمول هذا الحكم للزوجة المنقطعة؛ ولما إذا كان الزوج مسافراً» فلا 
يحقٌ له أن يطيل السفر من دون عذر شرعي إذا كان يفوّت على الزوجة حقها. 

هذا وإذالم تقدر الزوجة على الصبر إلى أربعة أشهر بحيث خاف الزوج وقوعها في 
الحرام إذا لم يقاربها فالأحوط وجوباً المبادرة إلى مقاربتها قبل تمام الأربعة أو طلاقها 
وتخلية سبيلها. 

(مسألة :223١‏ إذا كان المهر حالاً فللزوجة الامتناع من التمكين قبل قبضه. 
سواء كان الزوج متمكّناً من الأداء أم لا. ولو مكنته من نفسها فليس لا الامتناع بعد 
ذلك لأجل أن تقبضه. 

وأمّا لو كان المهر كلّه أو بعضه مؤْجّلاً - وقد أخذت بعضه الحال - لم يكن لا 
الامتناع من التمكين وإن حل الأجل . 


/ المسائل المنتخبة 


النكاح المنقطع 

(مسألة :)223١7“‏ يصمح النكاح المنقطع وإن كان الداعي إليه أمراً آخر غير 
الاستمتاع كحصول المكرميّة. ولا بد فيه من تعيين المهر والمدّة» فإن لم يتعيّنا بطل 
العقد. ولا حدٌ للمدة قلة وكثرة. نعم» يبطل العقد مع العلم بعدم وفاء عمر أحد 
الزوجين أو كليه! للمذة المعيّنة. 

(مسألة :23١717‏ يجوز للمرأة في النكاح المنقطع - وكذا الدائم - أن تشترط على 
زوجها عدم الدخول بهاء فلو اشترطت عليه ذلك ل يجز له مقاربتهاء ويجوز له ما سوى 
ذلك من الاستمتاعات. نعم لو رضيت الزوجة بعد ذلك بمقاربتها جازت له. 

(مسألة :)23١74‏ لا تجب نفقة الزوجة في النكاح المنقطع وإن حملت من زوجهاء 
ولا تستحقٌ من زوجها المبيت عندهاء ولا توارث بينها وبين زوجها. ولو شرط ثبوت 
الإرث لما أو لأحدهما ففى نفوذ الشرط إشكالء فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط 

(مسألة 49 : يصمح العقد المنقطع ولو مع جهل الزوجة بعدم استحقاقها 
النفقة والمبيت» ولا يثبت لها حقٌ على الزوج من جهة جهلها. 

ويحرم عليها الخروج بغير إذن زوجها إذا كان خروجها منافياً لحقه لا مع عدم 
المنافاة. 

(مسألة :23١١‏ لو وكّلت المرأة رجلاً في تزويجها لمدّة معيّنة بمهر معلوم فخالف 
الوكيل فعقدها دواماً أو متعة لغير تلك المدّة أو بغير ذلك المهر فإن أجازت العقد صصح 
وإلابطل. 
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(مسألة :)٠١١‏ لو زوج الأب أو الجدٌ من طرفه بنته الصغيرة ف ابنه الصغير 
فترة قصيرة لا لغاية الاستمتاع بل لغاية أخرى - من حصول الَْحُرميّة ونحوه - صحٌّ 
العقد مع عدم ترتّب مفسدة عليه. نعم» مع عدم قابلية المدّة المعيّنة للاستمتاع من 
الصغيرة أو لاستمتاع الصغير فيها بوجه فصحّة العقد لا تخلو من إشكالء فلا يترك 
مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. 

(مسألة )لو وهب الزوج مذّة زوجته المنقطعة بعد الدخول بها لزمه تمام 
المهرء وينتتصف المهر إذا كانت اطهبة قبل الدخول. 

(مسألة :)٠١*‏ لا بأس على الزوج في الزواج من المتمتّع بها في عدّتها منه دواماً 
أو منقطعاًء ولكن لا يصحٌ تجديد العقد عليها دائياً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل أو 
بذل المذة. 
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مسائل متفرقة 

(مسألة 4 :)1١*‏ لا تجوز للرجل أن ينظر إلى ما عذا الوجه والكفين :من جسد 
المرأة الأجنبية وشعرهاء وكذا الوجه والكفين منها إذا كان النظر بتلذّذ شهوي أو مع 
خوف الوقوع في الحرام؛ بل الأحوط استحباباً تركه بدونه) أيضاً. 

وكذلك الحال في نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي - على الأحوط لزوماً - في غير ما 
جرت السيرة على عدم الالتزام بستره كالرأس واليدين والقدمين ونحوهاء وأمّا نظرها 
إلى هذه المواضع منه فالظاهر جوازه من دون تلذّذ شهوي وعدم خوف الوقوع في 
الحرام؛ وإن كان الأحوط استحباباً تركه أيضاً. 

(مسألة :2٠١*‏ يجوز النظر إلى النساء المبتذلات - اللاتي لا ينتهين إذا نين عن 
التكشّف - بشرط أن لا يكون بتلذّذ شهوي ولا يخاف الوقوع في الحرام. ولا فرق في 
ذلك بين نساء الكمار وغيرهنٌ» كا لا فرق فيه بين الوجه والكفين وبين سائر ما جرت 
عادتبنَ على عدم ستره من بقيّة أعضاء البدن. 

(مسألة :)٠١*5‏ يجب على المرأة أن تستر شعرها وما عدا الوجه والكفين من بدنها 
عن غير الزوج والمحارم من البالغين مطلقاًء بل الأحوط لزوماً أن تتسثّر عن غير البالغ 
أيضاً إذا كان مميّراً وأمكن أن يترئّبٍ على نظره إليها ثوران الشهوة فيه. 

الويف والكتان ميخو نا داوم الام عبر الوقرع بي الخراء الوه 
بداعي إيقاع الرجل في النظر المحرّم فيحرم الإبداء حينتذٍ حتى بالنسبة إلى المحارم. 

هذا في غير المرأة المسنة التي لا ترجو النكاح» وأمًا هي فيجوز لها إبداء شعرها 


وذراعها ونحوهما - ما يستره الخمار والجلباب عادة - من دون أن تتبرّج بزينة. 
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(مسألة :23١707‏ يحرم النظر إلى عورة الغير - غير الزوج والزوجة - سواء كان 
النظر مباشرة أم من وراء الزجاج أو في المرآة أو في الماء الصافي ونحو ذلك. نعم» حرمة 
النظر إلى عورة الكافر ال ماثل في الجنس والصبيّ المميّز تبتني على الاحتياط اللزومي. 

(مسألة :)٠١8‏ يجوز لكل من الرجل والمرأة أن ينظر إلى بدن محارمه - ما عدا 
العورة منه - من دون تلذّذء وأمًا النظر مع التلذّذ فلا فرق في حرمته بين المحارم 
وغيرهم. والمقصود بالمحارم: كل من يحرم عليه نكاحه مؤْيّداً لنسب أو رضاع أو 
مصاهرة؛ دون المحرّم بغيرها كالزنا واللواط واللعان. 

(مسألة :223١*9‏ لا يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى ممائله بقصد التلدّذ 
الشهوي. 

(مسألة :2)3١ 4٠‏ الأحوط لزوماً ترك النظر إلى صورة المرأة الأجنبية غير المبتذلة 
إذا كان الناظر يعرفهاء ويستثنى من ذلك الوجه والكفان فيجوز النظر إليها في الصورة 
من دون تلذّذ شهوي وعدم خوف الوقوع في الحرام. 

(مسألة :2)3١ 5١‏ إذا دعت الحاجة إلى أن يحقن الرجل رجلا أو امرأة غير زوجته 
أو أن يغسل عورته لزمه التحفظ مع الإمكان من لمس العورة بيده أو النظر إليهاء 
وكذلك المرأة بالنسبة إلى المرأة أو الرجل غير زوجها. 

(مسألة ؟5 :23١‏ إذا اضطرّت المرأة إلى العلاج من مرض وكان الرجل الأجنبي 
أرفق بعلاجها جاز له النظر إلى بدنها ولمسه بيده إذا توقف عليههما معالجتهاء ومع إمكان 
الاكتفاء بأحدهما - أي النظر واللمس - لا يجوز الآخرء فلو تمكّن من المعالجة بالنظر 
فقط لا يجوز له اللمس وكذلك العكس. 

(مسألة “57 :2٠١‏ لو اضطرٌ الطبيب في معالجة المريض - غير زوجته - إلى النظر إلى 
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عورته فالأحوط لزوماً أن لا ينظر إليها مباشرة بل في المرآة وشبههاء إِلّا إذا اقتضى ذلك 
النظر لفترة أطول أو ل تتيسّر المعالحة بغير النظر مباشرة. 

(مسألة 54 :23١‏ يجب الزواج على من لا يستطيع التمالك على نفسه عن الوقوع 
في الحرام - كالاستمناء - بسبب عدم زواجه. 

(مسألة 4 :223١‏ لا يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبيّة مع عدم الأمن من الفساد وإن 
تيسّر دخول الغير عليهماء ولا بأس بها مع الأمن منه تماماً. 

(مسألة 45 :2)3١‏ لو تزوّج امرأة على مهر معبّن وكان من نيّته أن لا يدفعه إليها 
صحٌ العقد ووجب عليه دفع المهر. 

(مسألة 41 :23١‏ المرتدٌ - وهو: من خرج عن الإسلام واختار الكفر - على 
قسمين: فطري ومل. والفطري: من ولد على إسلام أبويه أو أحدهما واختار الإسلام 
بعد أن وصل إلى حدّ التمبيز نَم كفرء ويقابله اللي. 

(مسألة 4 :23١‏ لو ارتدٌ الزوج عن ملّة أو ارتدّت الزوجة عن ملّة أو فطرة بطل 
التكاح» فإن كان الارتداد قبل الدخول بها أو كانت الزوجة يائسة أو صغيرة لم تكن 
عليها عدّة» وأمّا إذا كان الارتداد بعد الدخول وكانت المرأة في سن من تحيض وجب 
عليها أن تعتد عدة الطلاق. وإذا رجع عن ارتداده إلى الإسلام قبل انقضاء العدة بقي 
الزواج على حاله» ويأقٍ مقدار عدّة الطلاق في بابه. 

(مسألة 44 :2)3١‏ إذا ارتدٌ الزوج عن فطرة حرمت عليه زوجته ووجب عليها أن 
تعتد عدّة الوفاة. وثبوت العدّة حينئذٍ على غير المدخول بها واليائسة والصغيرة مبنيٌ 
على الاحتياط اللزومي. وإن رجع عن ارتداده في أثناء العدّة فالأحوط وجوباً عدم 


تزقيف آثانالفرقة ولا الدوحية إلا يعن الطلاق أو تحديد العقد»وياق مقدارهذة الوقاة 
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في باب الطلاق. 

(مسألة :23١6٠‏ إذا اشترطت المرأة في عقدها أن لا يخرجها الزوج من 
بلدها - مثلاً - وقبل ذلك زوجها لم يجز له إخراجها منه بغير رضاها. 

(مسألة :223١6١‏ إذا كانت لزوجة الرجل بنت من غيره جاز له أن يزوّجها من 
ابنه من زوجة خبرها» و كذلك العكسن: 

(مسألة 3١67‏ )2: إذا حملت المرأة من السفاح لم يجز لما أن تسقط جنينها. 

(مسألة 97 :23١‏ لو زنى بامرأة ليست بذات بعل ولا في عدّة الغير ثُمّ تزوّج بها 
فولدت ول يعلم أن الولد من الحلال أو الحرام فهو يلحق بها شرعاً وتحكم عليه بِأنّه 
من الخلال: 

(مسألة :22٠١65‏ لو تزوّج بامرأة جاهلاً بكونها في العدّة بطل العقد» وإن كان قد 
دخل بها في عدّتها تحرم عليه مؤبّداً كم مرّ. 

وإن ولدت بعد ذلك فإن أمكن لحوق الولد به دون الزوج الأوّل ألِْق به وكذلك 
العكس» وإن أمكن لحوقه بكلّ منهما - كما لو مضى من وطء كل منهما سنّة أشهر فأكثر 
وم يتجاوز أقصى مدّة الحمل - أقرع بينهما إن لم يمكن رفع الاشتباه بالرجوع إلى طريقة 
عَلَمة ييّنة لا تتخللا الاجتهادانك الشخصية: كنا يدغ :ذلف يشآن عضن الفحوصضَات 
اللتديقة: 

هذا في لحوق الولد بأبيه» وأمّا لحوقه بِأمّه فإن كانت المرأة جاهلة بكونما في العدّة 
أو بحرمة التزويج فيها لحق الولد بهاء وإن كانت عالمة بذلك لم يلحق بها شرعاً؛ فإئّها 
زانية حينئل. 


(مسألة 58 :223١‏ لو ادّعت المرأة أئّها يائسة لم تُسمع دعواها. ولو ادّعت أنّها خليّة 
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من الزوج صُدَّقتء إِلَّا إذا كانت متّهمة في دعواها فإِنَ الأحوط لزوماً عدم الزواج منها 
الا التحصن عو تخاها: 

(مسألة :223١67‏ لو تزوّج بامرأة ادّعت أمّْها خليّة وادّعى - بعد ذلك - مذّع أمْها 
زيح ١‏ متو وطزاد لا زالتع فزن افتنها بتكو له با للقي علي ده 
اليمين إليهما. 

(مسألة لا :)٠١‏ حضانة الولد وتربيته وما يتعلّق مها من مصلحة حفظه ورعايته 
تكون في مدّة الرضاع - أعني حولين كاملين - من حق أبويه بالسويّة» فلا يجوز للأب 
أن يفصله عن أمّه خلال هذه المدّة وإن كان أنثى. والأحوط الآولى عدم فصله عنها 
حتّى يبلغ سبع سنين وإن كان ذكراًء بل لا يجوز له ذلك إذا كان يضرٌ بحاله. 

وإذا افترق الأبوان بطلاق ونحوه قبل أن يبلغ الولد السنتين لم يسقط حق الأمّ في 
حضانته مالم تتزوّج من غيره» فلا بد من توافقهم| على حضانته بالتناوب ونحوه. 

(مسألة :)3١6/‏ ينبغي أن لا يُردَ الخاطب إذا كان تمن يرضى خلقه ودينه» فعن 
رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم): (إِذَا جَاَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلْقَهُ ويه فَروَجُوْهه 
إل تتَعلوة تكن َي الأض وَفَسَادٌ كَبيرٌ) . 

(مسألة :23١59‏ إذا صالحت المرأة زوجها على أن لا يتزوّج عليها ويكون له 
مهرها صحّت المصالحة ووجب على زوجها أن لا يتزوّج عليهاء ى) ليس للا أن تطالب 
زوجها بالمهر. 

(مسألة 23١6١‏ المتولّد من ولد الزنى إذا لم يكن الحمل به بالزنى فهو ولد حلال. 

(مسألة :23١١‏ إذا جامع زوجته حراماً - ا في نهار شهر رمضان أو في 
حيضها - ارتكب معصية. إلا أئّها إذا حملت فولدت يعتبر الولد ولداً شرعباً لهما. 
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(مسألة1557):]ذا تيفيك زوحة الكانىبموت روجها فتروحت تعدا اعندرث 
عدّة الوفاة نّم علمت بحياة زوجها الأوّل انفصلت عن زوجها الثاني بغير طلاق» وهي 
عَلْلَة لروحها الأول 

ْم إن الثاني إن كان دخل بها لزمه مهر مثلها ويجب عليها الاعتداد من وطتها 
شبهة» فلا يجوز لزوجها الأوّل مقاربتها أيّام عدّتهاء وأمّا سائر الاستمتاعات فيجوز له. 
ولا تجب على الواطئ نفقتها في مدة العذة وإنّْا هي على زوجها. 


إذا أرضعت امرأة ولداً لغيرها أوجب ذلك حرمة النكاح بين عدد من الذكور 
والإناث» وكذلك حليّة النظر واللمس - على حد ما تقدّم في المحارم بالنسب - دون 
سائر أحكام العلاقة النسبيّة من وجوب الإنفاق وثبوت الإرث وغيرهما. وتفصيل 
ذلكفي المسائل الآتية: 

(مسألة 77 :)٠١‏ تحرم على المرتضع عدّة من النساء: 

-١‏ المرضعة؛ لأئيا أمّه مُق الرضاعة: كا أنضانحت اللين أبوه: 

؟- أمّ المرضعة وإن علت نسبيّة كانت أم رضاعيّة؛ لأمْها جذته. 

اينات المرضعة ولادة؛ لكين أخواتة: .وأتا'ينات المرضعة رضاعا إذا ارتضعن 
بلبن رجل آخر فلا يحرمن على هذا المرتضع. 

5- البنات النسبيّات والرضاعيّات من أولاد المرضعة ولادة ذكوراً وإناثاً؛ لأن 
المرتضع إِمّا أن يكون عمّهِنَ أو خالهنّ من الرضاعة. 

5- أخوات المرضعة وإن كنّ رضاعيّات. لأَمْهِنَ خالات المرتضع. 

5- عنّات المرضعة وخالاتها وعّات آبائها وأمّهاتها نسبيّات كنّ أم رضاعيّات؛ 
فإِئْبِنَ عات المرتضع وخالاته من الرضاعة. 
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- بنات صاحب اللبن النسبيّات والرضاعيّات بلا واسطة أو مع الواسطة؛ لأن 
المرتضع إمّا أن يكون أخاهنّ أو عمّهنَ أو خانٌ من الرضاعة. 

- أمّهات صاحب اللبن النسبيّات والرضاعيّات؛ لأنْهِنَ جدّات المرتضع من 
الرضاعة. 

4- أخوات صاحب اللبن النسبيّات والرضاعيّات؛ لأَمِْنَّ عنّات المرتضع. 

-٠‏ عيّات صاحب اللبن وخالاته وعئّات وخالات آبائه وأمّهاته النسبيّات 
والرضاعيّات؛ لأَمِّْنَ عّات المرتضع وخالاته من الرضاعة. 

١‏ حلائل صاحب اللبن؛ لأمْبِنّ حلائل أبيه. 

(مسألة :)3١55‏ تحرم المرتضعة على عدّة من الرجال: 

-١‏ صاحب اللبن؛ لأنّه أبوها من الرضاعة. والمقصود به: الأب الشرعي للولد 
الذي درٌ اللبن بولادته. 

؟- آباء صاحب اللبن والمرضعة من النسب أو الرضاع؛ لآثئّهم أجدادها من 
الرضاعة. 

"- أولاد صاحب اللبن من النسب أو الرضاع وإن نزلوا؛ لأمْها تكون أختهم أو 
عمّتهم أو خالتهم؛ وكذلك أولاد المرضعة ولادة وأولادهم نسباً أو رضاعاً. وأما 
أولاد المرضعة رضاعاً فإن لم يكونوا أولاداً لصاحب اللبن نسباً أو رضاعاً لم يحرموا 
عليها. 

4- إخوة صاحب اللبن من النسب أو الرضاع؛ لمهم أعمامها من الرضاعة. 

4- أعيام صاحب اللبن وأخواله وأعمام آبائه وأمّهاته من النسب والرضاع؛ لأئّْهم 
ما أن يكونوا أعمامها أو أخوالما. 
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(مسألة :23١6‏ تحرم بنات المرتضع أو المرتضعة النسبيّات والرضاعيّات - وإن 
نزلت - على آبائه وإخوته وأعمامه وأخواله من الرضاعة. 

(مسألة :)3١67‏ تحرم على أبناء المرتضع أو المرتضعة أمّهاته وأخواته وخالاته 
وعّاته من الرضاعة. 

(مسألة :23١177‏ لا يجوز أن يتزوّج أبو المرتضع أو المرتضعة بنات المرضعة 
النسبيات وإن نزلن» والأحوط استحباباً أن لا يتزوّج بناتها الرضاعيّات؛ وإن كان يحرم 
عليه أن ينظر منهنّ إلى ما لا يحل النظر إليه لغير المحارم. 

(مسألة 3١4‏ 2: لا يجوز على الأحوط أن يتزوّج أبو المرتضع أو المرتضعة بنات 
صاحب اللبن النسبيّات والرضاعيات. 

(مسألة :223١79‏ لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة على صاحب اللبن ولا على 
آباته وأبنائه وأعمامه وإخوانه» وإن كان الآولى أن لا يتزوّج صاحب اللبن ممن. 

(مسألة :23٠7١‏ لا تحرم المرضعة وبناتها وسائر أقارءها من النساء على إخوة 
المرتضع والمرتضعة» ى| لا تحرم عليهم بنات صاحب اللبن وسائر أقاربه من النساء. 

(مسألة :223١7١‏ إذا تزوّج امرأة ودخل بها حرمت عليه بنتها الرضاعيّة ى) تحرم 
عليه بنتها النسبيّة. وإذا تزوّج امرأة حرمت عليه أمّها الرضاعيّة - وإن لم يكن دخل 
بها - | تحرم عليه أمّها النسبيّة. 

(مسألة :23١17‏ لا فرق في نشر الحرمة بالرضاع بين ما إذا كان الرضاع سابقاً على 
العقد وما إذا كان لاحقاً له مثلاً: إذا زوّج الول صغيراً من صغيرة فأرضعتها أمّ 
الصغير أو زوجة أبيه أو جدّته بطل العقد وحرمت الصغيرة عليه؛ لأمَّهبا تكون أخته أو 
عمّته أو خالته. 


أحكام الرضاع / وم 


(مسألة :)٠١7“‏ إذا أرضعت المرأة طفلاً لزوج بنتها - سواء أكان الطفل من بنتها 
أم من ضرّتها - بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤّداً؛ لأنه يحرم على أب المرتضع 
ننات الرفعة الشكات كام 

وأمّا إذا أرضعت المرأة طفلاً لابنها لم يببطل عقد الابن على زوجته ولم تحرم عليه. 
نعم» يترتّب عليه سائر الآثار كحرمة المرتضع أو المرتضعة على أولاد عمّه وعمّته؛ 
لصيرورتة عأ أو عمّة لأولاد عمّه وخالاً أ وخالة لأولاد عمته. 

(مسألة :23١75‏ إذا أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلاً لزوج بنته - سواء أكان 
الطفل من بنته أم من ضرّتها - بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبّداً بناءً على أنه 
يحرم على أبي المرتضع بنات صاحب اللبن» وقد مر في المسألة )٠١54(‏ أنه مبنيّ على 
الاحتياط» ومقتضاه الانفصال عنها مع الطلاق. 

(مسألة ه17١٠):‏ ليس للرضاع أثر في التحريم مالم تتوفر فيه شروط ثانية» وهي: 

-١‏ حياة المرضعة» فلو كانت المرأة ميّتة حال ارتضاع الطفل منها الرضعات كلها 
أو بعضها لم يكن هذا الرضاع أثر. 

؟- حصول اللبن للمرضعة من ولادة شرعية وإن كانت بوطء شبهة» فلو درٌ 
اللبن من المرأة من دون ولادة أو ولدت من الزنا فأرضعت بلبنها منه طفلاً لم يكن 
لإرضاعها أثر. 

*- الارتضاع بالامتصاص من الثديّء فإذا ألقي اللبن في فم الطفل أو شرب 
اللبن المحلوب من المرأة ونحو ذلك لم يكن له أثر. 

4- خلوص اللبن» فالممزوج في فم الطفل بشيء آخر مائع أو جامد كاللبن 
والسكر لا أثر له. 
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- كون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسباً بتمامه إلى رجل واحده فلو طلّق الرجل 
زوجته وهي حامل أو بعد ولادتها منه» فتزوّجت شخصاً آخر وحملت منه» وقبل أن 
تضع حملها أرضعت طفلاً بلبن ولادتها السابقة من زوجها الأوّل ثمان رضعات مثلاً 
وأكملت بعد وضعها لحملها بلبن ولادتها الثانية من زوجها الأخير بسبع رضعات» لم 
يكن هذا الرضاع مؤثراً. 

ويعتبر أيضاً وحدة المرضعة» فلو كان لرجل واحد زوجتان ولدتا منه فارتضع 
الطفل من إحداهما سبع رضعات ومن الأخرى ثمان رضعات - مثلاً - لم يكن لرضاعه 
0 

1- تغدّي الطفل بالحليب» فلو ارتضع ثُمّ قاء الحليب لمرض أو نحوه ل يترتّب أثر 
على تلك الرضعة. 

-٠‏ بلوغ الرضاع حدٌ إنبات اللحم وشدّ العظم. ويكتفى مع الشك في حصوله 
برضاع يوم وليلة (4؟ ساعة) أو با بلغ حمس عشرة رضعة» وأمًا مع القطع بعدم 
حصوله وتحقق أحد التقديرين - الزماني والكمّي - فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط. 

ويلاحظ في التقدير الزماني - أي اليوم والليلة - أن يكون ما يرتضعه الطفل من 
المرضعة هو غذاؤه الوحيد طيلة تلك المدّة» بحيث يرتضع منها متى احتاج إليه أو 
رغب فيه؛ فلو مُنع منه في بعض المدّة أو تناول طعاماً آخر أو لبناً من مرضعة أخرى لم 


ع 


وس 
عليه الغذاء عرفاً. 


والأحوط وجوباً اعتبار أن يكون الطفل في أوّل المدّة جائعاً - ليرتضع كاملاً - 


أحكام الرضاع / هوم 


وفي آخرها رؤياً. 

كما يلاحظ في التقدير الكمّي - أي الخمس عشرة رضعة - توالي الرضعات. بأن لا 
يفصل بينها رضاع من امرأة أخرىء ولا يضرٌ تخلّل غير الرضاع وإن تغذّى به بشرط أن 
يرتضع بعده جائعاً فيرتوي من اللبن فقط. 

ويلاحظ فيه أيضاً أن تكون كل واحدة منها رضعة كاملة بأن يكون الصبيّ جائعاً 
فيرتضع حتّى يرتويء فلا تندرج الرضعة الناقصة في العدد. ولا تعتبر الرضعات 
الناقصة المتعدّدة بمثابة رضعة كاملة. نعم» إذا التقم الصبىّ الثديّ ثُمّ رفضه لا بقصد 
الإعراض عنه؛ بل لغرض التنفّس أو الانتقال من ثديّ إلى آخر ونحوهماء ثُمّ عاد إليه 
اعتبر عوده استمراراً للرضعة وكان الكل رضعة واحدة كاملة. 

8- عدم تجاوز الرضيع للحولين» فلو رضع أو أكمل الرضاع بعد ذلك ل يؤثّر 
شيئاً. وأمّا المرضعة فلا يلزم في تأثير إرضاعها أن يكون دون ا حولين من ولادتها. 

(مسألة :)٠١75‏ يعتير في تحقّق الأخوّة الرضاعيّة بين مرتضعين اتحاد صاحب 
اللبن» فإذا أرضعت امرأة صبيّاً رضاعاً كاملاًء ثُمّ طلّقها زوجها وتزوّجت من آخر 
وولدت منه وتجدّد لديها اللبن لأجل ذلك فأرضعت به صبيّة رضاعاً كاملا لم تحرم 
هذه الصبية على ذلك الصبيّ ولا أولاد أحدهما على الآخر؛ لاختلاف اللبنين من ناحية 
تعدّد الزوج. 

وأمّا إذا ولدت المرأة مرّتين لزوج واحد وأرضعت في كل مرّة واحداً منهها أصبح 
الطفلان أخوين وحرم أحدهما على الآخرء كما يحرم الرضيع على المرضعة والرضيعة 
على زوجها. 

وكذلك الحال إذا كان للرجل زوجتان ولدتا منه وأرضعت كل منهما واحداً 
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منهماء فإِنَ أحد الطفلين يحرم على الآخر ىا يحرمان على المرضعتين وزوجههم. 

فالمناط - إذاً - في حرمة أحد الطفلين على الآخر بالرضاعة وحدة الرجل المنتتسب 
إليه اللبن الذي ارتضعا منه» سواء اتحدت المرضعة أم تعدّدت. نعمء يعتبر أن يكون تمام 
الرضاع المحرّم من امرأة واحدة ى| تقدّم. 

(مسألة :23١7/7/‏ إذا حرم أحد الطفلين على الآخر بسبب ارتضاعهم| من لبن 
منتسب إلى رجل واحد لم يؤدٌ ذلك إلى حرمة إخوة أحدهما على أخوات الآخرء ولا إلى 
حرمة الإخوة على المرضعة. 

(مسألة :2٠١78‏ لا يجوز الزواج ببنت أخي الزوجة وبنت أختها من الرضاعة إِلّا 
برضاها كى] لا يجوز الزواج بها من النسب إلا برضاها؛ فإِنْ الرضاع بمنزلة النسب. 
وكذلك الآخت الرضاعيّة بمنزلة الآخت النسبيّة فلا يجوز الجمع بين الأختين 
الرضاعيّتين كا لا يجوز الجمع بين الأختين النسبيّتين. 

ويحرم على من ارتكب فاحشة اللواط بنت الملوط وأمّه وأخته الرضاعيّات ىا هو 
الحال في النسبيّات» على التفصيل المتقدّم من المسألة .)٠١١5(‏ 

(مسألة :)٠١179‏ لا تحرم المرأة على زوجها فيا إذا أرضعت بلبنه من أقربائها أخاها 
أو أولاد أخيهاء أو أختها أو أولاد أختهاء أو عمّها أو خاطا أو أولادهماء أو عمّتها أو 
خالتها أو أولادهماء أو ابن ابنها. 

وكذلك لا تحرم المرأة على زوجها فيا إذا أرضعت بلبنه من أقرباته أخاه أو أخته 
أو عمّه أو عمّته أو خاله أو خالته أو ولد بنته من زوجته الأخرى أو ولد أخته. 

(مسألة :23٠8١‏ لا تحرم على الرجل امرأة أرضعت طفل عمّته أو طفل خالته» 
وإن كان الأحوط الأولى ترك الزواج منها. ىا لا تحرم عليه زوجته إذا ارتضع ابن عمّها 


أحكام الرضاع - الرضاع وآدايه / /إوء 


من زوجة أخرى له. 
(مسألة :23١8١‏ لا توارث في الرضاع فيما يتوارث به من النسب. 


الرضاع وآدابه 
(مسألة :23١87‏ الأمّ أحقٌ بإرضاع ولدها من غيرهاء فليس للأب تعيين غيرها 
لإرضاع الولدء إِلَّا إذا طالبت بأجرة وكانت غيرها تقبل الإرضاع بأجرة أقل أو بدون 
أجرة؛ فإنْ للأب حينئذٍ أن يسترضع له أخرىء وإن كان الأفضل أن لا يفعل ذلك 
ويتركه مع أَمّه؛ لأنْها خيرٌ له وأرفق به ى) ورد في الخبر. 
(مسألة :223١87‏ ينبغي أن يختار لرضاع الولد المرضعة المسلمة العاقلة ذات 
- > 24 م اي 
الصفات الحميدة تحلقاً وخلقاً» ففي الخبر عن علي (عليه السلام): «انْظَرُوْا مَنْ يُرْضِعٌ 
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َوْلَادَكُمْ قن الود يَشْبٌ عَلَيْو». 

ولا ينبغي أن تُسترضّع الكافرة والحمقاء والعمشاء وقبيحة الوجه. كما يكره 
استرضاع الزانية من اللبن الحاصل من الزناء أو المرأة المتولّدة من الزنا. 

(مسألة :)3١86‏ يحسن إرضاع الولد واحداً وعشرين شهراً ولا ينبغي إرضاعه 
أقلّ من ذلك كما لا ينبغي إرضاعه فوق حولين كاملين. ولو اتّفق أبواه على فطامه قبل 
ذلك كان حسياً. 


/ المسائل المنتخبة 


مسائل متفرقة في الرضاع 

(مسألة :23١86‏ الأولى امتناع النساء من الاسترسال في إرضاع الأطفال؛ حذراً 
من نسيامهنَ وحصول الزواج المحرّم بلا التفات إلى العلاقة الرضاعية. 

(مسألة :23١85‏ لا يجوز للزوجة إرضاع ولد الغير إذا زاحم ذلك حقٌ زوجهاء 
إِلَّا أن يأذن لها في ذلك. 

(مسألة :23١41/‏ ذكر بعض الفقهاء (رضوان الله عليهم) أنه يمكن لأحد 
الأخوين أن يجعل نفسه عَكْرّماً لزوجة الآخر عن طريق الرضاعء وذلك بأن يتزوّج طفلة 
نّم ترضع من زوجة أخيه لتصير المرضعة أمّ زوجته» وبذلك تندرج في محارمه فيجوز له 
النظر إليها فبه| يجوز النظر إلى المحارم» ولا يجب عليها التسثّر عنه مثلم| يلزمها التستّر 

ولكنّ هذا محل إشكالء إِلَا إذا كان الرضاع بلبن رجل آخر غير الأخ فَإنّه يحقق 
الغرض المذكور كما لو كان للمرأة زوج سابق قد أرضعت صبيّة بلبنه فتزوّجها أخو 
زوجها الثاني فإنّه تحرم عليه المرضعة - أي زوجة الأخ - لأنّها تصبح أمٌّ زوجته من 
الرضاعة. 

(مسألة :23١84‏ إذا اعترف الرجل بحرمة امرأة أجنبيّة عليه بسبب الرضاع 
وأمكن صدقه لم يسعه أن يتزوّجها. 

وإذا ادّعى حرمة المرأة عليه - بعد أن عقد عليها - وصذقته المرأة حكم ببطلان 
العقد وثبت لها مهر المثل إذا كان قد دخل بها ولم تكن عالمة بالحرمة وقتئلٍء وأمًا إذا ‏ 
يكن قد دخل بها أو كان قد دخل بها مع علمها بالحرمة فلا مهر لها. 


أحكام الرضاع - مسائل متفرقة في الرضاع / ٠899‏ 


ونظيدٌ اعترافٍ الرجل بحرمة المرأة اعترافٌ المرأة بحرمة رجل عليها قبل العقد أو 
بعده» فيجري فيه التفصيل الآنف الذكر. 

(مسألة :2)3١89‏ يثبت الرضاع المحرّم بأمرين: 

الأوّل: إخبار شخص أو أكثر يوجب العلم أو الاطمئنان بوقوعه. 

الثاني: شهادة عدلين على وقوع الرضاع المحرّم بالتفصيل المتقدّم» كأن يشهدا على 
حمس عشرة رضعة متوالية ونحو ذلك. وفي ثبوته بشهادة رجل مع امرأتين أو نساء 
أربع إشكالء فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في مثله. 

(مسألة :23١9٠‏ إذا لم يعلم بوقوع الرضاع أو كاله حكم بعدمه. وإن كان 
الاحتياط مع الظنّ بوقوعه كاملاً - بل مع احتماله - حسناً. 


أحكام الطلاق 


(مسألة :)3١9١‏ يشترط في المطلّق أمور: 

-١‏ البلوغ» فلا يصحٌ طلاق الصبيٌّ المميّرز إن لم يبلغ عشر سنينء وأمًا طلاق من 
بلغها فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه. 

-١‏ العقل» فلا يصمح طلاق المجنون وإن كان جنونه أدواريّاً إذا كان الطلاق في 
دور جنونه. 

"- الاختيار» فلا يصحٌ طلاق المكره ومن بحكمه وإن تعقبه الرضا. 

5- قصد الفراق حقيقة بالصيغة» فلا يصحٌ الطلاق إذا صدرت الصيغة من 
السكران ونحوه تمن ليس له قصد معتدٌ به كما لا تصحٌ لو تلفظ بها في حالة النوم أو 
ولا أ سهوا أ تعوادللقة 

(مسألة :23١97‏ إذا طلّق ثُمَّ ادّعى عدم القصد فيه أو الإكراه عليه فإن صدّقته 
المرأة فهو وإِلّالم يسمع منه. 

(مسألة :23١97‏ لا يجوز الطلاق مالم تكن المطلّقة طاهرة من الحيض والنفاس» 
وتستثنى من ذلك موارد: 

الأؤل: أن لا يكون الزوج قد دخل بزوجته. 


أحكام الطلاق / 40١‏ 


الثاني: أن تكون الزوجة مستبينة الحمل» فإن لم يستبن حملها وطلقها زوجها وهي 
حائض ثُمّ علم أمّها كانت حاملاً - وقتَذٍ - بطل طلاقهاء وإن كان الأولى رعاية 
الاحتياط في ذلك ولو بتطليقها ثانياً. 

الثالث: أن يكون الزوج غائباً أو نحوه. والمناط انفصاله عن زوجته بحيث لا يعلم 
حالما من حيث الطهر والحيض. فإنّْه يصحٌ منه طلاقها حينئظٍ وإن صادف أيّام حيضهاء 
ولكن مع توفر شرطين: 

أحدهما: أن لا يتيسّر له استعلام حالها ولو من جهة الاطمئنان الحاصل من العلم 
بعادتها الوقتيّة أو بغيره من الأمارات الشرعيّة. 

ثانيها: أن تمضي على انفصاله عنها مدّة شهر واحد على الأحوط وجوباء 
والأحوط الأولى مضي ثلاثة أشهر. 

ولو طلّقها وم يتوفر الشرطان وصادف أيّامِ حيضها م يحكم بصحّة الطلاق. 

وإذا انفصل الزوج عن زوجته وهي حائض لم يجز له طلاقها إِلّا بعد مضيّ مذّة 
يقطع بانقطاع ذلك الحيض وعدم طروؤٌ حيض آخر. 

ولو طلّقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضاً صمح طلاقها بالشرطين 
المتقدمين. 

وإذا طلّق الزوج زوجته في غير هذه الصور الثلاث - وهي حائض - لم يجز 
الطلاق. وإن طلّقها باعتقاد ئها حائض فبانت طاهرة صحٌ الطلاق. 

(مسألة :23١45‏ كما لا يجوز طلاق المرأة في الحيض والنفاس كذلك لا يجوز 
طلاقها في طهر قاربها فيه ولو بغير إنزال» فلو قاربها في طهر أو قبل طهرها لزمه 
الانتظار حتّى تحيض وتطهر ثُمَّ يطلّقها بدون مواقعة. 
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ويستثنى من ذلك الصغيرة واليائسة فإنّه يجوز طلاقههما في طهر المواقعة» وكذلك 
الحامل المستبين حملهاء ولو طلّقها قبل ذلك ثم ظهر أئّها كانت حاملاً بطل طلاقهاء وإن 
كان الأولى رعاية الاحتياط في ذلك ولو بتطليقها ثانياً. 

وأمّا المسترابة - أي: التي لا تحيض ومثلها تحيض - فلا يجوز طلاقها إذا واقعها 
الزوج إلا بعد أن يعتزل عنها ثلاثة أشهر. 

وإذا انفصل الزوج عن زوجته في طهر واقعها فيه لم يجز له طلاقها ما دام يعلم 
بعدم انتقالها من ذلك الطهر إلى طهر آخرء وأمّا مع الشك فيجوز له طلاقها بالشرطين 
المتقدّمين في المسألة السابقة وإن انكشف وقوعه في طهر المواقعة. 

(مسألة :23١65‏ لا يقع الطلاق إِلّا بالصيغة الخاصّة الدالّة على تعبين المطلقة 
والمشتملة على لفظ (طالق»» كأن يقول الزوج مثلاً: (زوجتي فلانة طالق)» أو يخاطب 
زوجته ويقول: (أنتِ طالق»» أو يقول وكيله: (زوجة موك فلانة طالق). وإذا كانت 
الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها. 

ولا يقع الطلاق با يرادف الصيغة المذكورة من سائر اللغات مع القدرة على 
إيقاعه بتلك الصيغة. وأمّا مع العجز عنه وعدم تيسّر التوكيل أيضاً فيجزئ إيقاعه ب 
يرادفها بأيّ لغة كانت. 

ويشترط في صحة الطلاق إيقاعه بمحضر عدلين ذكرين مجتمعين يسمعان 
الإنشاء. 

(مسألة :223١95‏ لا يصمح طلاق المستمتّع بهاء بل فراقها يتحقق بانقضاء المدّة أو 
بذله لها بأن يقول الرجل: (وهبتك مذّة المتعة). ولا يعتبر في صحّة البذل الإشهاد. ولا 
خلوهامة لين والنفاسن: 
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عذة الطلاق 

(مسألة :)٠١917‏ لا عدّة على الصغيرة التي لم تكمل تسع سنين هلاليّة وإن دخل 
بها زوجهاء وكذلك اليائسة - وهي: التي بلغت الخمسين وقد انقطع عنها الحخيض ولا 
يرجى عوده لكبر السن -» فيسمح لما بالزواج بمجرّد الطلاق. 

وكذلك من لم يدخل بها زوجها وإن كانت بالغة: إِلَا إذا دخل ماؤه في فرجها 
تلات أو نفو تإن كلييا العدة مه 

(مسألة :223١94‏ إذا طلّق الرجل زوجته المدخول بها ومن بحكمها - غير 
الصغيرة واليائسة - وجبت عليها العدّة» وعدّة غير الحامل - التي يكون الطهر الفاصل 
بين حيضتين منها أقلّ من ثلاثة أشهر - ثلاثة أطهار. ويحسب الطهر الفاصل بين 
الطلاق وحيضها ولو كان لحظة طهراً واحداً» فتنقضي عدّتها برؤية الدم الثالث. 

(مسألة :23١99‏ المطلّقة الحامل عدّتها مدّة حملهاء فتنقضي بوضع الحمل تامّاً أو 
سقطاً - حتَّى العَلّقّة - ولو كان بعد الطلاق بساعة» ولكن يعتبر في ذلك إلحاق الولد 
بذي العدّة» فلو لم يلحق به - كا لو حملت من الزنا -لم يكن وضعه موجباً للخروج عن 
العدّة منه» بل تكون عدتبا بالأقراء أو الشهور. 

(مسألة :)٠١٠١‏ إذا حملت باثنين فانقضاء عدّتها بوضع الأخير منهما. 

(مسألة :223٠١١‏ المطلّقة غير الحامل إذا كانت مسترابة - وهي: التي لا تحجيض مع 
كونها في سنّ من تحيض ولو لانقطاع حيضها لمرض أو رضاع أو استعمال دواء ونحو 
ذلك - عذتها ثلاثة أشهرء ومثلها من يكون الطهر الفاصل بين حيضتين منها ثلاثة 
أشهر أو أزيد. فإذا طلّقها في أوَّل الشهر اعتدّت إلى ثلاثة أشهر هلاليّة» وإذا طلّقها في 
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أثناء الشهر اعتدّت بقيّة شهرها وشهرين هلاليّين آخرين ومقداراً من الشهر الرابع 
تكمل به نقص الشهر الأوّل ثلاثين يوماً على الأحوط؛ فمن طُلّقت في غروب اليوم 
المشريق فق شون رعب حدقا - وكاة الشهر صبعة :وعقرون يرما وجب عليها أن 
تعتدٌ إلى اليوم الحادي والعشرين من شوال ليكتمل بضمّه إلى أيّام العدّة من رجب 
تاتون يوماً. 

(مسألة ؟١1١):‏ عذّة المتمتع بها إذا كانت بالغة مدخولاً بها غير ياكسة حيضتان 
كاملتان» ولا تكفي حيضة واحدة على الأحوط لزوماء وأمّا من لا تحيض لمرض أو 
رضاع ونحوه فعدّتها خمسة وأربعون يوماء وعذة الحامل المتمتّع بها وضع حملها. 

(مسألة :)3٠١7‏ ابتداء عدّة الطلاق من حين وقوعه؛ فلو طُلّقت المرأة - وهي لا 
تعلم به - فعلمت به والعدّة قد انقضت جزز لها الزواج دون أن تنتظر مضيّ زمان ماء وإذا 
علمت بالطلاق أثناء العدّة أكملتهاء ومثلها المتمتّع بها فإِنَ ابتداء عدّتها من حين انقضاء 
المّة أو هبتها وإن لم تعلم بهما. 

(مسألة 5 :2)3١‏ إذا توفي الزوج وجبت على زوجته العدّة مهما كان عمر الزوجة. 
فتعتدٌ الصغيرة والبالغة واليائسة على السواء من دون فرق بين الزوجة المنقطعة 
والذائمة والمذتخول :يها ؤغيرها: 

ويختلف مقدار العدّة تبعاً لوجود الحمل وعدمه. فإذا لم تكن الزوجة حاملاً 
اعتدّت أربعة أشهر وعشرة أيّامِء وإذا كانت حاملاً كانت عدَّتها أبعد الأجلين من هذه 
المدّة ووضع الحمل» فتستمر الحامل في عدّتها إلى أن تضع ثُمّ ترى» فإن كان قد مضى 
على وفاة زوجها حين الوضع أربعة أشهر وعشرة أَيّامِ فقد انتهت عدّتهاء وإلا استمرت 
في عذتها إلى أن تكمل هذه المدّة. 
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ومبدأ عدّة الوفاة - فيا إذا لم يبلغها خبر وفاته إِلّا بعد مدّة لسفر أو مرض أو 
حبس أو غير ذلك - من حين بلوغ خبر الموت إلى الزوجة دون زمان الوفاة واقعاًء على 
إشكال في المجنونة والصغيرة» فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهم|. 

(مسألة :)3١١‏ كما يجب على الزوجة أن تعتدٌ عند وفاة زوجها كذلك يجب عليها 
- إذا كانت بالغة عاقلة - الحدادُ بترك ما يعد زينة للها سواء في البدن أو الثياب» فيحرم 
عليها لبس الأحمر والأصفر ونحوهما واستخدام الي والتزيّن بالكحل والطيب 
والخضاب وما إلى ذلك مما يعد زينة الزوجات بحسب العرف الاجتماعي الذي تعيشه 
المرأة. 

(مسألة :2)23٠١5‏ إذا غاب الزوج عن زوجته وبعد ذلك تأكدت الزوجة لقرائن 
خاصّة من موت زوجها في غيبته» كان لا أن تتزوّج بآخر بعد انتهاء عذتهاء فلو 
تزوجت شخصاً آخر ودخل بها ثّمّ ظهر أن زوجها الآوّل مات بعد زواجها من الثاني 
وجب عليها الانفصال من زوجها الثاني والاعتداد منه عدّة وطء الشبهة - وهي تماثل 
عدّة الطلاق - ومن الأول عدّة الوفاة. 

ولا تتداخل العدّتان على الأحوط وجوباًء وعليه فإذا كانت حاملاً اعتدّت منه 
عدّة وطء الشبهة إلى أن تضع حملهاء نُمّ تعتدٌ أربعة أشهر وعشراً عدّة الوفاة لزوجها 
الأوّلء وأمًا إذا لى تكن حاملاً فتعتد أوّلاً عدّة الوفاة للزوج الأوّل ثُمّ تعتدٌ عدّة وطء 

(مسألة :)3١1‏ إذا ادّعت المرأة انقضاء عدّتها قبلت دعواهاء ويجوز الزواج بها 
مالم تكن متّهمة على الأحوط لزوماء كأن تكون دعواها مخالفة للعادة الجارية بين النساء 


- كها لو ادّعت أمّْها حاضت في شهر واحد ثلاث مرّات - فإِئّها لا تصدّق إِلّا إذا شهدت 
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النساء من بطانتها بأن عادتها كانت فيا مضى كذلك. 


الطلاق البائن والرجعي 

(مسألة :)3١١‏ الطلاق البائن: ما ليس للزوج بعده الرجوع إلى الزوجة إِلّا بعقد 
جديد» وهو ستة: 

-١‏ طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع. 

؟- طلاق اليائسة. 

”- الطلاق قبل الدخول. 

5- الطلاق الذي سبقه طلاقان إذا وقع منه رجوعان - أو ما بحكمهما - في البين» 
دون ما لو وقعت الثلاثة متوالية. 

ه- طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فبه| بذلتء وإِلَّا كانت له الرجعة 
كما سيأتي. 

5- طلاق الحاكم زوجة الممتنع عن الطلاق وعن أداء حقوقها الزوجيّة في الموارد 
المتقدّمة» وكذلك طلاق الزوج نفسه بأمر الحاكم الشرعي 

وستمرٌ عليك أحكام تلك الأقسام. وأمًا غير الأقسام المذكورة فهو طلاق 
ل ا 

(مسألة :)23١9‏ تثبت النفقة والسكنى لذات العدّة الرجعيّة في العدّة. ويجب 
0000 
له. ويحرم عليها أن تخرج من دارها بدون إذنه إِلّا في حاجة لازمة» كى) يحرم عليه 


0 


إخراجها من دار سكناها عند الطلاق إِلَا أن تأق بفاحشة مبيّنة وأبرزها الزناء. 
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الرجعة 

(مسألة :)3١١١‏ الرجعة عبارة عن رد المطلقة الرجعيّة في زمان عدّتها إلى نكاحها 
السابق» فلا رجعة في البائنة ولا في الرجعيّة بعد انقضاء عذتها. 

وتتحقق الرجعة بأحد أمرين: 

الأوّل: أن يتكلّم بكلام دالّ على إنشاء الرجوع, كقوله: (راجعتكُ) ونحوه. 

الثاني: أن يأتي بفعل يقصد به الرجوع إليهاء فلا يتحقق بالفعل الخالي عن قصد 
الرجوع حتّى مثل النظر بشهوة. نعم, في تحققه باللمس والتقبيل بشهوة من دون قصد 
الرجوع إشكالء فلا يترك مراعاة الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق. وأمّا الوطء 
فالظاهر تحقق الرجوع به مطلقاً وإن لم يقصد به ذلك. 

(مسألة :)١١١١‏ لا يعتبر الإشهاد في الرجعة وإن كان أفضلء كا لا يعتبر فيها 
اطّلاع الزوجة عليهاء وعليه فلو رجع بها عند نفسه من دون اطَّلاع أحد صحّت 
الرجعة وعادت المرأة إلى نكاحها السابق. 

(مسألة :)3١17‏ إذا طلّق الرجل زوجته طلاقاً رجعيّاً نُّمّ صالحها على أن لا يرجع 
إليها بإزاء مالٍ أخذه منها صحّت المصالحة ولزمتء. ولكنه مع ذلك لو رجع إليها بعد 
المصالحة صم رجوعه. 

(مسألة :)3١17‏ لو طلّق الرجل زوجته ثلاثاً مع تخلّل رجعتين أو عقدين 
جديدين أو عقد جديد ورجعة في البين حرمت عليه حتّى تنكح زوجاً غيره. 

ويعتبر في زوال التحريم بالنكاح الثاني أمور: 

الأوّل: أن يكون العقد دائ)ً لا متعة. 
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الثاني: أن يطأها الزوج الثاني» والأحوط لزوماً أن يكون الوطء في القَبّل. 

الثالث: أن يكون الزوج الثاني بالغاً حين الوطءء فلا يكفي كونه مراهقاً على 
الأحوظ لزوما. 

الرابع: أن يفارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق. 

الخامس: انقضاء عذتها من الزوج الثاني. 


طلاق الخلع 

(مسألة :)١١15‏ الخلع هو: الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها. 

ويعتبر فيه بلوغ كراهتها حدّاً يحملها على تهديد زوجها بعدم رعاية حقوقه 
الزوجيّة وعدم إقامة حدود الله فيه. 

(مسألة :)١1١١5‏ صيغة الخلع أن يقول الزوج - بعد أن تقول الزوجة لزوجها: 
(بذلتُ لك مهري أو الشيء الفلاني على أن تطلّقني) -: (زوجتي فلانة طالق على ما 
بذلت)» أو يقول: (زوجتي فلانة خالعتها أو مخْتلعة - بالكسر - على ما بذلت)» 
والأحوط الأولى عندئذٍ أن يعقبه بكلمة (هي طالق). وإذا كانت الزوجة معيّنة لم يلزم 
ذكر اسمها في الخلع. 

(مسألة :)3١17‏ إذا وكّلت المرأة أحداً في بذل مهرها لزوجها ووكّله زوجها أيضاً 
في طلاقها قال الوكيل: (عن موكّلتي فلانة بذلتَ مهرها لموكَلٍ فلان ليخلعها عليه)؛ 
ويعقّبه بقوله: (زوجة موكّلٍ طالق أو خالعتها أو مُُتلِعة - بالكسر - على ما بذلت). 

ولو وكلت الزوجة شخصاً في بذل شيء آخر غير المهر لزوجها يذكره الوكيل 
مكان كلمة المهرء مثلاً: إذا كان المبذول مائة دينار قال الوكيل: (عن موكّلتي بذلتٌ 
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مائة دينار لموكلي فلان ليخلعها عليه) ثم يعقبه ب| تقدم. 


طلاق المباراة 

(مسألة 2)31117: المباراة هي: طلاق الزوج الكاره لزوجته بفدية من الزوجة 
الكارهة لزوجهاء فالكراهة في المباراة تكون من الطرفين. 

(مسألة :)١١14‏ صيغة المباراة أن يقول الزوج - بعد أن تقول الزوجة لزوجها: 
(بذلتٌ لك مهري أو الشيء الفلاني لتطلّقني) -: (زوجتي فلانة طالق على ما بذلت)» 
أو يقول: (بارأتٌ زوجتي فلانة على ما بذلت): والأحوط لزوماً في الصيغة الثانية أن 
يعقبها بقوله: (فهي طالق). 

ولو وكل غيره في إجراء هذا الطلاق يقول الوكيل: (زوجة موكلي فلانة طالق على 
ما بذلت»» أو يقول: (بارأتَ زوجة موكَلٍ فلانة على ما بذلت فهي طالق). وإذا كانت 
المرأة معيّنة لم يلزم ذكر اسمها في المباراة» ما عرفت نظيره في الخلع . 

(مسألة :)١١19‏ تعتبر العربيّة الصحيحة في صيغتي الخلع والمباراة مع القدرة على 
إيقاعهم| بهاء وآمّا مع العجز عن ذلك وعن التوكيل فيجزئ ما يرادفهما بأيّ لغة كانت. 
ولا تعتبر العربيّة في بذل الزوجة مالها للزوج ليطلّقها بل يقع ذلك بكل لغة مفيدة 
لمعت المقتصوة: 

(مسألة لو رجعت الزوجة عن بذها في عدّة الخلع والمباراة - ولو في 
بعض ما بذلته - جاز للزوج أيضاً أن يرجع إليهاء فينقلب الطلاق البائن رجعياً. 

(مسألة :)23١7١‏ يعتبر في المباراة أن لا يكون المبذول أكثر من المهر» بل الأحوط 
الأولى أن يكون أقل منه. ولا بأس بزيادته في الخلع. 
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مسائل متفرّقة في الطلاق 

(مسألة :)١١77‏ إذا وطئ الرجل امرأة شبهة باعتقاد أَمّْا زوجته اعتدّت عدّة 
الطلاق على التفصيل المتقدّم» سواء تخيّلت المرأة أن الرجل زوج لما أم علمت بكونه 

ومبدأ عدّة وطء الشبهة المجرّدة عن الزواج حين الفراغ من الوطءء وأمّا إذا كان 
مع الزواج الفاسد فمبدؤها من حين تبيّن الحال على الأحوط لزوماً. 

(مسألة :2)2١77‏ إذا زنى بامرأة - أي وطأها مع العلم بكونها أجنبيّة - لم تجهب 
عليها العدّة مع علمها بالحال أيضاًء وأمًا إذا اعتقدت أنه زوجها فالأحوط لزوماً ثبوت 
العدة عليها: 

(مسألة 5 :)١١7‏ لو اشترطت الزوجة على زوجها في عقد الزواج أن يكون اختيار 
الطلاق بيدها مطلقاً أو إذا سافر أو إذالم ينفق عليها بطل الشرط. 
وأمّا إذا اشترطت عليه أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها مطلقاً أو إذا سافر أو 
إذا لم ينفق عليها صح الشرط وصح طلاقها حينئل. 

(مسألة :)١1١7‏ طلاق زوجة المجنون المطبق - سواء بلغ كذلك أو عرض عليه 
الجنون بعد البلوغ - بيد أبيه وجده لأبيه» فيجوز لما الطلاق مع مراعاة مصلحته. فإن لم 
يكن له أب ولا جد كان الأمر بيد الحاكم الشرعي. 

(مسألة :)١١77‏ إذا زوّج الطفل أبوه أو جدّه من أبيه بعقد انقطاع جاز لما بذل 
مدّة زوجته مع المصلحة ولو كانت المدّة تزيد على زمان صباه» ىا إذا كان عمر الصبيّ 


أربع عشرة سنة وكانت مدّة المتعة سنتين مثلاً. وليس لما تطليق زوجته الدائمة. 
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(مسألة :)١١71‏ لو اعتقد الرجل بعدالة رجلين وطلّق زوجته عندهما جاز لغيره 
أن يتزوّجها بعد انقضاء عذتها وإن لم يحرز هو عدالة الشاهدين» بل يكفي أن يحتمل 
إحراز المطلّق عدالتهما فيبني على صحّة الطلاق ما لم ينكشف الخلاف. ولا يجب 
الفحص عن حاهم). 

(مسألة 74 :)3١‏ لا يعتبر في صحّة الطلاق اطّلاع الزوجة عليه فضلاً عن 
رضاها به. 

(مسألة 2231719 المفقود المنتقطع خبره عن أهله - الذي لا تعلم زوجته حياته ولا 
موته - إن كان له مال يُنْقَق منه عليها أو يقوم وليّه بالإنفاق عليها من مال نفسه لزمها 
الصبر والانتظار إلى أن يرجع إليها أو يأتيها خبر موته أو طلاقه. وليس لما المطالبة 
بالطلاق قبل ذلك وإن طالت المدة. 

وأمّا إذا ل يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته ولا ول يُنَفِق عليها من مال نفسه 
جاز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيؤجّلها أربع سنين ويأمر بالفحص عنه 
خلال هذه المدّة» فإن انقضت السنوات الأربع ولم تتييّن حياته ولا موته أمر الحاكم وليّه 
بطلاقهاء فإن لم يقدم على الطلاق ولم يمكن إجباره عليه طلّقها الحاكم بنفسه أو بوكيله 
فتعتدٌ أربعة أشهر وعشرة أيّام فإذا خرجت من العدّة صارت أجنبيّة عن زوجها وجاز 
لها أن تتزوّج ممن تشاء. 

(مسألة :223١١‏ إذا رفعت زوجة المفقود أمرها إلى الحاكم الشرعي بعد أربع 
سنوات - مثلاً - من فقد زوجها مع قيامها بالفحص عنه خلال تلك المدّة أمر الحاكم 
بتجديد الفحص عنه مقداراً ما - مع احتمال ترتّب الفائدة عليه - فإذا لم يبلغ عنه خب 
أمر بطلاقها على ما تقدّم. 
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وإذا تبيّن بعد الطلاق وانقضاء العدّة عدم تحقق الفحص على وجهه - أو تبيّن عدم 
وقوع بعض المقدّمات الأخرى على الوجه المعتبر شرعاً - لزم التدارك والاستئناف. 
وإذا كان ذلك بعد تزوّجها من الغير كان باطلاً. 

وإن كان الزوج الثاني قد دخل بها جاهلاً بالحال حرمت عليه أبداً على الأحوط. 
نعمء إذا تبيّن أنْ العقد عليها وقع بعد موت زوجها المفقود وقبل أن يبلغ خبره إليها 
فالعقدٌ وإن كان باطلا إِلَّا أنّهِ لا يوجب الحرمة الأبديّة حتّى مع الدخول. 


(مسألة :)١١1١‏ الغصب هو: استيلاء الإنسان عدواناً على مال الغير أو حقّه. 

وهو من كبائر المحرمات» وقد ورد التشديد بشأنه كثيرًء وعن النبيّ الأكرم (صلٌ 
لله عليه وآله) أنه قال: مَنْ عَصَبَ شِبْراً مِنَ الأَرْض طَوََّهُ الله منْ سَبْع أَرَضِيْنَ يَوْم 

(مسألة :)1١١7‏ الاستيلاءٌ على الأوقاف العامّة وما فيه الناس شرعٌ سواءء 
كالمساجد والشوارع والقناطر ونحوهاء ومنع الناس من الانتفاع بها - مثل الاستيلاء 
على الآملاك الخاصّة - غصبٌ عرّم. 

ومن سبق إلى مكان في المسجد للصلاة أو لغيرها من الأغراض الراجحة كالدعاء 
وقراءة القرآن والتدريس لم يجز لغيره إزاحته عن ذلك المكان ومنعه من الانتفاع به 
سواء توافق السابق مع المسبوق في الغرض أم تخالفا فيه. 

نعم» يحتمل عند التزاحم تقدّم الطواف على غيره فيه| يتعارف اتخاذه مطافاً حول 
الكعبة المعظّمة» ى) يحتمل تقدّم الصلاة على غيرها في سائر المساجدء فلا يترك 
الاحتياط للسابق بتخلية المكان للمسبوق في مثل ذلك. 


(مسألة :)١1‏ لو استولى على إنسان فحبسه ظلاً لم يعدّ غاصباً وإن كان آ) 
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بذلك» فلو أصابه ضرر أو مات تحت استيلائه من غير استناد إليه لم يضمنه. ى) لا 
يضمن منافعه إلا إذا كان كسوباً فتوقف عن كسبه بسبب الحبسء فَإنّهِ يضمن عندئذٍ 
أجرة مثله من حيث تفويت منافعه عليه. 

(مسألة :)1١14‏ يتقوّم الغصب - ك) تقدّم - باستيلاء الغاصب على المغصوب 
وصيرورته تحت يده عرفا ويختلف ذلك باختلاف المغصوبات» فيتحقق في المتاع 
والطعام والنقود ونحوها بأخذها بيده أو نقلها إلى ما تحت يده - من بيت ونحوه - ولو 
بأمر الغير بذلك» ويتحقق في مثل السيّارة بركوبها وقيادتها مثلآء وفي مثل الدار 
بالسكنى فيها مع عدم حضور المالك أو كونه ضعيفاً لا يقدر على مدافعته وإخراجه. 

(مسألة :)١١5‏ يجب على الغاصب رفع اليد عن المغصوب وردّه إلى المغصوب 
منه وإن كان في ردّه مؤنة» بل وإن استلزم الضرر عليه. وإذا كان المغصوب من الأموال 
فيد أو تتفعة نوجي عليه رة عوضة البدغل تقدير تلفة: 

(مسألة :)١١5‏ ناء المغصوب من الأعيان الخارجيّة كالولد واللبن ملك لمالكه. 
فيجب على الغاصب ردّه إليه ما دام باقياً ورد عوضه على تقدير تلفه. وأمّا منافعه 
الأخرى كسكنى الدار وركوب السيّارة فيجب على الغاصب أن يعوّض المالك عنهاء 
سواء استوفاها أم تلفت تحت يده. كما لو بقيت الدار معطّلة لم يسكنها أحد. 

(مسألة :)١١77‏ المال المغصوب من الصبيّ أو المجنون أو السفيه يرد إلى وليّهم» 
ومع التلف يرد إليه عوضه. ولا يرتفع الضان بالردّ إليهم أنفسهم. 

(مسألة :2)3١4‏ إذا اشترك اثنان في الغصب فإن اشتركا في الاستيلاء على جميع 
لكان > قي نان ماسر داكن الكره اردقواها سكا لود 


الاستيلاء على جميعه أم كان بحاجة في ذلك إلى مساعدة الآخر وتعاونه. فيتخيّر المالك 
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في الرجوع إلى يها شاء - مثل ما سيأتي في المسألة )١١6٠(‏ -. 

(مسألة :)١١4‏ لو كان المغصوب باقياً لكن نزلت قيمته السوقيّة ردّه ولم يضمن 
نقصان القيمة مالم يكن ذلك بسبب نقصان العين ولو بزوال صفة كمال منها. 

(مسألة :)١١54٠‏ إذا غصب قلادة ذهبيّة أو نحوها فتلفت عنده هيئتها - كأن 
أذابها مثلاً - لزمه ردّ عينها إلى المالك وعليه الأرش أيضاًء أي: ما تتفاوت به قيمتها قبل 
تلف الطيئة وبعده. 

ولو طلب الغاصب أن يصوغها ثانياً ىا كانت سابقاً فراراً عن إعطاء الأرش لم 
يجب على المالك القبول» كا أن المالك ليس له إجبار الغاصب على الصياغة وإرجاع 
المغصوب إلى حالته الأولى. 

(مسألة :)١١4١‏ لو أوجد في العين المغصوبة أثراً محضاً تزيد به قيمتها - كا إذا 
غصب ذهباً فصاغه قرطاً أو قلادة - وطلب المالك ردّها إليه بتلك الحالة وجب ردّها 
إليه ولا شيء له بإزاء عمله» بل ليس له إرجاعها إلى حالتها السابقة من دون إذن 
مالكها. ولو أرجعها من دون إذنه إلى ما كانت عليه سابقاً أو إلى حالة أخرى لا تكون 
فيها أقل ماليّة من حالتها الأولى ففي ضانه للأرش إشكال لا يترك معه مراعاة 
الاحتياط. 

(مسألة ؟5١1١):‏ لو تصرّف الغاصب في العين المغصوبة با تزيد به قيمتها عنما قبل 
وطلب المالك إرجاعها إلى حالتها السابقة وجب. ولا يضمن الغاصب حيئئلٍ قيمة 
الصفة» ولكن لو نقصت القيمة الأوٌّليّة للعين بذلك ضمن أرش النقصانء فالكتاب 
الذي قام بتجليده إذا طلب المالك إعادته إلى ما كان عليه سابقاً فأعاده الغاصب على ما 
كان غليه فشفنث قيمثه غَرّا كاذك عليه قبل التجليد ممق النقصض: 
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(مسألة :)١١157‏ لو غصب أرضاً فغرسها أو زرعها فالغرس والزرع وناؤهما 
للغاصبء وإذا لم يرض المالك ببقائها في الأرض مجَاناً أو بأجرة وجب عليه إزالتهما 
فوراً وإن تضرّر بذلكء كا أن عليه أيضاً طمّ الحفر وأجرة الأرض ما دامت مشغولة 
بباء ولو حدث نقص في قيمة الأرض بالزرع أو القلع وجب عليه أرش النقصان. 
وليس له إجبار امالك على بيع الأرض منه أو إجارتها إِيّاه كما أن المالك لو بذل قيمة 
الغرس والزرع لم تجب على الغاصب إجابته. 

(مسألة :)١١44‏ إذا تلف المغصوب وكان قيميّاً - وهو: ما لا يكثر وجود مثله في 
الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات» كالأحجار الكريمة وغالب أنواع الحيوان 
كالبقر والغنم - وجب رد قيمته بحسب النقد الرائج في بلد التلف, فإن تفاوتت قيمته 
من يوم الغصب إلى يوم الآداء كانت العبرة بقيمته يوم التلف. نعمء إذا كان النقد 
الرائج في يوم التلف أكثر ماليّة منه في يوم الأداء فاللازم احتساب قيمته ب| يتقذّر به في 
زمن الأداء. 

(مسألة :)1١46‏ إذا غصب قيميّاً فتلف ولم تتفاوت قيمته السوقيّة في زماني 
الغصب والتلف إِلَا أنه حصل فيه في الأثناء ما يوجب ارتفاع قيمته» فإن لم يكن بفعل 
الغاصب كم إذا كان الحيوان مريضاً حين غصبه ثُمّ صار صحيحاً ثُمّ عاد مرضه فمات 
ضمن قيمته حال ضكّتة. وإن كان بفعله ك) لو كان الحيوان مهزولاً فأعلفه كثيرا 
وأحسن طعامه حتّى سمن ثُمّ عاد إلى الهزال وتلف لم يضمن قيمته حال سمنه. 

(مسألة :)١١45‏ المغصوب التالف إذا كان مثليّاً - وهو: ما يكثر وجود مثله في 
الصفات التي تختلف باختلاف الرغبات» كالحنطة والشعير وغيرهما من الحبوب 
وغالب منتجات المصانع في هذا العصر - وجب رد مثله» أي ما يكون مطابقاً له في 
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جميع الخصوصيّات النوعيّة والصنفيّة» فلا يجزئ الرديء من الحنطة - مثلاً - عن 
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جيدها. 

(مسألة :)١١851/‏ إذا وجد المثل بأزيد من ثمن المثل وجب على الغاصب تحصيله 
ودفعه إلى المالك. نعمء إذا كانت الزيادة كثيرة بحيث عد المثل متعذّراً عرفاً لى يجب 
ذلك؛ بل يكفي دفع قيمته المتعارفة في يوم الأداء | هو الحال في سائر موارد تعذّر 
الكل: 

(مسألة :)١١58‏ لو وجد المثل ولكن تنزّلت قيمته لم يكن على الغاصب إلا 
إعطاؤه؛ وليس للمالك مطالبته بالقيمة ولا بالتفاوت. ولو سقط المثل عن القيمة تماماً 
فإن تراضيا على الانتظار إلى زمان أو مكان يؤمّل أن يكون للمثل فيه قيمة فلا إشكال» 
إلا فللغاصب دفع قيمة ا مغصوب إلى المالك؛ وليس للمالك الامتناع عن قبوها. 

وهل يراعى في القيمة زماناً ومكاناً وعاء الغصب أو التلف أو أدنى القيم» وهو 
قيمته في الزمان أو المكان المتّصل بسقوطه عن الاليّة؟ وجوه. والأحوط لزوماً 
التصالح. 

(مسألة :)١١54‏ الفلرّات والمعادن المنطبعة كالذهب والفضّة والحديد والنحاس 
من المثليّات. وهل المصنوع منها يعدّ مثليّاً أو قيمياً أو أنه مل بحسب مادّته وقيمي 
بحسب هيئته؟ الصحيح هو التفصيل بين الموارد. 

فإنهِ إذا كانت الصنعة بمثابة من النفاسة والأهميّة تكون هي - في الأساس - محطّ 
أنظار العقلاء ومورد رغباتهم - كالمصنوعات الأثريّة القديمة جذّاً - يعد المصنوع قيمياً. 

وإذا لم تكن كذلك فإن كان يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها 
الرغبات - كغالب المصنوع في معامل هذا العصر - فهو مثلي. 
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وإذا لم يكن المصنوع من القسمين - كغالب أنواع المّنّ والمصوغات الذهبيّة 
والفضيّة - فهو مثلي بادّته وقيمي بهيئته» فلو غصب قرطاً ذهبيّاً كان وزنه عشرة 
غرامات فتلف عنده ضمن عشرة غرامات من الذهب مع ما به التفاوت بين قيمته 
مصوغاً وقيمته غير مصوغ. 

(مسألة :)١١6١‏ إذا غصبت العين من مالكها ثُمَّ غصبها آخر من الغاصب 
فتلفت عنده فللالك مطالبة أيّ منهما ببدلها من المثل أو القيمة» كى! أنْ له مطالبة أيّ 


م إنه إذا أخذ العوض من الغاصب الأوّل فللأوّل مطالبة الغاصب الثاني با 
غرمه للالكء وأما إذا أخذ العوض من الغاصب الثاني فليس له أن يرجع إلى الأوّل با 
دفعه إلى المالك. 

(مسألة :)23١6١‏ إذا بطلت المعاملة لفقدها شرطاً من شروطها - كم إذا باع ما 
يباع بالوزن من دون وزن - فإن علم كل من الطرفين برضا الطرف الآخر بتصرّفه في 
ماله حبّى على تقدير فساد المعاملة جاز لما التصرّف في المبيع والثمنء وإِلّا فا في يد كل 
منهم| من مال صاحبه كالمغصوب يجب رده إلى مالكه. فلو تلف تحت يده وجب دفع 
عوضه إليه. سواء أعلم ببطلان المعاملة أم لا. 
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(مسألة :)3١57‏ اللقطة هي: المال المأخوذ المعثور عليه بعد ضياعه عن مالكه 
العيرك. 

(مسألة :22١8‏ إذا لم تكن للمال الملتقط علامة يصفه بها من يدعيه 
-كالمسكوكات المفردة - جاز للملتقط أن يتملّكه» وإن بلغت قيمته درهماً ١7,5(‏ حمّصة 
من الفضّة المسكوكة) أو زادت عليه» ولكنّ الأحوط استحباباً أن يتصدّق به عن 
مالكه. 

(مسألة :)3١05‏ إذا كانت للّقطة علامة يمكن أن يصفها بها من يدّعيها وكانت 
قيمتها دون الدرهم لم يجب تعريفها والفحص عن مالكهاء والأحوط وجوباً أن لا 
يتملكها الملتقط بل يتصدّق بها عن مالكها. 

(مسألة :)١١55‏ اللقطة إذا كانت لما علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها وبلغت 
قيمتها درهماً فا زاد وجب على الملتقط تعريفها في مجامع الناس أو ما بحكمها سنة 
كاملة من يوم الالتقاط» سواء أكان مالكها مسلا أو كافراً محترم المال. ولا تعتبر المباشرة 
في التعريف. بل للملتقط الاستنابة فيه مع الاطمئنان بوقوعه» ويسقط وجوبه عنه مع 


تبرّع غيره به. 
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(مسألة :)١١55‏ يسقط وجوب التعريف فيا إذا كان الملتقط يخاف من التهمة 
والخطر إن عرّف باللقطة» ىا يسقط مع الاطمئنان بعدم الفائدة في تعريفها أو في 
الاستمرار فيه ولو لأجل إخراز أن مالكها قد سافر إلل.بلد بعيد لا يضله. برها وإن 
عرّفهاء وفي مثل ذلك الأحوط وجوباً أن يحتفظ باللقطة لمالكها ما دام لم ييأس من 
الوصول إليه ولو لاحتمال أنه بنفسه يتصدّى للتعريف باله الضائع ليصل إلى الملتقط 
خبره. ومع حصول اليأس من ذلك يتصدّق بها عن المالك بإذن الحاكم الشرعي ولا 
يتتظر بها حتّى تمضي سنة» ولو صادف مجيء المالك كان بالخيار بين أن يرضى بالتصدّق 
وبين أن يطالبه ببدهها. 

(مسألة :)١1١61/‏ إذا عرّف اللقطة سنة ول يظهر مالكها فإن كانت اللقطة في الحرم 
- أي حرم مكّة زادها الله شرفاً - فالأحوط لزوماً أن يتصدّق بها عن مالكهاء وأمّا إذا 
كانت في غير الحرم تخبّر الملتقط بين أن يحفظها لمالكها - ولو بالإيصاء ما لم ييأس من 
إيصالها إليه- وله حينئذٍ أن ينتفع بها مع التحفظ على عينهاء وبين أن يتصدّق بها عن 
مالكها. والأحوط وجوباً عدم تملّكها. 

(مسألة :)1١154‏ لو عرّف اللقطة سنة ولم يظفر بالكها فقصد التحمّظ بها للمالك 
فتلفت من دون تعد ولا تفريط لم يضمنها لمالكها وإن ظفر به. وأمّا إذا كان قد تصدّق 
بها عن مالكها ثّمّ توصّل إليه كان المالك بالخيار بين أن يرضى بالتصدّق وبين أن يطالبه 
ببدهًا. 

(مسألة :)١١59‏ لو أخر تعريف اللقطة عن أوّل زمن الالتقاط عصى. إِلّا إذا كان 
لعذر» ولا يسقط عنه وجوبه على كل تقدير» فيجب تعريفها بعد ذلكء إِلَّا إذا كان 


التأخير بحدٌ لا يرجى معه العثور على مالكها وإن عرّف بها. 


4 اعنج 
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(مسألة :)3١٠١‏ إذا كان الملتقط صبياً أو مجنوناً وكانت اللقطة ذات علامة 
وبلغت قيمتها درهماً ف) زاد فللولّ أن يتصدّى لتعريفهاء بل يجب عليه ذلك مع 
استيلائه عليهاء فإذا لم يجد مالكها جرى عليها التخيير المتقدّم في المسألة .)١١51/(‏ 

(مسألة :)23١7١‏ لو تلفت اللقطة قبل تمام السنة فإن لم يخل بالمبادرة إلى التعريف 
وم يتعد في حفظها ولم يفرّط لم يكن عليه شيء وإلا ضمن عوضهاء ويجب عليه 
الاستمرار في التعريف فإذا عثر على المالك دفع إليه العوض من المثل أو القيمة. 

(مسألة :)3١57‏ لو عثر على مال وحسب أنه له فأخذه ثُمّ ظهر أنه مال ضائع 
للغير كان لقطة وتجرى عليه أحكامها. 

(مسألة :)١١77‏ يعتبر في التعريف أن يكون على نحو لو سمعه المالك لاحتمل 
١‏ انع خألا معدذا يهب أذ يكوة: المآل المكور عليه له وهذا دلت كسيب اعدالذك 
الموارد» فقد يكفي أن يقول: (من ضاع له شيء أو مال)؛ وقد لا يكفي ذلك بل لا بُدّ أن 
يقول: (من ضاع له ذهب) أو نحوه. وقد لا يكفي هذا أيضاً بل يلزم إضافة بعض 
الخصوصيّات إليه كأن يقول: (من ضاع له قرط ذهب) مثلا» ولكن يجب على كل حال 
الاحتفاظ بإبهام اللقطة فلا يذكر جميع صفاتها حتّى لا يتعيّنء بل الأحوط لزوماً عدم 
ذكر ما لا يتوقف عليه التعريف. 

(مسألة :)23١514‏ لو ادّعى اللقطة أحد ول يُعلم أنّها له سّئل عن أوصافها 
وعلاماتهاء فإذا توافقت الصفات والعلائم التي ذكرها مع الخصوصيّات الموجودة فيها 
وضضلر الاطكنان باع لناب ]نهو العالت < أعطيك لدونؤلا بخن يدك الأرضات 
التي لا يلتفت إليها المالك غالباً. وأمّا مع عدم حصول الاطمئنان فلا يجوز دفعها إليه. 

(مسألة :)١١565‏ اللقطة ذات العلامة إذا لم يعمل الملتقط فيها ب| تقدّم ضمنهاء فلو 
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وضعها في مجامع الناس كالمسجد والزقاق فأخذها شخص آخر أو تلفت ضمن بدها 
للىالك. 

(مسألة :)١١77‏ لو كانت اللقطة مما لا يبقى سنة لزم الملتقط أن يحتفظ بها لأطول 
مدّة تبقى محتفظة بصفاتها الدخيلة في ماليّتهاء والأحوط وجوباً أن يعرّف بها خلال 
ذلك, فإن لم يظفر بالكها كان بالخيار بين أن يقوّمها على نفسه ويتصرّف فيها بها يشاء 
وبين أن يبيعها ويحفظ ثمنها لالكهاء ولا يسقط عنه بذلك ما سبق من التعريف. فعليه 
أن يحفظ خصوصيّاتها وصفاتها ويتمٌ تعريفها سنة كاملة» فإن وجد صاحبها دفع بدلا 
إليه» وإِلّا عمل فيه بها تقدّم في المسألة .)١١151(‏ 

هذا في) إذا اختار الملتقط أن يقوّمها على نفسه أو تيسّر بيعها فباعهاء ومع عدم 
الأمرين يجب عليه أن يتصدّق بها ولا يلزمه تعريفها بعد ذلك» ولو عثر على مالكها لم 

والأحوط وجوباً أن يكون التقويم والبيع والتصدّق في الموارد المتقدّمة بإجازة 
الحاكم الشرعي أو وكيله إن أمكنت. 

(مسألة :)١1١17‏ لا تبطل الصلاة بحمل اللقطة حالما وإن لم يكن من قصده 
دفعها إلى المالك على تقدير الظفر به. 

(مسألة :)١١74‏ إذا تبدّل حذاء الشخص بحذاء غيره جاز له التصرّف فيه بكل 
نحو يحرز رضا صاحبه به» ولو علم أنه قد تعمّد التبديل ظلياً وعدواناً جاز له أن يقابله 
المقل قبا خلا جذاءه :ودلا ع حذاء نفسةة يفرط أن لا يزيد قمة المتروك غل اقبة 
المأخوذء وإِلّا فالزيادة من مجهول المالك وتترتّب عليه أحكامه. وهكذا الحكم فيا لو 
علم أنه قد اشتبه أوّلاً ولكنّه تسامح وتباون في الردّ بعد الالتفات إلى اشتباهه. 
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وأمّا في غير هاتين الصورتين - سواء علم باشتباهه حدوثاً وبقاءً أم احتمل 
الاشتباه ول يتيقنه - فتجري على المتروك حكم مجهول المالك الآتي في المسألة اللاحقة. 

هذا في إذا لم يكن الشخص هو الذي بِدّل ماله بهال غيره عمداً 
فلا يجوز له التقاص منه؛ بل يجب عليه رده إلى مالكه. 

(مسألة :)١1١79‏ إذا وقع المال المجهول مالكه - غير اللقطة - بيد شخصي فإن علم 
رضا مالكه بالتصرّف فيه جاز له التصرّف على النحو الذي يحرز رضاه به. وإِلّا وجب 
عليه الفحص عنه ما دام يحتمل الفائدة في ذلك. وأمًا مع العلم بعدم الفائدة في الفحص 
فإن لم يكن قد يئس من الوصول إلى المالك حفظ المال له» ومع اليأس يتصدّق به أو 
يقوّمه على نفسه أو يبيعه ويتصدّق بثمنه. والأحوط لزوماً أن يكون ذلك بإجازة الحاكم 
الشرعي» ولو صادف فجاء امالك ولم يرض بالتصدّق ضمنه له على الأحوط لزوماً. 

(مسألة :)1١ ١‏ إذا وجد مالا في دار سكناه ولم يعلم أَنّهِ له أو لغيره فإن لم يكن 
يدخلها أحد غيره أو يدخلها قليل من الناس فهو له. وإن كان يدخلها كثير - كما في 
المضائف والدواوين ونحوهما - جرى عليه حكم اللقطة. 

(مسألة :)١١17١‏ إذا وجد حيوان تملوك في غير العمران - كالبراري والجبال 
والآجام والفلوات ونحوها - فإن كان الحيوان يحفظ نفسه ويمتنع عن صغار السباع 
- كالذئب والثعلب - لكبر جثته أو سرعة عَدُوه أو قوّته - كالبعير والفرس والحاموس 
والثور ونحوها - لم يجز أخذه. سواء أكان في كلأ وماءء» أم لم يكن فيهما إذا كان صحيحاً 
يقوى على السعي إليهماء فإن أخذه الواجد حينئذٍ كان آثماً وضامناً له وتجب عليه نفقته 
ولا يرجع بها على المالك. 

وإذا استوفى شيئاً من نائه كلبنه وصوفه كان عليه مثله أو قيمته» وإذا ركبه أو حمّله 


أن اقاها وال 
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حملاً كان عليه أجرته؛ ولا تبرأ ذمّته من ضانه إِلّا بدفعه إلى مالكه؛ ولا يزول الضمان 
ولو بإرساله في الموضع الذي أخذه منه. نعم إذا يئس من الوصول إليه ومعرفته تصدّق 
به عنه بإذن الحاكم الشرعي. 

(مسألة :)١١77‏ إذا كان الحيوان المذكور لا يقوى على الامتناع من صغار السباع 
- سواء كان غير ممتنع أصلاً كالشاة» أم لم يبلغ حدّ الامتناع كصغار الإبل والخيل» أو 
زال عنه لعارض كالمرض ونحوه - جاز أخذه. فإن أخذه عرّفه في موضع الالتقاط إن 
كان فيه نُرّال فإن لم يعرف المالك جاز له تملكه والتصرّف فيه بالأكل والبيع ونحو 
ذلكء ولكن إذا وجد صاحبه وجب عليه دفع قيمته إليه لو طالبه بها. ويجوز له أيضاً 
إبقاؤه عنده إلى أن يعرف صاحبه ما دام لم ييأس من الظفر به ولا شيء عليه حينئٍ. 

(مسألة :)١١77‏ إذا وجد الحيوان في العمران - وهي: مواضع يكون الحيوان 
مأموناً فيها من السباع عادة» كالبلاد والقرى وما حوها مما يتعارف وصول الحيوان 
منها إليه - لم يجز أخذه. ومن أخذه ضمنه ويجب عليه حفظه من التلف. والإنفاق عليه 
بها يلزم» وليس له الرجوع على صاحبه با أنفق. كا يجب عليه تعريفه ويبقى في يده 
مضموناً إلى أن يؤدّيه إلى مالكه» فإن يئس منه تصدّق به بإذن الحاكم الشرعي على 
الأخوط لزنا 

نعم إذا كان غير مأمون من التلف لبعض الطوارئ كالمرض ونحوه جاز له أخذه 
لدرء الخطر عنه ولا ضمان عليه» ويجب عليه أيضاً الفحص عن مالكه؛ فإن يئس من 
الوصول إليه تصدّق به ى| تقدّم. 

(مسألة 1175): إذا دخلت الدجاجة أو السخلة - مثلاً - في دار إنسان ولم يعرف 


صاحبها لم يجز له أخذهاء ويجوز له إخراجها من الدار» وليس عليه شيء إذا لم يكن قد 
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أخذها. وأمّا إذا أخذها فيجري عليها حكم مجهول المالك» وقد تقدم في المسألة 
.)١1١159(‏ 

نعم» يجوز تملّك الحمام ونحوه من الطيور إذا ملك جناحيه ولم يعرف صاحبه من 
دود فحص عنه. 

(مسألة 11078): إذا احتاجت الضالّة إلى النفقة فإن وجد متبرّع بها أنفق عليهاء 
وإِلّا أنفق عليها من ماله فإن كان يجوز له أخذها ولم يكن متبرّعاً في الإنفاق عليها جاز 
له الرجوع ب) أنفقه على المالك. وإِلّا لم يجز له ذلك. 

(مسألة :)١1١75‏ إذا كان للضالّة ناء أو منفعة جاز لللآخذ - إذا كان ممّن يجوز له 
أغنها :أن وفيا #وعكينيينا ندال تنا انثقه غلبا ولك لذ تن اش ركوة ذلك 
بحساب القيمة. 

(مسألة :)21١1/‏ اللقيط - وهو: الطفل الذي لا كافل له ولا يستقل بنفسه على 
السعي فيه| يصلحه ودفع ما يضرّه - يستحبٌ أخذه. بل يجب ذلك كفاية إذا توقف عليه 
حفظه. ويجب التعريف به إذا أحرز عدم كونه منبوذاً من قبل أهله واحتمل الوصول 
إليهم بالفحص والتعريف. 

(مسألة :)١11178‏ من أخذ اللقيط فهو أحقٌ من غيره بحضانته وحفظه والقيام 
بضرورة تربيته إلى أن يبلغ» فليس لأحدٍ - غير أبويه وأجداده ووصيّ الأب أو الجدٌ - أن 
ينتزعه من الملتقط ويتصدّى لحضانته. 

(مسألة :)١1١179‏ لا يجوز للملتقط أن يتبنى اللقيط ويلحقه بنفسه. ولو فعل لم 
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(مسألة :)3١١‏ الحيوان - وحشيّاً كان أم أهلياً - غير المحرّم أكله ولو لعارض 
- وسيأتي بيان المحرّم أكله في أحكام الأطعمة والأشربة - إذا ذكي بالذبح - على 
الترتيب الآ في هذا الباب - وخرجت روحه يحل أكله. هذا في غير الإبل والسمك 
والجراد» وأمّا هذه الثلاثة فتذكى بغير الذبح على ما سيتضح في المسائل الآتية. 

(مسألة :)223١14١‏ الحيوان الوحشي المحلّل لحمه - كالغزال - والحيوان الأهلي 
المحلّل إذا استوحش - كالبقر - يحل لحمهما بالاصطياد أيضاء وأما الحيوانات المحلّلة 
الأهليّة كالشاة والدجاجة والبقر غير المتوححش ونحوهاء وكذلك الحيوانات الوحشية 
إذا تأملت فلا يحكم بطهارة لحمها ولا بحليّتها بالاصطياد. 

(مسألة :223١487‏ الحيوان الوحشي الحلال أكله إِنّْا يحكم بحليته وطهارته 
بالاصطياد في) إذا كان قادراً على العدو أو ناهضاً للطيران» فولد الوحش قبل أن يقدر 
على الفرار وفرخ الطير قبل أن ينهض للطيران لا يحلّان بالاصطياد ولا يحكم بطهارتي| 
حينئٍ» فلو رمى ظبياً وولدّه غير القادر على العدو فماتا حل الظبي وحرم الولد. 

(مسألة :)١17‏ النيوان المحلّل لحمه الذي ليست له نفس سائلة - كالسمك - 


إذا مات بغير تذكية حرم أكله؛ لكنه طاهر. 
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(مسألة :)3١184‏ الحيوان المحرّم أكله إذا لم تكن له نفس سائلة - كالحيّة - لا أثر 
لذبحه أو صيده؛ لأن ميتته طاهرة. 

(مسألة :)23١186‏ الكلب والخنزير لا يقبلان التذكية» فلا يحكم بطهارته) ولا 
بحليتهما بالذبح أو الصيد. 

وأمّا السباع - وهي: ما تفترس الحيوان وتأكل اللحم كالذئب والنمر - فهي قابلة 
للتذكية» فلو ذبحت أو اصطيدت بالرمي ونحوه حكم بطهارة لحومها وجلودها وإن م 
يحل أكلها بذلك. نعم إذا اصطيدت بالكلب الصائد ففي تذكيتها إشكال؛ فالأحوط 
لزوماً عدم طهارتها. 

(مسألة :)١١485‏ لا يبعد أن يكون حكم القرد والفيل والدبٌ حكم السباع فيا 


وأمّا الحشرات - والمقصود بها: الدواب الصغار التى تسكن باطن الأرض 
كالضبٌ والفأر - فهي لا تقبل التذكية» فإن كانت لها نفس سائلة وذبحت - مثلاً - ل 
يحكم بطهارة لحومها وجلودها. 

(مسألة :)١11417/‏ لو خرج اجنين ميّتاً من بطن أمّهِ في حال حياتها لم يحل أكله. 


+ انهو الل 
(مسألة :)١184‏ الكيفيّة المعتبرة في الذبح هي: أن تُقطع الأوداج الأربعة تام فلا 
يكتفى - على الأحوط لزوما - بشقها عن قطعها ولا بقطع الحلقوم وحده. ولا يتحقق 
قطع الأوداج إلا إذا كان القطع من تحت العقدة المسّاة ب «الجوزة». 
والأوداج الأربع هي: المريء (مجرى الطعام والشراب»)» والحلقوم (بحرى 
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التمّس)» والعرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم. 

(مسألة :)١١49‏ يعتبر في قطع الأوداج الأربعة - بالإضافة إلى قصد الذبح به - 
أن يكون ني حال حياة الحيوان» فلو قطع الذابح بعضها وأرسله فهات لم يؤثّر قطع 
الباقي. 

ولا يعتبر فيه التتابع» فلو قطع الأوداج قبل زهوق روح الحيوان إلا أنه فصل بينها 
بها هو خارج عن المتعارف المعتاد لم يضرٌ بحليّته. 

(مسألة :)١14٠‏ لو قطعت الأوداج الأربعة على غير النهج الشرعي - كأن ضربها 
شخص بآلة فانقطعت أو عضّها الذئب فقطعها بأسنانه أو غير ذلك - وبقيت حياة 
الحيوان فإن لم يبق شيء من الأوداج أصلاً أو لم يبق شيء من الحلقوم يصلح للذبح فلا 
يحل أكلهء وهكذا إذا بقي مقدار من الجميع معلّقاً بالرأس أو متّصلاً بالبدن على 
الأحوط لزوماً. نعم, إذا كان المقطوع غير الَذْبّح وكان الحيوان حيّاً حل أكله بالذبح. 


شروط الذبح 

(مسألة :)١١4١‏ يشترط في تذكية الذبيحة أمور: 
الأوّل: أن يكون الذابح مسلا - رجلاً كان أو امرأة أو صبياً مميّزاً - فلا تحل ذبيحة 
غير المسلمء حتّى الكافر الكتابي وإن سمّى على الأحوط لزوماًء ى) لا تحل ذبيحة 
المتتحلين للإسلام المحكومين بالكفرء ومنهم الناصب المعلن بعداوة أهل البيت 
الثاني: أن يكون الذبح بالحديد مع الإمكان» فلا يكفي الذبح بغيره حتّى الحديد 
المخلوط بالكروم ونحوه المسمّى ب «الإستيل» على الأحوط لزوما. نعم» من ذبح به 
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عن نسيان أو جهل يعذر فيه حلّت ذبيحته. 

وإذا لم يوجد الحديد جاز ذبحها بكل ما يقطع الأوداج من الزجاجة والحجارة 
الحادّة ونحوهماء حتى إذا لم تكن هناك ضرورة تدعو إلى الاستعجال في ذبحها كالخوف 
من تلفها بالتأخير. 

الثالث: الاستقبال بالذبيحة حال الذبح إلى القبلة. ويتحقق الاستقبال فيه| إذا كان 
الحيوان قائاً أو قاعداً با يتحقق به استقبال الإنسان حال الصلاة في الحالتين» وأمّا إذا 
كان مضطجعاً على الأيمن أو الأيسر فيتحقّق باستقبال المنحر والبطن» ولا يعتير 
استقبال الوجه واليدين والرجلين. 

وتحرم الذبيحة بالإخلال بالاستقبال متعمّدأء ولا بأس بتركه نسياناً أو خطأء أو 
للجهل بالاشتراط كمن لا يعتقد لزومه شرعاًء أو لعدم العلم بجهتهاء أو عدم التمكّن 
من توجيه الذبيحة إليها ولو من جهة خوف موت الذبيحة لو اشتغل بتوجيهها إلى 
القبلة. 

الرابع: التسمية» بأن يذكر الذابح اسم الله وحده عليها بنيّة الذبح حين الشروع 
فيه أو متّصلاً به عرفاً. ويكفي في التسمية الإتيان بذكر الله تعالى مقترناً بالتعظيم مثل: 
(الله أكبر) و(بسم الله)» بل يكتفى بمجرّد ذكر لفظ الجلالة ولو با يرادفه في سائر 
اللغات» كما يكتفى بذكر بقيّة الأسماء الحسنى وإن كان الأحوط استحباباً عدم الاكتفاء 
بذلك. ولا أثر للتسمية من دون نيّة الذبح. ولو أخل بها نسياناً لم تحرم الذبييحة» ولو 
تركها جهلاً حرمت. 

الخامس: خروج الدم المتعارف. فلا تحل إذا لم يخرج منها الدم. أو كان الخارج 
قليلاً بالإضافة إلى نوعها بسبب انجاد الدم في عروقها أو نحوه. وأا إذا كانت قلته 
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لأجل سبق نزيف الذبيحة - لجرح مثلاً - لم يضرٌ ذلك بتذكيتها. 

السادس: أن تتحرّك الذبيحة بعد تماميّة الذبح ولو حركة يسيرة» بأن تطرف عيثها 
أو تحرّك ذنبها أو تركض برجلها. هذا فيه إذا شك في حياتها حال الذبح, وإِلّا فلا تعتبر 
الحركة أصلاً. 

(مسألة 1147): الأحوط لزوماً عدم إبانة الرأس عمداً قبل خروج الروح من 

كا أنْ الأحوط لزوماً عدم كسر رقبة الذبيحة أو إصابة نخاعها عمداً قبل أن 
تموتء وإن لم تحرم بذلك أيضاً. والنخاع هو: الخيط الأبيض الممتدٌ في وسط الفقار من 
الرقبة إلى الذنب. 

والأحوط استحباباً أن يكون الذبح في المذبح من القدّام وإن جاز الذبح من القفا 
أيضاًء ىا أن الأحوط استحباباً وضع السكين على المذبح ثُمّ قطع الأوداج» وإن كان 
يكفي أيضاً إدخال السكين تحت الأوداج ثم قطعها من فوق. 


نحر الإبل 

(مسألة :)١1١97*‏ يعتبر في حليّة لحم الإبل وطهارته - مضافاً إلى الشروط السنّة 
المتقدّمة في الذبح - أن تُنحرء بأن يُدخْل سكيناً أو رمحاً أو غيرهما من الآلات الحادّة 
الحديدية في لبها وهي: الموضع المنخفض الواقع بين أصل العنق والصدر. 

(مسألة :)١١945‏ يجوز نحر الإبل قائمة وباركة وساقطة على جنبهاء والأولى 
تخرها قائفة: 


(مسألة :)١14©‏ لو ذبح الإبل بدلا عن نحرها أو نحر الشاة أو البقرة أو نحوهما 
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بدلاً عن ذبحها حرم لحمها وحكم بنجاستها. نعم؛ لو قطع الأوداج الأربعة من الإبل 
نّم نحرها قبل زهوق روحها أو نحر الشاة - مثلاً - ثُمّ ذبحها قبل أن تموت حل لحمه| 
وحكم بطهارتي). 

(مسألة :)١١45‏ لو تعذّر ذبح الحيوان أو نحره - لاستعصائه أو لوقوعه في بثر أو 
موضع ضيّق لا يتمكن من الوصول إلى موضع ذكاته وخيف موته هناك - جاز أن 
يعقره في غير موضع الذكاة بشيء من الرمح والسكين ونحوهماء فإذا مات بذلك العقر 
طهر وحل أكله. وتسقط فيه شرطيّة الاستقبال. نعم لا بد من أن يكون واجداً لسائر 
الشروط المعتبرة في التذكية. 


آداب الذباحة والنحر 

(مسألة :)١1١1917‏ ذكر الفقهاء (رضوان الله عليهم) أنه يستحبٌ عند ذبح الغنم أن 
تربط يداه وإحدى رجليه وتطلق الأخرى» ويمسك صوفه أو شعره حتى يبرد. 

وعند ذبح البقر أن تعقل يداه ورجلاه ويطلق ذنبه. 

وعند نحر الإبل أن تربط يداها ما بين الخمين إلى الركبتين أو إلى الإبطين» وتطلق 
رجلاها. هذا إذا نحرت باركة» أمّا إذا نحرت قائمة فينبغي أن تكون يدها اليسرى 
تعقولة. 

وعند ذبح الطير أن يرسل بعد الذباحة حتى يرفرف. 

ويستحبّ عرض الاء على الحيوان قبل أن يذبح أو ينحرء ويستحبٌ أن يعامل مع 
الجيوان عند ذبحه أو نحره ما يبعده عن الأذى والتعذيبء بأن يحدٌ الشفرة ويمرٌ 


السكين على المذبح بقوّة ويجدٌ في الإسراع وغير ذلك. 
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مكروهات الذباحة والنحر 
(مسألة :)١١94‏ يكره في ذبح الحيوانات ونحرها - كما ورد في جملة من 
الرؤايات - أمور: 
الأؤل: سلخ جلد الذبيحة قبل خروج روحها. 
الثاني: أن تكون الذباحة في الليل أو في يوم الجمعة قبل الزوال من دون حاجة. 
الثالث: أن تكون الذباحة بمنظر من حيوان آخر من جنسه. 


الرابع: أن يذبح ما ربّاه بيده من النَّعم. 


أحكام الصيد 


الصيد بالسلاح 

(مسألة :)١١149‏ يشترط في تذكية الوحش المحلّل أكله إذا اصطيد بالسلاح أمور: 

الأوّل: أن تكون الآلة كالسيف والسككين والخنجر وغيرها من الأسلحة القاطعة» 
أو كالرمح والسهم والعصا ما يشاك بحدّه ويخرق جسد الحيوان» سواء كان فيه نصل 
- من حديد أو فلرٌ غيره - كالسهم أو صنْ خارقاً وشائكاً بنفسه كالمعراض. 

ولكن يعتبر فيها لا نصل فيه أن يخرق بدن الحيوان» ولا يحل فيما لو قتله بالوقوع 
عليه. وأمّا ما فيه نصل فلا يعتبر فيه ذلك» فيحل الحيوان لو قتله وإن لم يجرحه ويخرق 
بدنه. 

ولو اصطيد الحيوان بالحجارة أو العمود أو الشبكة أو الحبالة أو غيرها من 
الآلات التي ليست بقاطعة ولا شائكة حرم أكله وحكم بنجاسته. 

وإذا اصطاد بالبندقيّة فإن كانت الطلقة تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه حل أكل. 


وهو طاهر. وأمّا إذا لى تكن كذلك - بآن قتلته بسبب ضغطها أو بسبب ما فيها من 
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الحرارة المحرقة - لم يحل أكله ولم يكن طاهراً على الأحوط لزوماً. 

الثاني: أن يكون الصائد مسلاً أو بحكمه كالصبيٌّ المميّرَ الملحق به ولا يحل صيد 
الكافر» وكذا المنتتحل للإسلام المحكوم بالكفر كالناصب المعلن بعداوة أهل البيت 
(عليهم السلام)؛ على ما مرّ في الذبح. 

الثالث: قصد اصطياد الحيوان المحلّل بالصيد» فلو رمى هدفاً أو عدوًاً أو خنزيراً 
أو شاة فأصاب غزالاً - مثلاً - فقتله لم يحل . 

الرابع: التسمية عند استعمال السلاح في الاصطياد. ويجتزئ بها قبل إصابة الهحدف 
أيضاً. ولو أخل بها متعمّداً م يحل صيده. ولا بأس بالإخلال بها نسياناً. 

الخامس: أن يدركه ميّتأ أو يدركه وهو حي ولكن لم يكن الوقت متّسعاً لتذكيته» 
فلو أدركه حيّاً وكان الوقت متّسعاً لذبحه ولم يذبحه حتّى خرجت روحه لم يحل أكله. 

(مسألة :237٠١‏ لو اصطاد اثنان صيداً واحداً ولم تتوفر الشروط المتقدّمة إِلَّا في 
أحدهما فقط - كأن سمّى أحدهما ول يسم الآخر متعمّداً - لم يحل أكله. 

(مسألة :)37١١‏ يعتبر في حلّيّة الصيد أن تكون الآلة مستقلّة في قتله» فلو شاركها 
شيء آخر - كا إذا رماه فسقط الصيد في الماء ومات وعلم استناد الموت إلى كلا 
الأمرين - لم يحلء وكذا الحال فيه| إذا شك في استناد الموت إلى الرمي بخصوصه. 

(مسألة ؟١37):‏ لا يعتبر في حلّيّة الصيد إباحة الآلة» فلو اصطاد حيواناً بالكلب 
أو السهم المغصوبين حل الصيد وملكه الصائد دون صاحب الآلة أو الكلب؛ ولكنّ 
الصائد ارتكب معصية» ويجب عليه دفع أجرة الكلب أو الآلة إلى صاحبه. 

(مسألة :)37١7‏ لو أبانت آلة الصيد - كالسيف ونحوه - عضواً من الحيوان مثل 
اليد والرجل كان العضو المبان ميتة يحرم أكله. ويحل أكل الباقي مع اجتماع شروط 
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التذكية المتقدّمة في المسألة .)١١8/4(‏ 

ولو قطعت الآلةٌ الحيوانَ نصفين فإن لم يدركه حيَّاء أو أدركه حبّاً إلا أن الوقت لم 
ينّسع لذبحه. تحل كلتا القطعتين مع توفر الشروط المذكورة. وأمًا إذا أدركه حيّاً وكان 
الوقت متّسعاً لذبحه فالقطعة الفاقدة للرأس والرقبة محرّمة» والقطعة التي فيها الرأس 
والرقبة طاهرة وحلال فيها إذا ذبح على النهج المقرّر شرعاً. 

(مسألة 4 :237١‏ لو قسم الحيوان قطعتين بالحبالة أو الحجارة ونحوهما مما لا يحل 
به الصيد حرمت القطعة الفاقدة للرأس والرقبة» وأمّا القطعة التي فيها الرأس والرقبة 
فهي طاهرة وحلال فيا إذا أدركه حبّاً وانّسع الوقت لتذكيته وذبحه مع الشروط 
المعتبرة» إلا حرمت هي أيضاً. 

(مسألة :)237١©‏ الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة حبَّاً إذا وقعت عليه 
التذكية الشرعيّة حل أكله وإِلّا حرم؛ سواء انّسع الوقت لتذكيته أم لا. 

(مسألة :)23١“‏ الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة ميّتاً طاهر وحلال 
بشرط عدم سبق موته على تذكية أمّهه وعدم استناد موته إلى التواني في إخراجه على 


النحو المتعارفء وكونه تام الخلقة وقد أشعر أو أوبر. 


الصيد بالكلب 
(مسألة :)37١1‏ إذا اصطاد كلب الصيد حيواناً وحشيًاً محلل اللحم فقتله فالحكم 
بطهارته وحليته بذلك يتوقف على شروط سنّة: 
1ك أشكوة الكل مدل بسي يش سل ريه إل المفدنس أعر اماس 


به وينزجر عن الهياج والذهاب إذا زُجر. نعم؛ لا يضرٌ عدم انزجاره بزجره إذا قرب 
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من الصيد ووقع بصره عليه ى) هو الغالب في الكلاب المعلّمة. 

ولا يعتبر أن تكون من عادته أن لا يأكل من الصيد شيئاً حتّى يصل إليه صاحبه؛ 
كما لا بأس بأن يكون معتاداً بتناول دم الصيد. نعم» الأحوط لزوماً أن يكون بحيث إذا 
أراد صاحبه أخذ الصيد منه لا يمتنع ولا يحول دونه. 

؟- أن يكون صيده بإرساله للاصطياد» فلا يكفي استرساله بنفسه من دون 
إرسال» ى| لا يكفي إذا استرسل بنفسه وأغراه صاحبه بعد الاسترسالء حتّى فيا إذا 
أَثّر فيه الإغراء - كما إذا زاد في عَدُوه بسببه - على الأحوط لزوماً في هذه الصورة. 

*- أن يكون اسل مسلأً» على ما مرّ في شروط الصيد بالسلاح. 

#دشيمية المرل عيد إزساله أز :قل الاضابة. “ولو تركها متعتدا خرم الضيدوإن 
سمّى غيره؛ ولا يضرٌ تركها نسياناً. 

- أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره» فلو مات بسبب آخر كخنقه 
وإتعابه في العَدُو أو نحو ذلك لم يحل. 

5- أن لا يدرك صاحب الكلب الصيد إِلّا بعد موته» أو إذا أدركه حيّاً لا يشّسع 
الوقت لذبحه بشرط أن لا يستند ذلك إلى توانيه في الوصول إليه» فلو تمككن من إدراكه 
حيّاً وذبحه. أو أدركه كذلك وانّسع الوقت لتذكيته فلم يفعل حتّى مات لم يحل . 

(مسألة :)37١‏ إذا أدرك مُرسل الكلب الصيد حيّاً والوقت متّسع لذبحه ولكنه 
اشتخل عن التذكية بمقدّماتها - من سلّ السكّين ونحوه - على النهج المتعارف فات قبل 

وأمًا إذا استند تركه التذكيّة إلى فقد الآلة كم) إذا لم يكن عنده السكّين - مثلاً - حتّى 
ضاق الوقت ومات الصيد قبل تذكيته لم يحل على الأحوط لزوماً. نعم» لو تركه على 
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حاله إلى أن قتله الكلب وأزهق روحه بعقره حل أكله. 

(مسألة :)37١9‏ لو أرسل كلاباً متعدّدة للاصطياد فقتلت صيداً واحداً فإن 
كانت الكلاب المسترسلة كلّها واجدة للشروط المتقدّمة في المسألة )١٠١(‏ حل 
الصيد. وإن لم يكن بعضها واجداً لتلك الشروط لم يحلّ. نعم إذا استند القتل إلى 
الكلب الواجد للشروط حلء كما إذا سبق أحد الكلاب فأثخن بالجراح وأشرف على 
الموت تُعٌ جاء الآخر فأصابه يسيراً. 

(مسألة :237١١‏ إذا أرسل الكلب إلى صيد حيوان محلل بالصيد كالغزال وصاد 
الكلب حيواناً آخر كذلك فهو طاهر وحلالء وكذا الحال في) إذا أرسله إلى صيد 
حيوان فصاده مع حيوان آخر. 

(مسألة :)١37١١‏ لو كان المرسل متعدّداً بأن أرسل جماعةٌ كلباً واحداً ولم يسم 
أحدهم متعمّداً حرم صيده. وكذا الال فيا إذا تعدّدت الكلاب ولم يكن بعضها معلا 
على النحو المتقدّم في المسألة ١١01‏ ) فإِنّ الصيد حينئذٍ نجس وحرام. 

(مسألة ؟1١137):‏ لا يحل الصيد إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوانات 
كالعقاب والصقر والباشق والنمر وغيرها. نعم إذا أدرك الصائد الصيد وهو حي ثم 
ذكاه على النهج المقرّر في الشرع حل أكله. 


صيد السمك والجحراد 
سال 1 15)::لى اعنم آلا نيزر عا ميضلا انبسك الذي له فلس هونا 
في الأصل - وإن زال بالعارض - حل أكله. وهو طاهر. ولو مات داخل الماء فهو طاهر 
ولكن يحرم أكله. وأمّا ما لا قَلْس له عرفاً من الأسماك فيحرم أكله مطلقاً. 


/ المسائل المنتخبة 


(مسألة :)2١715‏ لو وثبت السمكة خارج الماء أو نبذتها الأمواج إلى الساحل أو 
غار الماء وبقيت السمكة وماتت قبل أخذها حرمت. نعمء إذا نصب الصائد شبكة أو 
صنع حظيرة فدخلتها السمكة فاتت فيها قبل أن يستخرجها الصائد حل أكلهاء 
وهكذا الحال لو أخذها من الماء بآلة أخرى فيماتت قبل أن يخرجها منه. 

(مسألة :)17١8‏ إذا أخرج السمكة من الماء ثُمّ أعادها إليه - كأن وضعها في 
صحن من الماء فهاتت فيه - حرم لحمها. 

(مسآلة :)١915‏ إذا طفا السمك على .وجة الماء سنبب: ابتلاعة "ما يسمى 
ب «الزهر» مثلاً فإن أخذه حيّاً حل أكله» وإن مات قبل ذلك حرم. 

(مسألة :)١71١17‏ لو شوى سمكة حيّة أو قطّعها خارج الماء قبل أن تموت حل 
أكلهاء وإن كان الاجتناب عنه أولى. 

(مسألة :)١7١4‏ إذا قطعت من السمكة الحيّة بعد أخذها قطعة وأعيد الباقى إلى 
الماء حيّاً حلّت القطعة المبانة عنهاء سواء أمات الباقي في الماء أم لم يمت. ولكنّ 
الاجتناب أحوط استحباباً. 

(مسألة :)3١١19‏ لا يعتبر في صائد السمك الإسلام» ولا يشترط في تذكيته 
التسمية» فلو أخذه الكافر حل لحمه. 

(مسألة :)237١‏ السمكة الميّنة إذا كانت في يد المسلم يحكم بحلَيّتها وإن لم يعلم 
ئها ماتت في خارج الماء بعد أخذهاء أو في آلة الصيد قبل إخراجهاء أو أَئّْها ماتت على 
وجه آخر. وهكذا يحكم بحلَيّتها وإن لم يعلم كونها من ذوات القَلْس إذا كان ذو اليد 
المسلم قد عرضها للأكل ولم يكن تمن يستحل غير ذوات الفلس من الأسماك. 

وإذا كانت السمكة الميّنة في يد الكافر لم يحكم بحلَيّتها وإن أخبر باصطيادها على 
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الوجه الموجب للحلّيّة إلا أن يحرز ذلك ولو من جهة الاطمئنان باصطيادها بسفن 
الصيد التي تعتمد إخراج الأسماك من الماء قبل موتها ويندر أن يختلط بها شيء من الميتة. 
وهكذا لا يحكم بحلَيّة ما في يد الكافر من السمك إذا شك في كونه من ذوات 
القلين وق أخى ركوده منيا» لأ أن يطك: بذك 
(شباألة 586 راد إذا ابقل بالطرران وأعة حا بالك أ يفها من الآلات 
حل أكله. ولا يعتبر في تذكيته إسلام الآخذ ولا التسمية حال أخذه. نعم» لو وجده في 


يد كافر ميّتاً ولم يطمئنّ أنه أخذه حيّاً م يحل. وإن أخبر بتذكيته كما مرّ في السمك. 


أحكام الأطعمة والأشربة 


(مسألة 3077): يحل من الطيور كل ما كان ذا ريش إِلَّا السباع» فيحل الحمام 
والدجاج والعصفور بجميع أصنافهاء ى) يحل الدَرَاجٍ والقبّج والكرّوان والحبّارَى 
والكُرْكِيّ» ويل الحدمُد وَالخُطَاف والشَّقِرّاق والصُّرّد والصّوّام وإن كان يكره قتلهاء وتحل 
العاعة والطاووسس أيضا. 

وأمّا السباع - وهي: كل ذي مخلب سواء أكان قويّاً يتمكّن به على افتراس الطير 
كالبازيٌ والصقر أو ضعيفاً لا يقوى به على ذلك كالنّسر والبُغاث - فهي محرّمة الأكل. 
ويلحق بها الغراب بجميع أنواعه حتّى الزاغ على الأحوط لزوماً. 

زفي أبعا كل ساكيطين ولبس:الدتريدن كانقناش +وكدللك: الرقون والفراكنة 
وغيرهما من المشرات الطائرة - عدا الجراد - على الأحوط لزوماً. 

(مسألة :)١777‏ الظاهر أن كل طائر يكون صفيفه أكثر من دفيفه - أي يكون 
بسط جناحيه عند الطيران أكثر من تحريكهم)| - يكون ذا تخلب, فيحرم لحمه. بخلاف ما 
يكون دفيفه أكثر من صفيفه فإنّهِ محلّل اللحم. 

وعلى هذا يتميز المحرّم من الطيور عن غيره بالنظر إلى كيفية طيراهاء ى| يتميز ما 
لا يعرف طيرانه بوجود الحَوْصّلة أو القانِصّة أو الصّيصِية في بدنه» فا يكون له إحدى 
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الثلاث يحل أكله دون غيره. 

والْحَوصّلّة: ما يجتمع فيه الحبٌ وغيره من المأكول عند الحلق. 

والقَانِصّة: ما يجتمع فيه الحصى الدقاق التي يأكلها الطير. 

والصّيصية: شَوكّة في رجل الطير خارجة عن الكفٌ. 

(مسألة 1774): محل من حيوان البخر السمك الذي له فلس غرفاً في الأصل 
وإن زال بالعارض - ك| تقدم -. 

ويحرم غيره من أنواع الحيوانات البحريّة كالبقر البحري والضّمْدَع والسّرّطان 
والسَّلَحْفاةه وكذلك ما ليس له قَلْس عرفاً من السمك كاجرّيٌّ والزّمير. 

نعم الطيور المسّاة بطيور البحر - من السابحة والغائصة وغيرهما - يحل منها ما 
يحل مثلها من طيور البرّ. 

(مسألة :)١3١١7‏ يحل من البهائم البريّة الغنم والبقر والإبل والخيل والبغال 
والحمير - بجميع أقسامها سواء الوحشيّة والأهليّة - وكذلك الغزال. نعم» يكره أكل 
لحم الخيل والبغال والحمير الأهليّة. 

ويحرم من البهائم السباع» وهي: ما كان مفترساً وله ظفر أو ناب قويّاً كان كالأسد 
والنمر والفهد أو ضعيفاً كالثعلب والضبع. وكذلك يحرم الكلب واهرٌ والأرنب 


والخنزير والقرد والفيل والدبٌ. 
ويحرم الدوابٌ الصغار التي تسكن باطن الأرض كالصّبٌ والمأر واليربوع 
والس د واتلة كوه 


وتحرم الديدان» حتّى ديدان الفاكهة على الأحوط لزوماً إِلّا ما لا يتسير إزالته 
فيجوز أكل الفاكهة معها. 
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(مسألة :)١767‏ ما وطتئه الإنسان من البهائم إن كان مما يؤكل لحمه - كالبقر 
والغنم والإبل - حرم لحمه؛ وكذا لبنه ونسله المتجدّد بعد الوطء على الأحوط لزوماء 
ووجب أن يذبح ويحرق» فإن كان لغير الواطئ وجب عليه أن يغرم قيمته لمالكه. 

وأمّا إذا كان مما يركب ظهره - كالخيل والبغال والحمير - وجب نفيه من البلد 
وبيعه في بلد آخرء ويغرم الواطئ - إذا كان غير امالك - قيمته ويكون الثمن له. 

(مسألة :)1 كن عقيواة لل الأكل حدقي الطره والسمك > إذااضاز لوالا 
حرم لحمه ولبنه وبيضه؛ فإذا استبرئ حل. وقد تقدّم معنى الجلل وكيفيّة الاستبراء في 
(المطهرات). 

(مسألة :)١37‏ يحرم الذي - وهو ولد الَعْز - إذا رضع من لبن الخنزيرة حتى 
اشتدٌ لحمه وعظمه؛ ويحرم بذلك نسله ولبنه أيضاً. 

ولو لم يشتدّ فالأحوط لزوماً أن يُستبرئ سبعة أَيّام بلبنٍ طاهر إن لم يكن مستغنياً 
عن الرضاعء وإِلّا استّبرئ بالعلف والشعير ونحوهما ثم يحل بعد ذلك. 

ويلحق بِالجَدْي العِجُل وأولاد سائر الحيوانات المحلّل لحمها على الأحوط لزوماً. 
ولا يلحق بالرضاع من الخنزيرة الرضاع من سائر الحيوانات المحرّم لحمها. 

كما لا يحرم الحيوان المحلّل لحمه بشربه شيئاً من المائع النجس كالبول والدم. نعم» 
إذا شرب من الخمر حبّى سكر فذّبح في تلك الحال فالأحوط لزوماً أن لا يؤكل ما في 
جوفه من الأمعاء والكرش والقلب والكبد وغيرها وإن غسلء وأمّا لحمه فيجوز أكله. 
ولكن لا بد من غسل ما لاقته النجاسة مع بقاء عينها. 

(مسألة 1779): يحرم من الحيوان المحلّل لحمه: الدم؛ والرَّوْتْء والقضيب». 
والفرجء والمشيمة» والغدد وهي كل عقدة في الجسم مدورة تشبه البُنْدّقَء والبيضتان. 
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وحَحرَرّة الدّماغ وهي حبّةٌ بقدر المُمّصّة في وسط الدّماغء والنّخاع وهو خيط أبيض 
كالمخ في وسط فقار الظهرء والعِلّباوان - على الأحوط لزوماً - وهما عصبتان ممتدّتان 
على الظهر من الرقبة إلى الذَّنّب والَرارّة» والطّحالء والمثانة» وحدقة العين وهي الحبة 
الناظرة منها لا جسم العين كلّه. 

هذا في غير الطيور والسمك والجراد» أما الطيور فيحرم ما يوجد فيها من 
المذكورات: الدم» والرجيع» والأحوط لزوماً الاجتناب عن غيرهما أيضاً. كا أن 
الأحوط وجوباً الاجتناب عن رجيع السمك ودمه. ورجيع الجراد. نعمء لا بأس بما في 
جوفههم| من ذلك إذا أكل معهما. 

(مسألة :)١37١‏ يحرم أكل الطين والَدّره وكذلك التراب والرمل على الأحوط 
لزوماً. ويستثنى من ذلك مقدار حمّصة متوسّطة الحجم من تربة سيد الشهداء (عليه 
السلام) للاستشفاء لا لغيره. والأحوط وجوباً الاقتصار فيها على ما يؤخذ من القبر 
الشريف أو مما يقرب منه الملحق به عرفا» وفيا زاد على ذلك يمزج بماء ونحوه بحيث 
يستهلك فيه ويستشفى به رجاءً. 

(مسألة :)37١‏ لا يحرم بلع النخامة والأخلاط الصدريّة إلى فضاء الفم» وكذا 
بلع ما يخرج بتخليل الأسنان من بقايا الطعام. 

(مسألة :)١77‏ يحرم تناول كل ما يضرٌ الإنسان ضرراً بليغا» سواء أكان موجباً 
للهلاك أم موجباً لتعطيل بعض الأعضاء أو فقدان بعض الحواس. 

ويحرم أيضاً تناول ما يحتمل فيه ذلك إذا كان الاحتمال معتدّاً به عند العقلاء ولو 
من جهة الاهتام بالمحتمل بحيث يصدق معه الخنوف عندهم» حتى لو كان الضرر 
المترتب عليه غير عاجل. 
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(مسألة *177): يحرم استعمال الترياق ومشتقاته وسائر أنواع الموادّ المخدّرة إذا 
كان مستتبعاً للضرر البليغ بالشخصء سواء أكان من جهة زيادة المقدار المستعمل منها 
أو من جهة إدمانه» بل الأحوط لزوماً الاجتناب عنها مطلقاً إِلّا في حال الضرورة» 
فتستعمل بمقدار ما تدعو الضرورة إليه. 
(مسألة :)١775‏ يحرم شرب الخمر وغيره من المسكرات, وفي بعض الروايات أنه 
من أعظم المعاصي» وروي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: (إنَّ الحَهْرٌ ُ الخبّائث 
راي كل كل عل شاريا سام نكب 4 قلا» مي 
رَكِبهَاء وَلَا يَبْدكُ ُ حُْمَة إلا انتهَكَهَاء وكا رَحماماسّة إلا قَطَعَهَا وَلَا فَاحِسَةإِّا أنَاهاء وَإنّْ 
شَرِبَ ب مِنّْهَا جُرْعَةَ لَعَنَهُ لله وَملَاتكَثهُ وَوْسْلَهُ وَالؤْمئوْنَ: وَإِنْ شَرِبَها حَنَّى سَكِرَ مِنّْهَا زع 
روح الإيّانٍ مِنْ جَسَدِ وَرَكِبَتْ فيه روح سَخِيْفَةٌ حَبيئة و قبل صَلانة أرقي 
ا 
البح اج الو ع ا و ا 
يصر بذلك مسكراً تزول حرمته بذهاب ثلثيه» وأا إذا صار مسكراً فلا تزول حرمته 
إلا بالتخليل. 
وإذا طبخ العنب نفسه فإن حصل العلم بغليان ما في جوفه من الماء حرم على 


كا لا يحرم ما يسمّى بالعصير الزبيبي وإن غلىء إِلَا أن يصير مسكراً» فيحرم 
عندئذٍ ولا تزول حرمته إلا بالتخليل. 


(1) أي لا يئاب على صلاته خلال هذه المدّة» ولكنْها تصحٌء بمعنى أنه يتحقّق بها امتثال التكليف بالصلاة» فلا بد من 
الإتيان بها. 
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(مسألة 375): يحرم الفُقَا وهو: شراب معروف يوجب النشوة عادةً لا 
الشّكْره ويسمّى اليوم ب «البيرة». وليس منه ماء الشعير الذي يستعمله الأطبّاء في 

(مسألة :)١717‏ يحرم الدم من الحيوان ذي النفس السائلة» حتّى الدم في البيضة 
وما يتخلّف في الأجزاء المأكولة من الذبيحة. نعم لا إشكال مع استهلاكه في المرق 
وجو 

(مسألة 17*8): يحرم لبن الحيوان المحرّم أكله - ولو لعارض - وكذلك بيضهء 
وأمّا لبن الإنسان فالأحوط ترك شربه. 

(مسألة :)١78‏ يحرم الأكل من مائدة يُشرب عليها شيء من الخمر أو الْمسكر» بل 
يحرم الجلوس عليها أيضاً على الأحوط لزوماً. 

(مسألة :)١75٠١‏ إذا أشرفت نفس محترمة على الحلاك أو ما يدانيه لشدّة الجوع أو 
العطش وجب على كل مسلم إنقاذهاء بأن يبذل لها من الطعام أو الشراب ما يسدٌّ به 
رمقها. 


آداب الأكل والشرب 
(مسألة :)3١4١‏ قد عد من آداب أكل الطعام أمور: أن يغسل يديه معاً قبل 
الطعام وبعده وينشفهما بالمنديل بعده» وأن يبدأ صاحب الطعام قبل الجميع ويمتنع بعد 
الجميع» وأن يُبدأ في العّسل قبل الطعام بصاحب الطعام ثُمَّ بمن على يمينه إلى أن يتمٌ 
الدور على من في يسارهء وأن يبدأ في الغسل بعد الطعام بمن على يسار صاحب الطعام 
إلى أن يتم الدور على صاحب الطعام» وأن يسمّي عند الشروع في الطعام» ولو كانت 
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على المائدة ألوان من الطعام استحبّت التسمية على كل لون بانفراده» وأن يأكل باليمين» 
وبثئلاث أصابع أو أكثر ولا يأكل بإصبعين» وأن يأكل مما يليه إذا كانت على المائدة 
جماعة» ولا يتناول من قدّام الآخرين» وأن يصغر اللقم» ويطيل الأكل والجلوس على 
المائدة» ويجيد المضغء وأن يحمد الله بعد الطعام» وأن يلعق الأصابع ويمضّهاء ويخلّل 
بعد الطعام ولا يكون التخدّل بعودة الريحان وقضيب الرمان والخوص والقصب. وأن 
يلتقط ما يتساقط خارج السفرة ويأكله إلا في البراري والصحاري فإنّه يستحبٌ فيها أن 
يدع المتساقط عن السفرة للحيوانات والطيورء وأن يكون أكله غداة وعشياً ويترك 
الأكل بينهماء وأن يستلقي بعد الأكل على القفا ويجعل الرجل اليمنى على اليسرىء وأن 
يفتتح ويختتم بالملح» وأن يغسل الثار بالماء قبل أكلهاء ولا يأكل على الشبع» ولا يمتلئ 
من الطعام» ولا ينظر في وجوه الناس لدى الأكل» ولا يأكل الطعام ا حار ولا ينفخ في 
الطعام والشرابء ولا ينتظر بعد وضع الخبز في السفرة غيره» ولا يقطع الخبز بالسكين» 
ولا يضع الخبز تحت الإناء» ولا ينظّف العظم من اللحم الملصق به على نحو لا يبقى 
عليه شيىء من اللحمء ولا يقشّر الثار التي تؤكل بقشورهاء ولا يرمي الثمرة قبل أن 
يستقصي أكلها. 

(فسآلة 3:15:19 غذ امن آداف قربا اماه أمورة أن يشريه اماد مقا لاعتاء 
ويشربه قائاً بالنهار ولا يشربه قائياً بالليل» وأن يسمّي قبل شربه ويحمّد بعده» ويشربه 
بثلاثة أنفاس» وعن رغبة وتلذّذء وأن يذكر الحسين وأهل بيته (عليهم السلام) ويلعن 
قتلته بعد الشرب, وأن لا يكثر من شرب الماء» ولا يشربه على الأغذية الدسمة» ولا 


يشرب من محل كسر الكوز ومن محل عروته؛ ولا يشرب بيساره. 


(مسألة 57 :)١7‏ النذر هو: أن يجعل الشخص لله على ذمّته فعل شيء أو تركه. 

(مسألة 4 5 :)١7‏ لا ينعقد النذر بمجرّد النيّة» بل لا بُدَّ فيه من الصيغة. 

ويعتبر في صيغة النذر اشتالها على لفظ (لله) أو ما يشاءبه من أسائه المختصّة به 
فلو قال الناذر مثلاً: (لله علي أن آتي بنافلة الليل) أو قال: (للرحمن علّ أن أتصدّق بماثة 
فإقار) صب التلاو»:ولة أذايوقى هذا لمحتي بايةالنة أخعرى ين العريتة. :ولو افتصر بغ 
قوله: (عليّ كذا) لم ينعقد النذر وإن نوى في نفسه معنى (لله)» ولو قال: (نذرت لله أن 
أصوم) أو (لله عل نذر صوم) ففي انعقاده إشكالء فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك. 

(مسألة :)١75©‏ يعتبر في الناذر: البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر 
عن التصرّف في متعلّق النذرء فيلغو نذر الصبيّ وإن كان مميرَأَ وكذلك نذر المجنون 
- ولو كان أدواريّاً - حال جنونه؛ والمكره» والسكران» ومن اشتدٌ به الغضب إلى أن 
سلبه القصد أو الاختيار» والمفلس إذا تعلّق نذره با تعلق به حقٌّ الغرماء من أمواله. 
والسفيه سواء تعلّق نذره بهال خارجي أو بال في ذمّته. 

(مسألة 47؛37١):‏ يعتير في متعلّق النذر من الفعل أو الترك أن يكون مقدوراً للناذر 
حين العملء فلا يصمح نذر الحجّ ماشياً من ليس له قدرة على ذلك» وكذلك يعتير فيه 
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أن يكون راجحاً شرعاً حين العمل» كأن ينذر فعل واجب أو مستحبٌ أو ترك حرام أو 
مكروه. 

وأما المباح فإن قصد به معنى راجحاً - ىا لو نذر أكل الطعام قاصداً به التقرّي 
على العبادة مثلاً - انعقد نذره. وإِلّالم ينعقد. 

كما ينحل فيه إذا زال رجحانه لبعض الطوارئ. كما لو نذر ترك التدخين لتتحسّن 
صحّته ويقوى على خدمة الدين ثُمّ ضرّه تركه. 

(مسألة 21741): لا يصمح نذر الزوجة بدون إذن زوجها فيا ينافي حقه في 
الاستمتاع منها. وفي صحّة نذرها في مالحا من دون إذنه - في غير احج والزكاة والصدقة 
وبرٌ والديهبا وصلة رحمها - إشكالء فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه. 

ويصح نذر الولد سواء أذن له الوالد فيه أم لاء ولكن إذا نهاه أحد الأبوين عن 
تعلّق به النذر فلم يعد بسببه راجحاً في حقه انحل نذره ولم يلزمه الوفاء به كما لا ينعقد 
مع سبق توجيه النهي إليه على هذا النحو. 

(مسألة 44؛:23): إذا نذر المكلّف الإتيان بالصلاة في مكان بنحو كان منذوره 
تعيين هذا المكان لما لا نفس الصلاة» فإن كان في المكان جهة رجحان بصورة أوَليّة 
- كالمسجد - أو بصورة ثانويّة طارئة مع كونها ملحوظة حين النذر - ى] إذا كان المكان 
أفرغ للعبادة وأبعد عن الرياء بالنسبة إلى الناذر - صم النذر» وإِلّا لم ينعقد وكان لغواً. 

(مسألة 59؛37١):‏ إذا نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معيّن وجب عليه 
التقيّد بذلك الزمان في الوفاء» فلو أتى بالفعل قبله أو بعده لم يعتبر وفاءً» فمن نذر أن 
يتصدّق عل الفقير إذا شفي من مرضه أو أن يصوم أوَّل كل شهرء ذم تصدّق قبل 
شفائه أو صام قبل أوّل الشهر أو بعده لم يتحقق الوفاء بنذره. 
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(مسألة :)١3١6١‏ إذا نذر صوماً وم يحدّده من ناحية الكميّة كفاه صوم يوم واحدء 
وإذا نذر صلاة من دون تحديد كيفيّتها أو كمّيّتها كفته صلاة واحدة حتّى مفردة الوتر» 
وإذا نذر صدقة ولم يحدّدها نوعاً وكا أجزأه كل ما يطلق عليه اسم الصدقة» وإذا نذر 
التقرّب إلى الله بشيء على وجه عام كان له أن يأتي بأيٍّ عمل قربي كالصوم أو الصدقة أو 
الصلاة ولو ركعة الوتر من صلةة الليل ونحو ذلك من طاعات وقربات. 

(مسآلة :)316١‏ إذا نذر صوم يوم معيّن جاز له أن يسافر في ذلك اليوم ولو من 
غير ضرورة فيفطر ويقضيه ولا كفارة عليه» وكذلك إذا جاء عليه اليوم وهو مسافر فإنّه 
لا يجب عليه قصد الإقامة ليتسنى له الصيام بل يجوز له الإفطار والقضاء. 

وإذا لم يسافر فإن صادف في ذلك اليوم أحد موجبات الإفطار كمرض أو حيض 
أو نفاس أو اتّفق أحد العيدين فيه أفطر وقضاه. أمّا إذا أفطر فيه دون موجب عمداً 
فعليه القضاء والكفارة» وهي كفارة حنث النذر الآتي بيانها. 

(مسألة 67؛3): إذا نذر المكلّف ترك عمل في زمان محدود لزمه تركه في ذلك 
الزمان فقطء وإذا نذر تركه مطلقاً - أي قاصداً الالتزام بتركه في جميع الأزمنة - لزمه 
تركه مدّة حياته» فإن خالف وأتى با التزم بتركه عامداً أثم ولزمته الكفارة وقد بطل 
نذره ولا إثم ولا كقّارة عليه فيا أتى به خطاً أو غفلةٌ أو نسياناً أو إكراهاً أو اضطراراًء ولا 
يبطل بذلك نذره فيجب الترك بعد ارتفاع العذر. 

(مسألة :)١767‏ إذا نذر المكلّف التصدّق بمقدار معيّن من ماله ومات قبل الوفاء 
به لم يخرج ذلك المقدار من أصل التركة» والأحوط استحباباً لكبار الورثة إخراجه من 
حصصهم والتصدّق به من قبله. 

(مسألة 3064): إذا نذر الصدقة على فقير لم يجزه التصدّق بها على غيره» وإذا 
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مات الفقير المعيّن قبل الوفاء بالنذر لم يلزمه شيء. 

وكذلك إذا نذر زيارة أحد الأئمة (عليهم السلام) معيّناً فإنّه لا يكفيه أن يزور 
غيره» وإذا عجز عن الوفاء بنذره فلا شيء عليه. 

(مسألة :)١755‏ من نذر زيارة أحد الأئمة (عليهم السلام) لا يجب عليه الغسل 
لها ولا أداء صلاتهاء إلا إذا كان ذلك مقصوداً له في نذره والتزامه. 

(مسألة 223:65 المال المنذور لمشهد من المشاهد المشرّفة إذا لم يقصد الناذر له 
مصرفاً معيّناً يصرف في مصا حه. فينفق منه على عمارته أو إنارته أو لشراء فراش له أو 
لأداء أجور خدمه والقائمين على حفظه وصيانته وما إلى ذلك من شؤون المشهد. فإن م 
يتيسّر صرفه فيم| ذكر وأشباهه أو كان المشهد مستغنياً من جميع الوجوه صرف في معونة 
زوّاره من قصرت نفقتهم أو قطع بهم الطريق أو تعرّضوا لطارئ آخر. 

(مسألة :)١701/‏ المال المنذور لشخص صاحب المشهد من دون أن يقصد الناذر 
له مصرفاً معيّناً يصرف على جهة راجعة إلى المنذور له» كأن ينفق على زوّاره الفقراء أو 
على مشهده الشريف أو على ما فيه إحياء ذكره ونحو ذلك. 

(نسألة :)١758‏ لو ندر التصتدق.نكاة مكئنة دامعلا - فنيدت نموا متضلاً كالسمن 
كان النماء تابعاً لا في اختصاصها بالجهة المنذورة لهاء وإذا نمت نموًاً منفصلاً - ى) إذا 
أولدت شاة أخرى أو حصل فيها لبن - فالناء للناذر» إِلّا إذا كان قاصداً للتعميم حين 
إنشاء النذر. 

(مسألة 13769): إذا نذر المكلّف صوم يوم إذا برئ مريضه أو قدم مسافره فتبيّن 
برء المريض وقدوم المسافر قبل نذره لم يكن عليه شيء. 


(مسألة إزذا نذر الأب أو الأمّ تزويج بنتهما من هاشمي أو من غيره في 
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أوان زواجها لم يكن لذلك النذر أثر بالنسبة إليها وعد كأن لم يكن. 


وأما الناذر فإن انعقد نذره وتمكن من الوفاء به بإقناع البنت بالزواج ممّن نذر 


تزويجها منه لزمه ذلك وإِلّا فلا ثبيء عليه. 


(مسألة 3١١‏ ): اليمين على ثلاثة أنواع: 

-١‏ ما يقع تأكيداً وتحقيقاً للإخبار عن تحقق أمر أو عدم تحقّقه في الماضي أو الحال 
أو الاستقبال. والأيمان من هذا النوع إِمّا صادقة وإمّا كاذبة. 

والآنان العنادقة لشف عر نه ولكنها امكروعة بعد ذاغناء فكرة المكاف أن 
يحلف على شيء صدقاً أو أن يحلف على صدق كلامه. 

وأمّا الأيهان الكاذبة فهي محرّمة» بل قد تعتبر من المعاصي الكبيرة كاليمين 
الغموس وهي: اليمين الكاذبة في مقام فصل الدعوى. 

ويستثنى منها اليمين الكاذبة التي يقصد بها الشخص دفع الظلم عن نفسه أو عن 
سائر المؤمنين» بل قد تجب في) إذا كان الظالم مهدّد نفسه أو عرضه أو نفس مؤمن آخر أو 
عرضه؛ ولكن إذا التفت إلى إمكان التورية وكان عارفاً مها ومتيسّرة له فالأحوط وجوياً 
أن يورّي في كلامه. بأن يقصد بالكلام معنى غير معناه الظاهر بدون قرينة موضحة 
لقصده. فمثلاً: إذا حاول الظالم الاعتداء على مؤمن فسأله عن مكانه وأين هو؟ يقول: 
(ما رأيته) فيه| إذا كان قد رآه قبل ساعة ويقصد أنه لم يره منذ دقائق. 


؟- ما يقرن به الطلب والسؤال ويقصد به حث المسؤول على إنجاح المقصود. 
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ويسمّى ب «يمين المناشدة»» كقول السائل: (أسألك بالله أن تعطيني ديناراً). 

واليمين من هذا النوع لا يترنّب عليها شيء من إثم ولا كمارة لا على الحالف في 
إحلافه ولا على المحلوف عليه في حنثه وعدم إنجاح مسؤوله. 

؟'- ما يقع تأكيداً وتحقيقاً لما بنى عليه والتزم به من إيقاع أمر أو تركه في المستقبل» 
ويسمّى: «يمين العقد»» كقوله: (والله لأصومنٌ غداً) أو (والله لأتركنٌ التدخين). 

وهذه اليمين هي التي تنعقد عند اجتماع الشروط الآتية ويجب الوفاء بهاء وتترتّب 
على حنثها الكفارة» وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم» وفي حال 
العجز عن هذه الأمور يجب صيام ثلاثة أيّام متواليات. واليمين من هذا النوع هي 
الموضوع للمسائل الآتية. 

(مسألة 7؛3): يعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحالف بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً 
غير محجور عن التصرّف في متعلّق اليمين نظير ما تقدّم في النذر. 

(مسألة :)١37‏ لا تنعقد اليمين إِلّا باللفظ أو ما هو بمثابته كالإشارة من 
الأخرسء وتكفي أيضاً الكتابة من العاجز عن التكلّم» بل لا يترك الاحتياط في الكتابة 
بن عيره: 

(مسآلة 5954): لاتتعقل الننية لذ إذا كان اللحلوف بةه و الات الاش #:سنواء 
بذكر اسمه المختصٌ به كلفظ الجلالة (الله) وما يلحقه كلفظ (الرحمن)» أو بذكر وصفه 
أو فعله المختصّ به الذي لا يشاركه فيه غيره ك (مقلَبٍ القلوب والأبصار) و(الذي 
فلق الحبّة وبرأ النسمة)» أو بذكر وصفه أو فعله الذي يغلب إطلاقه عليه بنحو ينصرف 
إليه تعالى وإن شاركه فيها غيره» بل يكفي ذكر فعله أو وصفه الذي لا ينصرف إليه في 
حدٌ نفسه ولكن ينصرف إليه في مقام الحلف ك (الحيّ) و(السميع) و(البصير). 
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وإذا كان المحلوف به بعض الصفات الإلميّة أو ما يلحق مها - ىا لو قال: (وحقٌ 
الله) أو (بجلال الله) أو (بعظمة الله) - لم تنعقد اليمين إلا إذا قصد ذاته المقدّسة. 

(مسألة 6؛3): لا يحرم الحلف بالنبيّ (صلّ الله عليه وآله) والأئمة (عليهم 
السلام) وسائر النفوس اللمقدّسة والقرآن الشريف والكعبة المعظّمة وسائر الأمكنة 
المحترمة» ولكن لا تنعقد اليمين بالحلف بهاء ولا يترئّب على خالفتها إثم ولا كفارة. 

(مسألة :)١3775‏ يعتبر في متعلّق اليمين أن يكون مقدوراً في ظرف الوفاء بهاء فلو 
كان مقدوراً حين اليمين ثُمّ عجز عنه المكلّف - لا لتعجيز نفسه - فإن كان معذوراً في 
تأخيره ولو لاعتقاد قدرته عليه لاحقاً انحلّت يمينه» وإلَا أثم ووجبت عليه الكقارة. 

ويلحق بالعجز فيه| ذكر الضرر الزائد على ما يقتضيه طبيعة ذلك الفعل أو الترك 
والحرج الشديد الذي لا يُتحمّل عادة فإنّهِ تنحل اليمين بهها. 

(مسألة :)١71/‏ تنعقد اليمين في) إذا كان متعلّقها راجحاً شرعاً كفعل الواجب 
والمستحبٌ وترك الحرام والمكروه» وتنعقد أيضاً إذا كان متعلّقها راجحاً بحسب 
الأغراض العقلائيّة الدنيويّة أو مشتملاً على مصلحة دنيويّة شخصيّة للحالف بشرط 
أكون ف كور احنها شرع . 

وكا لا تنعقد اليمين في) إذا كان متعلّقها مرجوحاً كذلك تنحل فيا إذا تعلّقت 
براجح ثم صار مرجوحاًء كى) لو حلف على ترك التدخين أبداً نَم ضرّه تركه بعد حين» 
فإنّه تنحل يمينه حينئذ» ولو عاد إلى الرجحان لم تعد اليمين بعد انحلاها. 

(مسألة :)١774‏ لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد» ولا يمين الزوجة مع منع 
الزوج. 

ولا يعتبر في انعقاد يمينهما إذن الوالد والزوج» فلو حلف الولد أو الزوجة وم 


أحكام اليمين / هه؛ 
يطّلعا على حلفهما أو لم يمنعا مع علمههما به صحّ حلفهم| ووجب الوفاء به. 
(مسألة 379): إذا ترك المكلّف الوفاء بيمينه نسياناً أو اضطراراً أو إكراهاً أو عن 
جهل يعذر فيه لم تجب عليه الكفارة» مثلاً: إذا حلف الوسوامي على عدم الاعتناء 
بالوسواس» كما إذا حلف أن يشتغل بالصلاة فوراً نّم منعه وسواسه عن ذلك فلا ثيء 
عليه إذا كان الوسواس بالغاً إلى درجة يسلبه الاختيار» وإِلّا لزمته الكفارة. 


أحكام العهد 
1 
(مسألة :)2277١‏ لا ينعقد العهد بمجرّد النيّة بل يحتاج إلى الصيغة» فلا يجب 
العمل بالعهد القلبي وإن كان ذلك أحوط استحباباً. وصيغة العهد أن يقول: (عاهدتٌ 
الله) أو (علَ عهد الله أن أفعل كذا) أو (...أترك كذا). 
(مسألة :)١777١‏ يعتبر في منشئ العهد: أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً غير 
محجور عن التصرّف في متعلّق العهد على حذو ما تقدّم اعتباره في النذر واليمين. 
(مسألة 17177): لا يعتبر في متعلّق العهد أن يكون راجحاً شرعاً | مرٌ اعتباره في 
متعلّق النذرء بل يكفي أن لا يكون مرجوحاً شرعاً مع كونه راجحاً بحسب الأغراض 
الدنيويّة العقلائيّة أو مشتملاً على مصلحة دنيويّة شخصيّة مثل ما مر في متعلّق اليمين. 
(مسألة 171): إذا أنشأ العهد مطلقاً - أي غير مُعلّق على تحقق أمر - وجب 
الوفاء به على أيّ حالء وإذا أنشاه مُعلّقاً على قضاء حاجته - مثلاً - | لو قال: (عللّ 
عهد الله أن أصوم يوماً إذا برئ مريضي) وجب عليه الوفاء به إذا قضيت حاجته. 
ومتى خالف المكلّف عهده بعد انعقاده لزمته الكفارة» وهي عتق رقبة أو صيام 


شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا. 


أحكام الوقتف 


(مسألة :)١171775‏ الوقف هو: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. 

إذا تمّ بشروطه الشرعيّة خرج المال الموقوف عن ملك الواقف وأصبح نما لا 
يوهب ولا يورث ولا يباع» ِلّا في موارد معيّنة يجوز فيها البيع | تقدّم في المسألة 
(51/5) وما بعدها. 

(مسألة 71/8١1):'لا‏ يتحقق. الوقف بمجرد النيّةء بل لا بذ من إنشائة. بلفظ 
ك (وقفت هذا الفراش على المسجد». أو بفعل كإعطاء الفراش إلى قيّم المسجد بنيّة 
وققه؛ :وفله تعمين جذار المنغيد أو ينك أرشن هل علناز نما ثتن :نه المساحل يقطيد كونه 
مستهدا فإنه يكو وقما ردللق 

(مسألة :)١177‏ يعتبر في الواقف: البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم 
الحجر عن التصرّف في الموقوف لِسَمَهِ أو فَلسء فلا يصحٌ وقف الصبيّ والمجنون 
والمكره والغافل والساهي والمحجور عليه. 

(مسألة :)١7171/‏ يعتبر في الوقف أمور: 

-١‏ عدم توقيته بمدّة» فلو قال: (داري وقف على الفقراء إلى سنة) بطل وقفاً 
ويصحٌ حبساً إذا قصد ذلك. 
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-١‏ أن يكون منجّزاًء فلو قال: (هذا وقف بعد مماتي) لم يصحٌ. نعمء إذا فهم منه 
عرفا أنه أراد الوصيّة بالوقف وجب العمل بها إذا كانت الوصيّة نافذة» فيجعل وقفاً 
بعل وفاته. 

*- أن لا يكون وقفاً على نفس الواقف ولو في ضمن آخرين» فلو وقف أرضاً لأن 
يدفن فيها لم يصح. 

ولو وقف دكّاناً أن تصرف منافعه بعد موته على من يقرأ القرآن على قبره وبدي 
إليه ثوابه صحٌ» وإذا وقف بستاناً على الفقراء لتصرف منافعه عليهم وكان الواقف فقيراً 
حين الوقف أو أصبح كذلك بعده جاز له الانتفاع بمنافعه كغيره. إِلّا إذا كان من 
قصله خروج نفسه. 

4- قبض العين الموقوفة إذا كان من الأوقاف الخاصّة» فلا يصمّ الوقف إذا لم 
يقبضها الموقوف عليه أو وكيله أو وليّه ولا يكفي قبض المتولي. نعم. يكفي قبض 
الطبقة الموجودة عن الطبقات اللاحقة» بل يكفي قبض الموجود من الطبقة الأول عمّن 
يوجد منها بعد ذلك. 

وإذا وقف على أولاده الصغار وأولاد أولاده وكانت العين في يده كفى ذلك في 
تحقق القبض ولم يحتج إلى قبض آخر. 

لايش القعن به الوقك عل الستاوين العاثة فلو قال (وقدك هذه 
الأرض مقيرة للمسلمين) صارت وتمًا وإن لم تقبض من قبل المتوني أو الحاكم 
الشرعي. 

4- أن يكون الموقوف عيناً خارجيّة وما يمكن الانتفاع بها مدّة معتداً بها منفعة 
محلّلة مع بقاء عينهاء فلا يصحٌ وقف الدين» ولا وقف الأطعمة ونحوها مما لا نفع فيه 
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إلا بإتلاف عينه. ولا وقف الورد للشمٌ مع أَنّه لا يبقى إلا مدّة قصيرة» ولا وقف آلات 
اللهو المحرّم. 

5- وجود الموقوف عليه حال الوقف إذا كان من الأوقاف الخاصّة» فلا يصحٌ 
الوقف عل المعدوم في حين الوقف. كما إذا وقف على من سيولد له من الأولاد. 

وفي صحّة الوقف على الحمل قبل أن يولد إشكالء فلا يترك مراعاة مقتضى 
الاحتياط فيه. نعم» إذا لوحظ الحمل بل المعدوم تبعاً لمن هو موجود بالفعل - بأن يجعل 
طبقة ثانية أو مساوياً للموجود في الطبقة بحيث لو وجد لشاركه - صمح الوقف. 

(مسألة :)١1778‏ لا يعتبر قصد القربة في صحّة الوقف ولا سيّا في الوقف الخاصٌ 
كالوقف عل الذرّيّة» ى) لا يعتبر القبول في الوقف بجميع أنواعه وإن كان اعتباره 
أحوط استحانا. 

(مسألة :)١7174‏ يجوز للواقف في وقف غير المسجد أن يجعل في ضمن إنشاء 
الوقف تولية الوقف ونظارته لنفسه ما دامت الحياة أو إلى مدّة محدّدة» وكذلك يجوز أن 
يجعلها لغيره» ى) يجوز أن يجعل أمر التولية لنفسه أو لشخص آخرء بأن يكون المتول كل 
من يعيّنه نفسه أو ذلك الشخص. 

ولو جعل التولية لشخص ل يجب عليه القبول» سواء أكان حاضراً في مجلس إيقاع 
الوقف أم كان غائباً نم بلغه ذلك. ولو قبل التولية تعيّن ووجب عليه العمل بها قرّره 
الواقف من الشروطء ولكن له أن يعزل نفسه عن التولية بعد ذلك. 

(مسألة :)١7١‏ يعتبر في متولّى الوقف أن تكون له الكفاية لإدارة شؤونه ولو 
بالاستعانة بالغير» كما يعتبر أن يكون موثوقاً به في العمل وفق ما يقتضيه الوقف. 


(مسألة :)2378١‏ إذا لم يجعل الواقف متولياً للوقف ولم يجعل حقٌّ نصبه لنفسه أو 
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لغيره فالعين الموقوفة إن كانت وقفاً على أفراد معيّنين على نحو التمليك كأولاد الواقف 
- مثلاً - جاز لهم التصرّف فيها با يتوقف عليه انتفاعهم منها من دون أخذ إجازة أحد 
فيها إذا كانوا بالغين عاقلين رشيدينء وإن لم يكونوا كذلك كان زمام ذلك بيد وليهم 
خرف 

وأمّا التصرّف في العين الموقوفة با يرجع إلى مصلحة الوقف ومراعاة مصلحة 
البطون اللاحقة من تعميرها وإجارتها على الطبقات اللاحقة فالأمر فيه بيد الحاكم 
الشرعي أو المنصوب من قبله. 

وَإذا كائقة العين المؤقوفة وفقا حل حذية هامة أو تحاقة أو غتران 'كذلك 
- كالبستان الموقوف على الفقراء أو الخيرات - فالمتولي له في حال عدم نصب الواقف 
أحداً للتولية وعدم جعل حقٌ النصب لنفسه أو لغيره هو الحاكم الشرعي أو المنصوب 
من قبله. 

(مسألة :)١17١7‏ تختصٌ المساجد بأنّه لا تولية لأحد عليهاء فليس لواقف الأرض 
مسجداً أن ينصب متولَياً عليه. نعم» تجوز التولية لموقوفات المسجد من بناء وفرش 
وآلات إنارة وتبريد وتدفئة ونحوها. 

(مسألة 2378): إذا ظهرت خيانة من المتولي للوقف - كعدم صرفه منافع الوقف 
في الموارد المقرّرة في الوقفية - ضمٌ إليه الحاكم الشرعي من يمنعه عنهاء وإن لم يمكن 
ذلك عؤلة وئصيه شخضا اح مولا له: 

(مسألة 3085): إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن الوقفيّة» ولا يجوز بيعها 
وإن تعذّر تعميره إلى الأبد. 


وأمًّا غير المسجد من الأعيان الموقوفة مثل البستان والدار فتبطل وقفيّتها بالخراب 
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الموجب لزوال العنوان إذا كانت الوقفيّة قائمة بذلك العنوان» كوقف البستان ما دام 
كذلكء وعندئذٍ يرجع ملكاً للواقف ومنه إلى ورثته حين موتهء وهذا بخلاف ما إذا 
كان الملحوظ في الوقفيّة كلا من العين والعنوان - كما هو الغالب - فإنّهِ إذا زال العنوان 
فإن أمكن تعمير العين الموقوفة وإعادة العنوان من دون حاجة إلى بيع بعضها - كأن 
يصالح شخص على إعادة تعميرها على أن تكون له منافعها لمدّة معيّنة ولو كانت طويلة 
نسبيّاً - لزم ذلك وتعيّن» وإن توقف إعادة عنواها على بيع بعضها ليعمّر الباقي 
الجر اوها عه 

وإن تعذّر إعادة العنوان إليها مطلقاً ولكن أمكن استناء عرصتها بوجه آخر فهو 
المتعيّن» وإن لم يمكن بيعت والأحوط لزوماً أن يشترى بثمنها ملك آخر ويوقف على 
نبج وقف الأوّلء بل الأحوط لزوماً أن يكون الوقف الجديد معنوناً بعنوان الوقف 
الأوّل مع الإمكان وإِلّا فالأقرب إليه» وإن تعذّر هذا أيضاً صرف ثمنها على الجهة 
الموقوفة عليها. 

(مسألة :)١76‏ ما يوقف على المساجد والمشاهد ونحوهما من آلات الإنارة 
والتكييف والفرش ونحوها لا يجوز نقلها إلى محل آخر ما دام يمكن الانتفاع بها في 
المكان الذي وقفت عليه وأمّا لو فرض استغناؤه عنها بالمرّة بحيث لا يترتّب على 
إبقائها فيه إلا الضياع والتلف نقلت إلى محل آخر مماثل له بأن يجعل ما للمسجد لمسجد 
آخر وما للحسينيّة في حسينيّة أخرى. فإن لم يوجد الماثل أو استغنى عنه بالمرّة جعل في 
المصالح العامّة. 

هذا إذا أمكن الانتفاع به باقياً على حاله» وأمّا لو فرض أنه لا يتتفع إِلَّا ببيعه 


بحيث لو بقي لضاع وتلف بيع وصرف ثمنه في ذلك المحل الموقوف عليه إن كان في 
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حاجة إليه» والأحوط لزوماً مع الإمكان أن يكون بشراء ما يواثله وجعله وقفاً على نمج 
وقف الأصل وإِلّا ففي الماثل ثم المصالح العامّة مثل ما مرّ. 

(مسألة 2230:85: لا يجوز صرف منافع المال الموقوف على ترميم مسجد معيّن في 
ترميم مسجد آخر. نعمء إذا كان المسجد الموقوف عليه في غنى عن الترميم إلى أمد بعيد 
وم يتيسّر تجميع عوائد الوقف وادّخارها إلى حين احتياجه فالأحوط لزوماً صرفها فيا 
هو الأقرب إلى مقصود الواقف من تأمين سائر احتياجات المسجد الموقوف عليه أو 
ترميم مسجد آخر حسب اختلاف الموارد. 

(مسألة :)١7417‏ إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى التعمير أو الترميم لأجل 
بقائها وحصول الناء منها فإن لم يكن لها ما يصرف عليها في ذلك صرف جزء من نائها 
وجوباً مقدّماً على حقٌّ الموقوف عليهم, وإذا احتاج إلى تمام النماء في التعمير أو الترميم 
بحيث لولاه لا يبقى للطبقات اللاحقة صرف الناء بتمامه في ذلك وإن أدَّى إلى حرمان 
الطبقة الموجودة. 

(مسألة 2)23384: إذا أراد المتوليي للوقف بيعه بدعوى وجود المسوّغ للبيع لم يجز 
الشراء متة إلا بعل انك من وعودة. 

وأمّا لو بيعت العين الموقوفة ّم حدث للمشتري أو لطرف ثالث شكٌ في وجود 
المسوّغ للبيع في حينه جاز البناء على صحّته. نعمء إذا تنازع المتولي والموقوف عليه 
- مثلاً - في وجود المسوّغ وعدمه فرفعوا أمرهم إلى الحاكم الشرعي فحكم بعدم ثبوت 
المسوغ وبطلان البيع لزم ترتيب آثاره. 


أحكام الوصيّة 


(مسألة :)١74‏ الوصيّة على قسمين: 

أ- الوصيّة التمليكيّة» وهي: أن يجعل الإنسان شيئاً مما له من مال أو حقٌّ لغيره بعد 
وفاته. 

ب- الوصيّة العهديّة» وهي: أن يعهد الإنسان بتو شخص بعد وفاته أمراً يتعلق 
به أو بغيره» كدفنه في مكان معيّن أو تمليك شيء من ماله لأحد أو القيمومة على صغاره 
ونحو ذلك. 

(مسألة يعتبر في الموصي: البلوغ والعقل والرشد والاختيار» فلا تصحٌ 
وصيّة المجنون والمكره» ولا وصيّة السفيه في أمواله وتصحٌ في غيرها كتجهيزه ونحوه 
ما لا تعلّق له بهال» وكذا لا تصحٌ وصيّة الصبيّ إلا إذا بلغ عشر سنينء فإنّه تصحٌ 
وصيّته في الممررّات والخيرات العامّة ى| تصحٌ وصيّته لأرحامه وأقرباته» وأمّا الغرباء 
ففي نفوذ وصيته لهم إشكال» | يشكل نفوذ وصية البالغ سبع سنين في الشيء اليسيرء 
فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهم. 

ويعتبر في الموصي أيضاً أن لا يكون قاتل نفسه متعمّداً على وجه العصيانء فإذا 


أوصى بعدما أحدث في نفسه ما يجعله عرضة للموت من جرح أو تناول سم أو نحو 
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ذلك لم تصحٌ وصيّنه في ماله» وتصحٌ في غيره من تجهيز ونحوه ثمًا لا تعلق له بالمال 
وكذا تصحٌ فيا إذا فعل ذلك خطاً أو سهواً أو على غير وجه العصيان؛ مثل الجهاد في 
سبيل الله أو مع ظنّ السلامة فاتّفق موته به» وكذا إذا عوفي ثُمّ أوصى أو أوصى بعدما 
فعل السبب ثُمّ عوني ثُمّ مات» أو أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثُمّ أحدث فيها 
وإن كان قبل الوصيّة بانياً على أن يحدث ذلك بعدها. 

(مسألة :)30١‏ لا يعتبر في صحّة الوصيّة التلفظ بها أو كتابتهاء بل يكفي كل ما 
يدل عليهًا حثى الإشارة المفهمة للمراد وإن كان الشخص قاد را غل النطق. 

ويكفي في ثبوت الوصيّة وجود مكتوب للميّت يُعلم من قرائن الأحوال أنه أراد 
العمل به بعد موته. وأمًا إذا علم أنه كتبه ليوصي على طبقه بعد ذلك فلا يلزم العمل به. 

(مسألة 237957): إذا ظهرت للإنسان علامات الموت وجب عليه أمور: 

منها: ردّ الأمانات إلى أصحابها أو إعلامهم بذلك على تفصيل تقدّم في المسألة 
(4). 

ومنها: الاستيثاق من وصول ديونه إلى أصحابها بعد مماته ولو بالوصيّة بها 
والاستشهاد عليهاء هذا في ديونه التي لم يحل أجلها بعد أو حل ول يطالبه بها الدّيّان أو 
لم يكن قادراً على وفائهاء وإلّا فقتجب البادرة إلى أدائها فوراً وإن لم يخف الموت. 

ومنها: الوصيّة بأداء ما عليه من الحقوق الشرعيّة كالخمس والزكاة والمظالم إذا 
كان له مال ولم يكن متمكّناً من أدائها فعلاًه أو لم يكن له مال واحتمل احتمالاً معتذاً به 
أن يؤدّي ما عليه بعض المؤمنين تبرّعاً وإحساناًء وأمًا إذا كان له مال وكان متمكناً من 
الأداء وجب عليه ذلك فوراً من غير تقيّد بظهور أمارات الموت. 


ومنها: الاستيثاق من أداء ما عليه من الصلاة والصوم والكفارات ونحوها بعد 
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وفاته ولو بالوصيّة به إذا كان له مال» بل إذا لم يكن له مال واحتمل احتمالا معتذاً به أن 
يقضيها شخص آخر عنه تبرّعاً وجبت عليه الوصيّة به أيضاًء وربّما يغني الإخبار عن 
الإيصاء. ى! لو كان له من يطمئنّ بقضائه لما فات عنه - كالولد الأكبر - فيكفي حينئلٍ 
إخباره بفواثته. 

ومنها: إعلام الورثة بها له من مال عند غيره أو في ذمّته أو في محل خفيّ لا علم لهم 
به إذا عد تركه تضبيعاً لحقهم. 

ولا يجب على الأب نصب القيّم على الصغار إِلّا إذا كان إهمال ذلك موجباً 
لضياعهم أو ضياع أموالهم فإنّه يجب على الأب - والحالة هذه - جعل القيِّم عليهم. 
ويلزم أن يكون أميناً. 

(مسألة 379): الحجٌ الواجب على الميّت بالاستطاعة والحقوق الاليّة - وهي: 
الأموال التي اشتغلت بها ذمّته كالديون والزكاة والمظالم - تخرج من أصل المال» سواء 
أوصى بها الميِّت أم لا. نعم إذا أوصى بإخراجها من ثلثه تخرج من الثلث كما سيأتي. 

(مسألة 95؛2)30: إذا زاد شيء من مال الميّت - بعد أداء الحجّ وإخراج الحقوق 
الماليّة إن وجب - فإن كان قد أوصى بإخراج الثلث أو الأقلّ منه فلا بدّ من العمل 
بوصيّته وإِلّا كان تمام الزائد للورثة» ولا يجب عليهم صرف شيء منه عليه حتّى في إبراء 
ذمته ما تعلّق مها من الواجبات المتوقفة على صرف المال» كالكفارات والنذورات الاليّة 
والصلاة والصيام استئجاراً. 

(مسألة :)١75‏ لا تنفذ الوصيّة بغير حجّة الإسلام والحقوق الاليّة فيا يزيد على 
ثلث التركة» فمن أوصى بنصف ماله - مثلاً - لزيد أو للصرف في الاستئجار للصلاة 
والصيام عنه توقف نفوذها في الزائد على الثلث على إمضاء الورثة» فإن أمضوا في حياة 
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الموصي أو بعد موته ولو بمدّة صحّت الوصيّة» وإلا بطلت في المقدار الزائد» ولو 
أمضاها بعضهم دون بعض نفذت في حصّة المجيز خاصّة. 

(مسألة :)١3795‏ إذا أوصى بأداء الخمس والزكاة وغيرهما من الديون» وباستئجار 
من يقضي فوائته من الصلاة والصيام» وبالصرف في الآمور المستحبّة كإطعام المساكين 
- كل ذلك من ثلث ماله - وجب أداء الديون أَوَلأَ فإن بقي شىء صرف في أجرة 
الصوم والصلاة فإن زاد صرف الزائد في المصارف المستحبّة. وإذا كان ثلثه بمقدار دينه 
فقط ولم يجز الوارث وصيّته في الزائد على الثلث بطلت الوصيّة في غير الدين. 

(مسألة :)١791‏ إذا أوصى بأداء ديونه وبالاستئجار للصوم والصلاة عنه 
وبالإتيان بالآمور المستحبّة ولم يذكر إخراج ذلك من ثلث ماله وجب أداء ديونه من 
أصل المال» فإن بقي منه شيء صرف الثلث في الاستئجار للصلاة والصوم والإتيان 
بالأمور المستحبّة إذا وفى الثلث بذلك. وإِلَّا فإن أجاز الورثة الوصيّة في المقدار الزائد 
وجب العمل بهاء وإن لم يجزها الورئة وجب الاستئجار للصلاة وللصيام من الثلث. 
فإن بقي منه شيء يصرف في المستحبات. 

(مسألة :)١79‏ إذا أوصى بوصايا متعدّدة وكلّها من الواجبات التي لا تخرج من 
الأصل أو كلها من التبرّعات والخيرات فإن زادت على الثلث ولم يجز الورثة جميعها 
وَرَد النتقص على الجميع بالنسبة ما لم تكن قرينة حاليّة أو مقاليّة على تقديم بعضها على 
البعض عند التزاحم. 

(مسألة :)١749‏ إذا أوصى بإخراج ثلثه ولم يعيّن له مصرفاً خاضّاً عمل الوصيّ 
وفق ما تقدضيه مصلحة .المت كأداء ما علق يذمّته. من: الواجبات مقدماً عل 


المستحبّات» بل يلزمه مراعاة ما هو أصلح له مع تيسّر فعله على النحو المتعارف. 
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ويختلف ذلك باختلاف الأموات. فربّ) يكون الأصلح أداء العبادات الاحتياطيّة عنهى 
وربّا يكون الأصلح فعل القربات والصدقات. 

(مسألة :)3١‏ إذا أوصى بإخراج ثلثه فإن نص على إرادة إبقاء عينه وصرف 
منافعه أو وجدت قرينة حاليّة أو مقاليّة على ذلك تعيّن العمل بموجبه. وإِلّا وجب 
إخراج الثلث عيناً أو قيمة وصرفه في موارده من غير تأخير في ذلك وإن توقف على ببع 
التركة. 

نعم» إذا وجدت قرينة على عدم إرادة الموصي التعجيل في الإخراج جاز التأخير 
فيه بمقدار ما تقتضيه القرينة» مثلاً: لو أوصى بإخراج ثلثه مع الالتفات إلى أن الإسراع 
فيه يتوقف على بيع الدار السكنيّة لورثته المؤدّي إلى تشردّهم - وهو ما لا يرضى به 
يقيناً - كان ذلك قرينة على إذنه في التأخير إلى الزمان الذي يتمكّن فيه الورثة أو وليّهم 
من تحصيل مسكن لمم ولو بالإيجار. 

(مسألة :)13١١‏ إذا أوصى من لا وارث له إِلَا الإمام (عليه السلام) بجميع ماله 
للمسلمين والمساكين وابن السبيل لم تنفذ إِلّا بمقدار الثلث منهء كما هو ال حال فيها إذا 
أوصى بجميعه في غير الأمور المذكورة» وسبيل الباقي سبيل سهم الإمام (عليه السلام) 
بخ سس 

(مسألة :)13١7‏ إذا أوصى بوصيّة تمليكيّة أو عهديّة نُمّ رجع عنها بطلت» فلو 
أوصى لزيد - مثلاً - بئلث ماله ثُّمّ عدل عن وصيّته بطلت الوصيّة. 

وإذا أوصى إلى شخص معيّن ليكون قيّاً على صغاره ثُمَّ أوضق إل غير بذلك 
بطلت الوصيّة الأولى وتصحٌ الثانية. 


(مسألة 130): يكفي في الرجوع عن الوصيّة كل ما يدل عليه فلو أوصى بداره 
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لزيد - مثلاً - ثُمّ باعها بطلت الوصيّة» وكذا إذا وكل غيره في بيعها مع التفاته إلى 
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وضة: 

(مسألة :)١١5‏ إذا أوصى بثلثه لزيد ثُمّ أوصى بنصف ثلثه لعمرو كان الثلث 
بينهم| بالسوية. 

ولو أوصى بعين شخصيّة لزيد ثم أوصى بنصفها لعمرو كانت الثانية مبطلة للأولى 
بمقدار النصف. 

(مسآلة :)13١‏ إذا وهب بعض أمواله في مرض موته وأقبضه وأوصى ببعضها 
الآخر ثُمّ مات فإن وفى الثلث بها أو أمضاهما الورثة صحًا جميعاًء وَإِلّا يحسب المال 
الموهوب من الثلثء فإن بقي شىء حسب منه المال الموصى به. 

(مسألة 105): إذا اعترف في مرض الموت بدين عليه فإن لم يكن منّهماً في 
اعترافه يخرج المقدار المعترف به من أصل التركة» ومع الاتهام يخرج من الثلث. 

والمقصود بالاتهام وجود أمارات يُظنَ معها بكذبه» كأن يكون بينه وبين الورثة 
معاداة يظنّ معها بأنّه يريد بذلك إضرارهم. أو كان له محبّة شديدة مع المقرٌ له يظن 
معها بأنّه يريد بذلك نفعه. 

(مسآلة 1017): إذا أوصى لشخص بال فقبل الموصى له الوصيّة ملك المال بعد 
موت الموصي وإن كان قبوله في حياته» ولا يكفي مجرّد عدم رفضه للوصية في دخول 
المال في ملكه بوفاة الموصى. 

(مسألة 730): إذا لم يرد الموصى له الوصيّة ومات في حياة الموصي أو بعد موته 
قامت ورثته مقامه» فإذا قبلوا الوصيّة ملكوا امال الموصى به إذا لم يرجع الموصي عن 


وصيته. 
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(مسألة 2709: لا يعتبر في الوصيّة العهديّة وجود الموصى له في حال الوصيّة أو 
عند موت الموصيء فلو أوصى بإعطاء شيء من ماله إلى من سيوجد بعد موته - كولد 
ولده - فإن وُجد أعطي له ولا كان ميراثاً لورثة الموصي. نعم إذا فهم منه إرادة صرفه 
في مورد آخر إذا لم يوجد الموصى له صرف في ذلك المورد ولم يكن إرثاً. 

وآمًا الوصيّة التمليكيّة فلا تصحٌ للمعدوم إلى زمان موت الموصيء فلو أوصى 
بشىء من ماله لما تحمله زوجة ابنه بعد وفاته لم تصح» وتصح للحمل حين وجود 
الوصيّة» فإن ولد حبّاً ملك المال بقبول وليّه وإلا بطلت ورجع إلى ورثة الموصي. 

(قيالة 05 )د ]داهف امرض تي تومه سان وسقي لوف 
يعت أن يكون غاقلاً ويطمآنٌ بتتفنذه للوضيّة إذا تضمّدت أداء الحقوق الواجبة عن 
الموصيء بل مطلقاً على الأحوط لزوماً. 

والمشهور بين الفقهاء (رضي الله عنهم) أنه لا تصحٌ الوصاية إلى الصبيّ منفرداً 
وإن كان كذلك إذا أراد منه التصرّف في حال صباه مستقلا ولكنّ هذا لا يخلو من 
إشكال. فلو أوصى إليه كذلك فالأحوط لزوماً توافقه مع الحاكم الشرعي في التصرّف. 
وأمّا إذا أراد أن يكون تصرّفه بعد البلوغ أو مع إذن الول فلا بأس بذلك. 

وإذا كان الموصي مسلا اعتبر أن يكون الوصيّ مسلا أيضاً على الأحوط لزوماً. 

(مسألة :)١١١‏ يجوز للموصى أن يوصى إلى اثنين أو أكثرء وفي حالة تعدّد 
الأوصياء إن نص الموصي على أنْ لكل منهم صلاحية التصرّف بصورة مستقلّة عن 
الآخرين أو على عدم السماح لهم بالتصرّف إِلَا مجتمعين أخذ بنصّهء وكذا إذا كان ظاهر 
كلامه أحد الأمرين ولو لقرينة حاليّة أو مقاليّق وإِلّا فلا يجوز لأيّ منهم الاستقلال 
بالتصرّف ولا يد من اجتماعهم. 
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وإذا تشاحٌ الوصيّان بشرط الانضمام ولم يجتمعا بحيث كان يؤدّي ذلك إلى تعطيل 
العمل بالوصيّة فإن لم يكن السبب فيه وجود مانع شرعي لدى كل واحد منهما عن 
انبا نظر الآخر أجبرهما الحاكم الشرعي على الاجتماع» وإن تعذّر ذلك أو كان السبب 
فيه وجود المانع عنه لدى كليههما ضمّ الحاكم إلى أحدهما شخصاً آخر حسب ما يراه من 
المصلحة وينفذ تصرفههم). 

(مسألة 117): لا يجب على من يعيّنه الموصي لتنفيذ وصيّته قبول الوصاية بل له 
أن يردّها في حياة الموصي بشرط أن يبلغه الردّء بل الأحوط لزوماً اعتبار تمَكّنه من 
الإيصاء إلى شخص آخر أيضاًء فلو كان الردّ بعد موت الموصي أو قبل موته ولكن لم 
يبلغه حتّى مات فلا أثر له وتكون الوصاية لازمة» وكذلك إذا بلغه الردّ ولم يتمكن من 
الإيصاء إلى غيره لشدّة المرض - مثلاً - على الأحوط وجوباً. نعم» إذا كان العمل 
بالوصيّة حرجيّاً على الموصى إليه جاز له ردّها. 

(مسألة :)١121‏ ليس للوصيّ أن يفوّض أمر الوصيّة إلى غيره بمعنى أن يعزل 
نقبنة طن الوصاية وععلها له قلسل امهم وميا لستيدها بعد موقه قرو كان 
مأذوناً من قبل الموصي في الإيصاء. نعمء له أن يوكّل من يثق به في القيام با يتعلّق 
بالوصيّة تما لم يكن مقصود الموصي مباشرة الوصيٌّ له بشخصه. 

(مسألة :)١15‏ إذا أوصى إلى اثنين مجتمعين ومات أحدهما أو طرأ عليه جنون أو 
غيره ما يوجب ارتفاع وصايته أقام الحاكم الشرعي شخصاً آخر مكانه وإذا ماتا معاً 
نصب الحاكم اثنين» ويكفي نصب شخص واحد أيضاً إذا كان كافياً بالقيام بشؤون 
الوفية 


(مسألة :)١1٠©‏ إذا عجز الوص عن إنجاز الوصيّة - لكبر السنٌّ ونحوه - حتى 
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على سبيل التوكيل أو الاستئجار ضمٌ إليه الحاكم الشرعي من يساعده في ذلك. 

(مسألة :)١11‏ لا بأس بالإيصاء إلى عدّة أشخاص على الترتيبء كأن يقول: 
(زيد وصبّي فإن مات فعمرو وصبّي)؛ فوصاية عمرو تتوقّف عندئظٍ على موت زيد. 

(مسألة 11107): الوصيّ أمين فلا يضمن ما يتلف في يده إِلَّا مع التعدّي أو 
التفريط» مثلاً: إذا أوصى الميِّت بصرف ثلثه على فقراء بلده فنقله الوصيّ إلى بلد آخر 
وتلف المال في الطريق ضمنه لتفريطه بمخالفة الوصيّة. 

(مسألة :)١114‏ تثبت دعوى مدّعي الوصيّة له بعال بشهادة مسلمين عدلين» 
وبشهادة مسلم عادل مع يمين المدآعي» وبشهادة مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين» 
وبشهادة أربع مسلمات عادلات. 

ويثبت ربع الوصيّة بشهادة مسلمة عادلة» ونصفها بشهادة مسلمتين عادلتين» 
وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات»ء كما تثبت الدعوى الآنفة الذكر بشهادة 
رجلين ذمّيين عدلين في دينهما عند الضرورة وعدم تيسّر عدول المسلمين. 

وأمّا دعوى القيمومة على الصغار من قبل أبيهم أو جذهم أو الوصاية على صرف 
مال الميّت فلا تثبت إِلَّا بشهادة عدلين من الرجال» ولا تقبل فيها شهادة النساء 
منفردات ولا منضمات إلى الرجال. 


أحكام الكفارات 


(مسألة 114): الكفارات على خمسة أقسام: 

فإِئْها إما أن تكون معيّنة أو مرثّبة أو ميّرة أو ما اجتمع فيها الترتيب والتخيير أو 
تكون كفارة الجمع. وفيم| يلي أمثلة للجميع: 

أ- كقّارة القتل خطأ مرثّبة» وهي عتق رقبة فإن عجز صام شهرين متتابعين فإن 
عجز أطعم سئَّين مسكيناً. وأيضاً كفارة من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال 
مرتّبة» وهي إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيّام. 

ب- كفارة من تعمّد الإفطار في يوم من شهر رمضان أو خالف العهد مخيّرة» وهي 
عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام سيّين مسكيناً. 

2 كفارة حنث اليمين والنذر اجتمع فيها التخيير والترتيب» وهي عتق رقبة أو 
إطعام عشرة مساكين أو كسوتبهم, فإن عجز صام ثلاثة أَيّام متواليات. 

د- كفارة قتل المؤمن عمداً وظلاً كفارة جمع» وهي عتق رقبة وصيام شهرين 
متتابعين وإطعام سيّين مسكيناً. 

ه- كفارة من حلف بالبراءة من الله أو من رسوله (صلٍّ الله عليه وآله) أو من 
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دينه أو من الائمة (عليهم السلام) ثم حنث كفارة معينة» وهي إطعام عشرة مساكين. 
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(مسألة :23١‏ إذا اشترك جماعة في القتل العمدي وجبت الكفارة على كل 
واحد منهم» وكذلك في قتل الخطأ. 

(مسألة :)137١‏ إذا ثبت على مسلم حدّ يوجب القتل كالزاني المحصن واللائط 
فقتله غير الإمام أو المأذون من قبله وجبت الكفارة على القاتل. نعمء لا كفارة في قتل 
المرتد إذا لم يتب. 

(مسألة 177): لو نذر صوم يوم أو أَيّام فعجز عنه فالأحوط وجوباً أن يتصدّق 
لكل يوم بمدّ (50" غراماً تقريبا) من الطعام على مسكين, أو يدفع له مدّين ١,5(‏ 
كيلوغراماً تقريباً) من الطعام ليصوم عنه. 

(مسألة *17): العجز عن العتق الموجب للانتقال إلى الصيام ثُمّ الإطعام في 
حورا موود روس اماماي 

وأما العجز عن الصيام الموجب لتعيّن الطعام فيتحقق بالتضرّر به أو بكونه شاقاً 
مشقة لا تتحمّل عادة. 

وأمّا العجز عن الإطعام والإكساء في كفارة اليمين ونحوها الموجب للانتقال إلى 
الصيام فيتحقق بعدم تيسّر تحصيلهم| ولو لعدم توفر ثمنهم أو احتياجه إليه في نفقة نفسه 
أو واجبي النفقة عليه. 

(مسألة 2235754: المدار في الكفارة المرتّبة على حال الأداء» فلو كان قادراً على 
الصوم نُمّ عجر أطعم ولا يستقرٌ الصوم في ذمّته. 

ويكفي في تحقق العجز الموجب للانتقال إلى البدل فيها العجز العرفي في وقت 
التكفير» فلو كان عجزه لمدّة قصيرة كأسبوع - مثلاً - لزمه الانتظار. 

ولو صدق العجز عرفاً فأتى بالبدل ثُمّ طرأت القدرة اجتزأ به» بل يكفي الشروع 
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فيه» فإذا عجز عن الصوم فدخل في الإطعام ثم تمكّن منه اجتزأ بإتمام الإطعام. 

(مسألة :)١187٠6‏ يجب التتابع في صوم الشهرين من الكفارة المخيّرة والمرثّبة 
وكفارة الجمع. كما يجب التتابع بين صيام الأيّام الثلاثة في كفارة اليمين والنذر. 

والمقصود بالتتابع: عدم تخلّل الإفطار ولا صوم آخر غير الكفارة بين أيّامهاء فلا 
يجوز الشروع في الصوم في زمان يعلم أنه لا يسلم له بتخلّل العيد أو تخلّل يوم يجب فيه 
صوم آخر إِلّا إذا كان ذلك الصوم مطلقاً ينطبق على صوم الكفارة» كا لو نذر قبل 
تعلّق الكمارة بأن يصوم اليوم الأوّل من شهر رجب فإنَ صومه لا يضرٌ بالتتابع بل 
يحسب من الكفآرة أيضاً مع قصدهاء بخلاف ما إذا نذر أن يصومه شكراً - مثلاً - فإِنّه 
يضرٌ بالتتابع. 

ويلحق بالعالم الجاهل غير المعذورء وأمّا الغافل والجاهل المعذور فلا يض هما 
ذلك. 

(مسألة 23377): إِلَّا يضرٌ الإفطار في الأثناء بالتتابع فيا إذا وقع على وجه 
الاختيار» فلو وقع لعذر كالمرض وطرو الحيض والنفاس لا بتسبيب منه» والسفر 
الاضطراري دون الاختياري» ونسيان النية إلى فوات وقتهاء لم يجب الاستئناف بعد 
زوال العذر بل يبني على ما مضى. 

(مسألة :)١717‏ يكفي في تتابع الشهرين من الكفارة صيام شهر ويوم واحد 
متتابعاً» ويجوز له التفريق بعد ذلك لأيّ عارض يعدّ عذراً عرفاً وإن لم يبلغ درجة 
الضرورة؛ وأمًا التفريق اتختيارا لالعذر أصلاً فالأخوط لزوما تركه: 

(مسألة +17): من وجب عليه صيام شهرين يجوز له الشروع فيه في أثناء الشهر 


ولكنّ الأحوط وجوباً حينئذٍ أن يصوم سنَّين يوماً وإن كان الشهر الذي شرع فيه مع 
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تاليه ناقصين أو مختلفين» وأا لو شرع فيه من أوّل الشهر فيجزته شهران هلاليّان وإن 
كانا ناقصين. 

(مسألة :)١179‏ يتخيّر في الإطعام الواجب في الكمارات بين تسليم الطعام إلى 
المساكين وإشباعهم. ولا يتقدّر الإشباع بمقدار معيّن بل المدار فيه عرض الطعام 
الجاهز عليهم بمقدار يكفي لإشباعهم مرّة واحدة قل أو كثر. 

وأمّا نوعه فيجب أن يكون مما يتعارف التغذّي به لغالب الناس من المطبوخ وغيره 
وإن كان بلا إدام - وهو ما جرت العادة بأكله مع الخبز ونحوه -» والأفضل أن يكون 
مع الإدام» وكل ما كان أجود كان أفضل . 

وأمّا في التسليم فأقل ما يجزئ تسليم كل واحد منهم مدّاً (260 غراماً تقريباً». 
والأفضل بل الأحوط استحباباً مدان ١,5(‏ كيلوغرام تقريباً). 

ويكفي فيه مطلق الطعام كالتمر والآرزٌ والزبيب والماش والذرة والحنطة وغيرها. 
نعمء الأحوط لزوماً في كفارة اليمين والنذر الاقتصار على تسليم الحنطة أو دقيقها. 

(مسألة :)13*٠‏ التسليم إلى المسكين تمليك له. وتبرأ ذمّة المكفر بمجرّد ذلك» 
ولا تتوقف على أكله الطعام؛ فيجوز له بيعه عليه أو على غيره. 

(مسألة :)١١‏ يتساوى الصغير والكبير في الإطعام إذا كان بنحو التسليم» 
فيعطى الصغير مدا ىا يعطى الكبير» وإن كان اللازم في الصغير التسليم إلى وليّه 
الشرعي. 

وأمّا إذا كان الإطعام بنحو الإشباع فاللازم احتساب الاثنين من الصغار بواحد 
إذا كانوا منفردين بل وإن اجتمعوا مع الكبار على الأحوط وجوباً. ولا يعتبر فيه إذن 
من له الولاية والحضانة إذا لم يكن منافياً لحقه. 
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(مسألة 17): يجوز التبعيض في التسليم والإشباع» فيشبع البعض ويسلّم إلى 
الباقي» ولا يجوز التكرار مطلقاً بأن يشبع واحداً مرّات متعدّدة أو يدفع إليه أمداداً 
متعدّدة من كفارة واحدة» ويجوز من عدّة كفارات» ى) لو أفطر تمام شهر رمضان 
فيجوز له إشباع سيّين مسكيئاً معيّنين في ثلاثين يوماء أو تسليم ثلاثين مدا من الطعام 
لكل واحد منهم. 

(مسألة :)13١*‏ إذا تعذّر إكمال العدد الواجب في الإطعام في البلد وجب النقل 
إلى غيره» وإن تعذّر لزم الانتظار» ولا يكفي التكرار على العدد الموجود على الأحوط 
وجوباً. 

(مسألة 1“5): الكسوة لكل مسكين ثوب وجوباً وثوبان استحبابا» ولا يكتفى 
فيها بكسوة الصغير جد كابن شهرين عل الأحوط لزوماً. 

(مسألة 13 ): لا تجزئ القيمة في الكفارة لا في الإطعام ولا في الكسوة, بل لا 
بد في الإطعام من بذل الطعام إشباعاً أو تقليكاًء ى] أنه لايد في الكسوة من بذ تمليكاً. 

لمجا سه اموي ف االكناتة امسا الفعدر محس انعد كلذ وز أن يكن 
بجنسين كأن يصوم شهراً ويطعم ثلاثين مسكيناً في كارة الإفطار في شهر رمضان. 

(مسألة 33): المراد بالمسكين - الذي هو مصرف الكفارة - هو: الفقير 
المستحقٌ للزكاة. ويشترط فيه الإسلام بل الإيهان على الأحوط لزوماًء ولكن يجوز 
دفعها إلى الضعفاء من غير أهل الولاية - عدا النُصَّابٍ - إذا لم يجد المؤمن» ولا يجوز 
دفعها إلى واجب النفقة كالوالدين والأولاد والزوجة الدائمة» ويجوز دفعها إلى سائر 
الأقارب بل لعلّه أفضل. 

وإذا كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم إذا كان وليَاً عليهم أو وكيلاً 
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عنهم في القبضء فإذا قبض شيئاً من ذلك كان ملكاً لهم ولا يجوز التصرّف فيه إِلّا 
بإذنهم إذا كانوا كباراء وإن كانوا صغاراً صرفه في مصا حهم كسائر أموالهم. 

وزوجة الفقير إذا كان زوجها باذلاً لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيرة ولا 
يجوز إعطاؤها من الكفارة حتّى إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة من وفاء دين 
ونحوه. 

(مسألة 17*8): من ععجز عن بعض الخصال الثلاث في كفارة الجمع أتى بالبقيّة 
وعليه الاستغفار على الأحوط لزوماًء وإن عجز عن الجميع لزمه الاستغفار فقط. 

(مسألة :)١1"‏ إذا عجز عن الإطعام في كفّارة القتل خطأً فالأحوط وجوباً أن 
يصوم ثانية عشر يوماً ويضمٌ إليه الاستغفار» فإن عجز عن الصوم أجزأه الاستغفار 
وحذده. 

(مسألة :)7355٠‏ إذا عجز عن الخصال الثلاث في الكفارة المخبّرة لإفطار شهر 
عليه الاستغفار» ولكن إذا تكن بعد ذلك من إكهال العدد أو من التكفير لزمه ذلك على 
الأحوط. 

وإذا عجز عن الخصال الثلاث في الكفارة المخبّرة لحنث العهد فليصم ثانية عشر 
يوماًء فإن عجز لزمه الاستغفار. 

(مسألة :)135١‏ إذا عجز عن صيام ثلاثة أيَامِ في كفارة الإفطار في قضاء شهر 
رمضان بعد الزوال وفي كمارة اليمين والنذر فعليه الاستغفار. وهكذا الحال لو عجز 
عن إطعام عشرة مساكين في كفارة البراءة. 

(مسألة ؟155): يجوز التأخير في أداء الكفارة الماليّة وغيرها بمقدار لا يعد توانياً 
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وتسامحاً في أداء الواجب. وإن كانت المبادرة إلى الأداء أحوط استحباباً. 

(مسألة “57 :)١1‏ يجوز التوكيل في أداء الكمارات الماليّة» ولا يجزئ التبرّع فيها على 
الأحوط لزوماً - أي لا يجزئ أداؤها عن شخص من دون طلبه ذلك -. كما لا يجرئ 
التبرّع عنه من الكقارة البدنيّة - أي الصيام - وإن كان عاجزاً عن أداءه. نعم» يجوز 
التبرّع عن الميِّت في الكمارات الماليّة والبدنيّة مطلقاً. 


أحكام الإرث 


(مسألة 745): الأرحام في الإرث ثلاث طبقات» فلا يرث أحد الأقرباء في 
طبقة إلا إذا لم يوجد للميّت أقرباء من الطبقة السابقة عليهاء وترتيب الطبقات كا يلٍ: 

الطبقة الأولى: الأبوان والأولاد مها نزلواء فالولد وولد الولد كلاهما من الطبقة 
الأولى» غير أن الولد يمنع الحفيد والسبط عن الإرث عند اجتماعهم| مع الولد. 

الطبقة الثانية: الأجداد والجدّات مهما تصاعدواء والإخوة والأخوات أو أولادهما 
عند فقدهماء وإذا تعدّد أولاد الأخ منع الآقرب منهم الأبعد عن الميراث» فابن الأخ 
مقدّم في الميراث على حفيد الأخ وهكذاء كم أن الجدٌ يتقدّم على أبي الجدّ. 

الطبقة الثالثة: الأعمام والآخوال والعّات والخالات, وإذا لم يوجد أحد منهم قام 
أبناؤهم مقامهم ولوحظ فيهم الأقرب فالأقربء فلا يرث الأبناء مع وجود العمّ أو 
الخال أو العمّة أو الخالة إلا في حالة واحدة وهي أن يكون للميّت عمّ لأب أي يشترك 
مع أبي الميّت في الآب فقطء وله ابن عم من الأبوين أي يشارك أبا الميّت في الوالدين 
معاء فإِنَ ابن العمّ - في هذه الحالة - يقدّم على العمّ بشرط أن لا يكون معهما عمّ 
للأبوين ولا للأمّ ولاعمّة ولاخال ولا خالة. 


ولو تعدّد العم للأب أو ابن العم للأبوين أو كان معهم| زوج أو زوجة ففي جريان 
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الحكم المذكور إشكالء. فلا يترك مقتضى الاحتياط في ذلك. 

وإذا لم يوجد للميّت أقرباء من هذه الطبقات ورثته عمومة أبيه وأمّه وعّاتها 
وأخوالم| وخالاته) وأبناء هؤلاء مع فقدهم, وإذا لم يوجد للميّت أقرباء من هذا القبيل 
ورثته عمومة جه وجذته وأخوالما وعّاتهها وخالاتهاء وبعدهم أولادهم مها 
تسلسلوا بشرط صدق القرابة للميّت عرفاًء والأقرب منهم يقدّم على الأبعد. 

وهناك بإزاء هذه الطبقات الزوج والزوجة: فَإِئها يرئان بصورة مستقلّة عن هذا 


الترتيب على تفصيل يأتي. 


إرث الطبقة الأولى 

(مسألة ©1315): إذا لم يكن للميّت قريب من الطبقة الأولى إِلّا أبناؤه ورثوا المال 
كلّه. فإن كان له ولد واحد - ذكراً كان أو أنثى - كان كل المال له. وإذا تعدّد أولاده 
وكانوا جميعاً ذكوراً أو إناثاً تقاسموا المال بينهم بالسويّة» وإذا مات عن أولاد ذكور 
وإناث كان للولد ضعف البنت» فمن مات عن ولد وبنت واحدة قسّم ماله ثلاثة أسهم 
وأعطي للولد سهان وللبنت سهم واحد. 

(مسألة 2345: إذا لم يكن للميّت قريب من الطبقة الأولى غير أحد أبويه فقط 
أخذ المال كله ومع وجود الأبوين معاً يأخذ الأب ثلثي المال وتأخذ الأمّ الثلث مع 
عدم الحاجبء. ومع وجود الحاجب من الأقرباء ينقص سهم الأمّ من الثلث إلى 
السدس ويعطى الباقي للأب. 

والمقصود بالحاجب: أن يكون للميّت إخوة أو أخوات تتوفر فيهم الشروط 
الآنية» فإئّهم عندئذٍ وإن لم يرثوا شيئاً إلا أثْهم يحجبون الأمّ عن الثلث فينخفض سهمها 
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ون البلث إل المتدسن»والشروظاهن: 

١-:وجوذ‏ الأ نحين موت الولل. 

-١‏ أن لا يقلّوا عن أخوينء أو أربع أخوات. أو أخ وأختين. 

"'- أن يكونوا إخوة الميّت لأبيه وأمّهء أو للآب خاصة. 

5- أن يكونوا مولودين فعلآ» فلا يكفي الحمل. 

هد أن يكو نوا مسلمين: 

5 أن يكزيوا أخرارا. 

(مسألة 517 1): لو اجتمع الأبوان مع الأولاد فلذلك صور: 

منها: أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة ولا تكون للميّت إخوة تتوفر فيهم 
الشروط المتقدّمة للحجب. فيقسّم المال خمسة أسهمء فلكل من الأبوين سهم واحد 
وللبنت ثلاثة أسهم. 

ومنها: أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة وللميّت إخوة تجتمع فيهم الشروط 
المتقدّمة للحجبء فذهب بعض الفقهاء (رضوان الله عليهم) إلى أن حكمها حكم 
الصورة السابقة» فيقسّم امال خمسة أسهم أيضاً ولا أثر لوجود الإخوة» ولكنّ المشهور 
قالوا إن الإخوة يحجبون الأمّ فيقسّم المال أسداساًء وتعطى ثلاثة أسهم كاملة منها 
للبنت كما تعطى أيضاً ثلاثة أرباع سدس آخر وتنخفض حصّة الأمّ إلى السدس. 
فتكون حصّة الآب السدس وربع السدسء فبالنتيجة يقسّم المال أربعة وعشرين 
حصّةء تعطى أربعة منها للأمّ وخمسة منها للأب» والباقي وهو حمس عشرة حصّة 

والمسألة لا تخلو عن إشكالء فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيها به التفاوت 
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بين الخمس والسدس من حصّة الأمَ. 

ومنها: أن يجتمع الأبوان مع ابن واحدء فيقسّم المال إلى سنّة أسهم يعطى كل من 
الأبوين منها سهاً ويعطى الولد سهاماً أربعة. وكذلك الحال إذا تعدّد الأولاد مع 
وجود الأبوين فإنَ لكل من الأب والأمّ السدس وتعطى السهام الأربعة للأولاد 
آ 


يتقاسمونها بينهم بالسويّة إن كانوا جميعاً ذكور 


ضعف ما للأنثى. 


أو إناثا» ولا قسّمت بينهم للذكر 


(مسألة 154): إذا اجتمع أحد الأبوين مع الأولاد فله صور أيضاً: 

منها: أن يجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة» فيعطى ربع المال للأب أو الأمّ 
ويعطى الباقي كلّه للبنت. 

ومنها: أن يجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد أو عدّة أبناء للميّت» وفي هذه الحالة 
يعطى أحد الأبوين سدس المال والباقي للابن» ومع التعدّد يقسّم بينهم بالسويّة. 

ومنها: أن يجتمع أحد الأبوين مع بنات للميّت. فيأخذ الأب أو الأمّ حمس المال 
ويكون الباقي للبنات يقسّم بينهن بالسوية. 

ومنها: أن يجتمع أحد الأبوين مع ابن وبنت مع فيعطى سدس امال للأب أو 
الأمّ ويقسّم الباقي بين أولاده للذكر ضعف حصّة الأنثى. 

(مسألة 13344): إذا لم يكن للميّت ابن أو بنت بلا واسطة كان الإرث لأولادهماء 
يريك ولد الابرج خصّة أبية وإن كان أنقى ويرك :ولد البعك خصّة أمة:وإن كان ذكراء 
فلو الات تخسن اغن بنك :انو توايق بمت ازيف التنت سيمية وأخل الاي سه 
واحداء وإذا تعدّد أولاد الابن أو أولاد البنت فإن كانوا حميعاً ذكوراً أو إناثاً تقاسموا 


حصّة أبيهم أو أَمّهم بالسويّة» وإِلّا قسّمت بينهم للذكر ضعف ما للأنثى. 
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إرث الطبقة الثانية 


(مسألة :)16٠‏ سبق أن الإخوة والأخوات من الطبقة الثانية» وإرثهم يكون على 
أنحاء: 

1- أن كر :واوك المت أخا واحهدا 
الحالة المال كلّهء سواء أكان من طرف الأب أم من طرف الأمٌّ أم من الطرفين معاً. 

-١‏ أن يرثه إخوة؛ أو أخوات. أو إخوة وأخوات, وكلّهم لأبيه وأمّه أو كلّهم لأبيه 
فقط» فيقسّم المال بينهم بالسويّة إن كانوا جميعاً ذكوراً أو إناثاء وإِلّا قسّم للذكر ضعف 
ما للأنثى, فلللأخت سهم وللأخ سهمان. 

“'- أن يرثه إخوة» أو أخوات, أو إخوة وأخواتء وكلّهم لأمّه فيقسّم المال بينهم 
بالسوية. 

5- أن يجتمع الأخ للأبوين مع الأخ للأب دون أخ للأمٌ فيرث المال كلّه الأخ 


أو أخباً واحدة» فللاخ أو الأخت 1 هذه 


للأبوين» ولاايرث الأخ للب شيئاً. 

ومع تعدّد الإخوة للأبوين - في هذه ال حالة - يتقاسمون المال بالسويّة» وهكذا 
الحكم عند اجتماع الأخت للأبوين مع الأخت للأب دون أخت للأمٌّ» ومع اختلاف 
الورثة في الذكورة والأنوثة يقسّم المال للذكر ضعف ما للأنثى. 

- أن يجتمع الإخوة أو الأخوات للأبوين» أو الإخوة أو الآأخوات للأب إذا م 
يكن إخوة أو أخوات للأبوين» مع أخ وانخل أو اك واحدة للأمٌ» فيعطى للأخ أو 
الأخت للم سدس المال» ويقسّم الباقي على سائر الإخوة أو الأخوات بالسويّة إلا إذا 
اختلفوا في الذكورة والأنوثة» فيعطى للذكر ضعف ما للأنثى. 


-١‏ أن يجتمع الإخوة أو الأخوات للأبوين» أو الإخوة أو الأخوات للأب إذا م 
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تكن إخوة أو أخوات للأبوين» مع إخوة أو أخوات أو إخوة وأخوات للأمٌ» فينقسم 
الميراث ثلاثة أسهمء يعطى سهم منها للإخوة من الأمّ يتقاسمونه بالسويّة ذكوراً وإناثاًء 
والسهمان الآخران للباقين للذكر ضعف ما للأنثى. 

- أن يجتمع الإخوة من الأبوين مع إخوة للأب» وأخ واحد أو أخت واحدة 
للأم» فيحرم الإخوة للأب من الميراث ويعطى للأخ أو الأخت من الأمّ سدس المال» 
ويقسّم الباقي كلّه على إخوته من الأبوين بالسويّة. 

وهكذا الحكم عند اجتماع الأخوات من الأبوين مع الآأخوات من الأبء مع أخ 
واحد أو أخت واحدة للم. ولو اختلفوا في الذكورة والأنوثة يعطى للذكر ضعف ما 

8- أن يجتمع للميّت إخوة أو أخوات أو إخوة وأخوات من الأبوين معاه ومن 
الأب خاصّة» وإخوة أو أخوات أو إخوة وأخوات للأمٌ فقطء فلا يرث الإخوة 
والأخوات للأب - ىا في الصورة السابقة -» ويعطى للإخوة والأخوات من الآمّ ثلث 
المال يقسّم بينهم بالسويّة ذكوراً وإناثء والثلثان الآخران لمن كان من الأبوين يقسّم 
بينهم بالسويّة إن كانوا جميعاً ذكوراً أو إناثاء وإِلّا قسّم للذكر ضعف ما للأنثى. 

(مسألة :)35١‏ إذا مات الزوج عن زوجة وإخوة ورثته الزوجة - ربع التركة أو 
ثمنها على تفصيل يأتي - وورثته إخوته وفقاً لا عرفت في المسائل السابقة. 

وإذا ماتت الزوجة عن إخوة وزوج كان للزوج نصف امال والباقي للإخوة طبقاً 
لما سبق. 

غير أنّه في بعض صور وراثة الآخوات تكون السهام المفروضة أكثر من الفريضة» 


فيرد النقص على الأخوات من الأبوين أو من الأب دون الأخوات من الأمٌّ مثلاً: إذا 
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ماتت المرأة عن زوجء وأختين من الأبوين أو من الأبء وأختين من الأمَّ إن سهم 
المتقرّب بالآمٌ الثلث وسهم الأختين من الأبوين أو الأب الثلثان وذلك تمام الفريضة» 
ويزيد عليها سهم الزوج فيرد النقص على الأختين من الأبوين أو الأب, فإذا كانت 
التركة ستّة دراهم يعطى للأختين من الأم درهمان منها كى) لو لم يوجد زوج لأختهم 
المتوفاة» ويعطى للزوج ثلاثة دراهم هي نصف التركة» ويبقى درهم واحد للأختين من 
الأب أو الأبوين» وهذا معنى أنْ الأخوات للب أو الأبوين يرد النقص عليهنٌ دون 
الأخوات من الأمٌ. 

(مسألة ؟2358): إذا لم يكن للميّت إخوة قامت ذريّتهم مقامهم في أخذ 
حصصهم. فلو خلف الميّت أولاد أخ لآم وأولاد أخ للأبوين أو للأبء كان لأولاد 
الأخ للأمّ السدس وإن كثرواء ولأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي وإن قلّوا. 
وتقسّم حصّة أولاد الإخوة أو الأخوات من الأمّ بينهم بالتساوي وإن اختلفوا في 
الذكورة والأنوثة. 

أمّا حصّة أولاد الإخوة أو الأخوات من الأبوين أو الأب فهل تقسّم بينهم 
بالتساوي أيضاً أو يعطى للذكر ضعف حصّة الأنثى؟ فيه إشكال» والأحوط لزوماً هو 
الرجوع إلى الصلح. 

(مسألة 188 ): إِنْ الأجداد والجدّات هم من الطبقة الثانية كما سبق» ولكن لا 
يرث الحد أو الجدّة الأبعد مع وجود الأقرب. 

ولإرث الأجداد والجذات صور: 

-١‏ أن ينحصر الوارث في جدّ أو جدّة لأبيه أو لأمّهء فالمال كلّه للجدّ أو الجدّة. 

؟- أن يرثه جدّه وجذته لأبيه» فللجدٌ الثلثان وللجدّة الثلث. 
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- أن يرثه جدَّه وجدّته لأمّه فيقسّم بينهم المال جميعاً بالسويّة. 

5- أن يرثه أحد جذيه لأبيه مع أحد جديه لأمّهء فللجدٌ أو الجدّة من الآمّ الثلث 
والباقي للجدٌ أو الجدّة من الأب. 

ه- أن يرثه جداه لأبيه - الجدٌ والجدّة - وجذاه لأمّه. فيعطى للجدّين من الأب 
ثلثان» للجدّ منه ضعف ما للجدّة» ويعطى للجدّين من الأمّ ثلث يقسّم بينها بالسويّة. 

(مسألة 4 :)١15‏ إذا مات الرجل وله زوجة وجدان - الجدٌ والجدّة - لأبيه وجدّان 
لآمّهه يعطى ديه من الأمّ ثلث مجموع التركة يقسّم بين الجدٌ والجدّة على السواء. 
وترث الزوجة نصيبها - على تفصيل سيأتي -» ويعطى الباقي لحدّه وجدته لأبيه للذكر 
منهما ضعف حظ الأنثى. 

(مسألة هه١):‏ إذا ماتت المرأة عن زوج وجدٌ وجدّة أخذ الزوج نصف امال 
والباقي للجدّ والجدّة وفقاً للتفصيلات السابقة. 

(مسألة 1365): إذا اجتمع الأخ أو الأخت أو الإخوة أو الأخوات مع الجدٌ أو 
الجدّة أو الأجداد والجدّات ففيه صور: 

الأولى: أن يكون كل من الجدّ أو الجدّة والأخ أو الأخت جميعاً من قبل الأمّ ففي 
هذه الصورة يقسّم المال بينهم بالسويّة وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة. 

الثانية: أن يكونوا جميعاً من قبل الأبء» ففي هذه الصورة يقسّم المال بينهم 
بالتفاضل للذكر ضعف حصّة الأنثى مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة» وإِلّا 
فبالسوية. 

الثالثة: أن يكون الْحد أو الجدّة للأب والأخ أو الآأخت للأبوين» وحكم هذه 
الصورة حكم الصورة الثانية» وقد تقدّم أنّه إذا كان للميّت أخ أو أخت للأب فقط فلا 
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إرث له إذا كان معه أخ أو أخت للأبوين. 

الرابعة: أن يكون الأجداد أو الجدّات متفرّقين» فكان بعضهم للأب وبعضهم 
للأم» سواء أكانوا جميعاً ذكوراً أم إناثاً أم مختلفين في الذكورة والأنوثة» وكانت الإخوة 
أو الأخوات أيضاً كذلك؛ أي كان بعضهم للأمّ وبعضهم للأبء كانوا جميعاً ذكوراً أو 
إناثاً أو مختلفين فيهما. 

ففي هذه الصورة يقسّم المال على الشكل التالي: كو سار ا 
الأخوات والأجداد أو الجدّات جميعاً الثلث يقسّمونه بينهم بالسويّة ولو مع الاختلاف 
في الذكورة والأنوثة» وللمتقرّب بالأب منهم كذلك الثلثان الباقيان يقتسمونه) بينهم 
بالتفاضل للذكر ضعف حصّة الأنثى مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة» وإِلّا 
فبالسوية. 

الخامسة: أن يكون مع الحدٌ أو الجدّة من قبل الأب أخ أو أخت من قبل الأمّ ففي 
هذه الصورة يكون للأخ أو الأخت السدس إن كان واحداً والثلث إن كان متعدّداً 
يقسّم بينهم بالسويّة» والباقي للجدّ أو الجدّة واحداً كان أو متعدّداً. نعم» في صورة 
التعدّد يقسّم بينهم بالتفاضل مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة» وإِلَا فبالسويّة. 

السادسة: أن يكون مع الحدّ أو الجدّة للأمَ أ للأب أو أ وأختٌ أو أكثر. ففي 
ا ل ا ل 

بينهم بالسوية. وللآخ الثلثان إن كان وانعذاء ومع التعدّد يقسّم بين بينهم بالسوية. ومع 
ل د 

وإذا كانت مع الْجحدٌ أو الجدّة للأمّ آخت للأبء فإن كانتا اثنتين فا فوق فلهِنَ 
الثلثان» وإن كانت واحدة فلها النصفء. وللجدٌ أو الجدّة الثلث في كلتا الصورتين؛ 
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فيبقى السدس زائداً من الفريضة في الصورة الأخيرة» ولا يترك الاحتياط بالصلح فيه. 

السابعة: أن يكون الأجداد أو الجدّات متفرّقين» فكان بعضهم للأب وبعضهم 
للأمّ» وكان معهم أخ أو أخت للأب واحداً كان أو أكثرء ففي هذه الصورة يقسّم امال 
على النحو التالي: للجدٌ أو الجدّة من قبل الأمّ الثلث» ومع التعدّد يقسّم بينهم بالسويّة 
ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة» وللجدّ أو الجدّة والأخ أو الأخت للأب جميعاً 
الثلثان الباقيان يقسّمان بالتفاضل مع الاختلاف. وإِلّا فبالسويّة. 

وإذا كان معهم أخ أو أخت للم يكون للجدٌ أو الجدّة للأمّ مع الأخ أو الخ لما 
الثلث بالسويّة ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة» وللجدٌ أو الجدّة للأب الثلثان 
يقسّمان بالتفاضل مع الاختلاف فيهاء ولا فبالسويّة. 

الثامنة: أن يكون مع الإخوة أو الأخوات المتفرّقين جد أو جدّة للآأب» ففي هذه 
الغمورة يكون 0 للأمّ السدس إن كان واحداً والثلث إن كان متعدّداً 
يقسمونه بينهم بالسويّة» وللأخ أو الأخت للأب مع الحدٌ أو الجذة له الباقي يقتسمونه 
لكر حي لكيه حدقلا ال 

وإن كان معهم جد أو جذة للأمّ فقط فللجد أو الجدة مع الأخ أو الأخت للم 
حنعا القلقة يعوو تلن بينهم بالسويّة» وللأخ أو الأخت للأب الباقي يقتسمونه بينهم 
بالتفاضل مع الاختلافء وإِلّا فبالسويّة. 

(مسألة /1761): أولاد الإخوة لا يرثون مع الإخوة شيئاًء فلا يرث ابن الأخ وإن 
كان للأبوين مع الأخ أو الأخت وإن كان للأب أو الآمٌ فقط 

ل الي ا ل ا 
فإِنْ ابن الأخ حينئٍ يشارك الحدّ في الثلث والثلثان لأخيه. 
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إرث الطبقة الثالثة 

(مسألة 164): العم والعمّة من الطبقة الثالثة» ولإرثهما صور: 

منها: أن ينحصر الوارث في عمّ واحد أو عمّة واحدة. فالمال كلّه للعمٌ أو العمّة 
سواء أكانا مشتركين مع أب الميّت في الأب والأمّ معاً (العمّ أو العمّة للأبوين)» أم في 
الأب فقط (العمٌ أو العمّة للآأب). أم في الآمّ فقط (العمٌ والعمّة للأمَ). 

ومنها: أن يموت الشخص عن أعمام أو عّات, كلّهم أعمام أو عّات للأب أو 
للأمٌ أو للأبوين» فيقسّم المال عليهم بالسويّة. 

ومنها: أن يموت الشخص عن عم وعمّة كلاهما للأب أو كلاهما للأبوين» فللعمٌ 
ضعف ما للعمّة. ولا فرق في ذلك بين أن يكون العمّ أو العمّة واحداً أو أكثر من 
واحد. 

ومنها: أن يموت الشخص عن أعمام وعّات للأمٌ» وفي هذه الصورة أيضاً يقسّم 
المال بينهم بالتفاضلء وإن كان الأحوط استحباباً التصالح في الزيادة. 

ومنها: أن يموت الشخص عن أعءام وعّات بعضهم للأبوين وبعضهم للأب 
وبعضهم للأمٌّ فلا يرثه الأعمام والعّات للأب. وإِنَّا يرثه الباقون. فإذا كان للميّت عم 
واحد أو عمّة واحدة للأمٌ يعطى السدس ويأخذ الآعمام والعّات للأبوين الباقي يقسّم 
بينهم للذكر ضعف حظ الأنثى. 

وإذا كان للميّت عم للأمّ وعمّة لها معاً كان لهم| الثلث يقسّم بينهما للذكر ضعف 
ما للأنثى. 


ومنها: أن يموت الشخص عن أعمام وعئّات بعضهم للأب وبعضهم للأمٌ» فيقوم 


/ المسائل المنتخبة 


المتقرّب بالأب - في هذه الصورة - مقام المتقرّب بالأبوين في الصورة السابقة. 

(مسألة 1259): الأخوال والخالات من الطبقة الثالثة ى) مرّء وللخال المنفرد 
المال كلّهء والخالان فا زاد يقسّم بينهم بالسويّة» وللخالة المنفردة امال كلّه. وكذلك 
الخالتان والخالات. 

وإذا اجتمع الذكور والإناث بأن كان للميّت خال فا زاد وخالة فما زاد - سواء 
أكانوا للأبوين أم للأب آم للم -. ففي كون القسمة بينهم بالتساوي أو بالتفاضل 
إشكالء فلا يترك الاحتياط بالتصالح في الزيادة. 

وإذا اجتمع منهم اللمتقرّبون بالآب والمتقرّبون بالآمّ والمتقرّبون بالأبوين» ففي 
سقوط اللمتقرّبين بالآب - أي الخال المتّحد مع أمّ الميّت في الأب فقط - وانحصار الإرث 
بالباقين إشكالء فلا يترك الاحتياط بالصلح. 

وعلى كل تقدير فمع الاختلاف في الذكورة والأنوثة يجري الإشكال المتقدّم في 
كون القسمة بالتساوي أو بالتفاضل فلا يترك الاحتياط بالتصالح أيضاً. 

(مسألة :)13١‏ إذا اجتمع من الأعمام والعّات واحد أو أكثر» مع واحد أو أكثر 
من الأخوال والخالات» قسّم المال ثلاثة أسهمء فسهم واحد للخؤولة وسههمان 
للعجومة 

وإذا لم يكن للميّت أعمام وأخوال قامت ذرّيّتهم مقامهم على نحو ما ذكرناه في 
الإخوة» غير أَنْ ابن العمّ للأبوين يتقدّم على العمّ للأب كما تقدّم. 

(مسألة :)133١‏ إذا كان ورثة الميّت من أعمام أبيه وعنّاته وأخواله وخالاته. ومن 
أعمام آمّه وعّاتها وأخوالها وخالاتهاء أعطي ثلث امال لؤلاء المتقرّبِين بالأم. وفي كون 
التقسيم بينهم بالسويّة أو بالتفاضل إشكالء فلا يترك الاحتياط بالتصالح» وأعطي 


أحكام الإرث - إرث الزوج والزوجة / 49١‏ 


ثلث الباقي خال الأب وخالته ويقسّم بينهما بالسويّة» ويعطى الباقي لعمّ الأب وعمّته. 
وفي كون التقسيم بينهما بالسويّة أو بالتفاضل إشكالء فلا يترك الاحتياط بالتصالح. 

وإذا لم كن للنيث أعد من هؤلاء كان الإرث لذْرٌيّتهم مع رعاية الأقرب 
فالأقرب. 


إرث الزوج والزوجة 

(مسألة :)١17‏ للزوج نصف التركة إذا لم يكن للزوجة ولد وإن نزل» وله ربع 
التركة إذا كان لها ولد ولو من غيره» وباقي التركة يقسّم على سائر الورثة. 

وللزوجة - إذا مات زوجها - ربع امال إذا لم يكن للزوج ولد وإن نزلء وما الثمن 
إذا كان له ولد ولو من غيرهاء والباقي يعطى لسائر الورثة. 

غير أن الزوجة لها حكم خاصٌ في الإرث. فإنْ بعض الأموال لا ترث منها مطلقاً 
ولا نصيب لا لا فيها ولا في قيمتها وثمنهاء وهي الأراضي بصورة عامّة كأرض الدار 
والمزرعة وما فيها من مجرى القنوات. وبعض الأموال لا ترث منها عيناً ولكنّها ترث 
منها قيمة» بمعنى أتّها لا حقّ لا في نفس الأعيان وإِنَّا لها نصيب من ماليّتهاء وذلك في 
الأشجار والزرع والأبنية التي في الدور وغيرهاء فإِنْ للزوجة سهمها في قيمة تلك 
الأموالء ولبقيّة الورثة أن يدفعوا لها حصّتها من خارج التركة بالنقود» والعبرة بقيمتها 
يوم الدفع. 

ولو بذل الوارث لها نفس الأعيان بدلاً عن القيمة وجب عليها القبول فتصبح 
شريكة مع الوارث في العين. 


/ المسائل المنتخبة 


وأمّا غير تلك الأموال من أقسام التركة فترث منه الزوجة كما يرث سائر الورثة. 

نُمّ إن طريقة التقويم فبها ترث الزوجة من قيمته هي ما تعارف عند المقومين في 
تقويم مثل الدار والبستان عند البيع من تقويم البناء أو الشجر با هو هو لا بملاحظته 
ثابتاً في الأرض بدون أجرة» ولا بملاحظته منقوضاً أو مقطوعاًء فيعطى إرث الزوجة 
من قيمته المستنبطة على هذا الأساس. 

(مسألة 21517: لا يجوز للزوجة التصرّف في الأعيان التي ترث من قيمتها بلا 
رضا سائر الورثة» ى) لا يجوز لسائر الورثة التصرّف فيها ببيع ونحوه أو با يوجب 
نقصان قيمتها قبل أداء حصّتها من القيمة إِلّا برضاها. 

(مسألة 35): إذا تعدّدت الزوجات قسّم الربع أو الثمن عليهنٌ ولولم يكن قد 
دخل بهن أو ببعضهن. نعم» من لم يدخل بها وكان قد تزوّجها في مرضه الذي مات فيه 
فنكاحها باطل ولا مهر لها ولا ميراث؛ ولكنٌ الزوج إذا تزوّج امرأة في مرض موتها 
يرث منها ولو لم يدخل بها. 

(مسألة 136): الزوجان يتوارثان فيها إذا انفصلا بالطلاق الرجعي ما دامت 
العدّة باقية» فإذا اتتهت أو كان الطلاق بائناً فلا توارث. 

(مسألة 37): إذا طلّق الرجل زوجته في حال المرض ومات قبل انقضاء السنة 
- أي اثني عشر شهراً هلاليّاً - ورثت الزوجة عند توفر شروط ثلاثة: 

-١‏ أن لا تتزوّج المرأة بغيره إلى موته أثناء السنة. 

؟- أن لا يكون الطلاق بأمرها ورضاها - بعوض أو بدونه -. 

'- موت الزوج في ذلك المرض بسببه أو بسبب أمر آخرء فلو برئ من ذلك 
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(مسألة /151): ما تستعمله الزوجة من ثياب ونحوها بإذن من زوجها لما بذلك 


من دون تمليكها إِيَاها يعتبر جزءاً من التركة يرث منه مجموع الورثة ولا تختصٌ به 


الزوجة. 


مسائل متفرّقة في الإرث 

(مسألة :)١54‏ يعطى مَاناً من تركة الرجل لأكبر أبناءه حين وفاته مصحفه 
وخاتمه وسيفه وثياب بدنه دون ما أعدّه للتجارة ونحوهاء وهي تسمّى ب (الحبوة». 

وإذا تعدّد غير الثياب - كا إذا كان له خاتمان - ففي كون الجميع من الحبوة 
إشكال. وكذلك الإشكال في كون الرحل ومثل البندقيّة والخنجر وما يشبههما من 
الأسلحة من الحبوة» فلا يترك الاحتياط بمصاحة الابن الأكبر مع سائر الورثة بشأنها. 

(مسألة :)١54‏ إذا كان على الميِّتَ دين فإن كان مستغرقاً للتركة وجب على الولد 
الأكبر صرف مختضّاته الآنفة الذكر في أداء الدين أو فكّها بم يخصّها منه. 

وإذا لم يكن مستغرقاً فإن كان مزاحماً لها لنقص ما تركه غيرها عن وفائه كان على 
الولد الأكبر الإسهام في أدائه من تلك المختصّات بالنسبة أو فكها بها يخصّها منه» وإذا ل 
يكن مزاحماً فالأحوط وجوباً له أن يساهم أيضاً في أدائه بالنسبة» فلو كان الدين يساوي 
نصف مجموع التركة صرف نصف تلك المختصّات في هذا السبيل. 

وفي حكم الدين فيها ذكر كفن الميّت وغيره من مؤونة تجهيزه التي تُخرج من أصل 
التركة. 

(مسألة :)107١‏ يعتبر في الوارث أن يكون مسلا إذا كان المورّث كذلكء. فلا 


يرث الكافر من المسلم وإن ورث المسلم الكافر. وكذلك يعتبر فيه أن لا يكون قد قتل 


14 / المسائل المنتخبة 


مورّئه عمداً ظلأً» وأمّا إذا قتله خطأ محضاً | إذا رمى بحجارة إلى طيرٍ فوقعت على 
مورّثه ومات بهاء أو خطأ شبيهاً بالعمد )ا إذا ضرب مورّثه با لا يقتل عادة قاصداً 
ضربه لا قتله فأدّى إلى قتله» لم يمنع ذلك من إرثه منه. نعم» لا يرث من ديته التي يجب 
عليه أداؤها. 

(مسألة :)1/١‏ الحمل يرث إذا انفصل حيّاء ويجوز قبل ولادته تقسيم التركة 
على سائر الورثة» ولكن إذا لم يطمئنٌ بكونه أنثى فالأحوط وجوباً أن يعزل له نصيب 
ذكر أو ذكريقة بل أزيد منه إذا احتمل تعدده اخوالا معتذا به فإن ولداحيا وتبين أن 
المعزول أزيد من نصيبه قسّم الزائد على سائر الورثة بنسبة سهامهم. 

(مسألة :)١177‏ لا توارث بين ولد الزنى وبين أبيه الزاني وأمّه الزانية ومن 
يتقرب بهاء فلا يرثهم كى| لا يرثونه. 

ويثبت التوارث بينه وبين أقربائه من غير الزنى» كالولد والحفيد وكذلك الزوج 
والزوجة فيرثهم ويرثونه. وإذا مات مع عدم الوارث الشرعي فإرثه للإمام (عليه 
السلام). 

(مسألة 23377): الإمام (عليه السلام) هو وارث من لا وراث له بنسب أو سبب 
آخر. وسبيل إرثه منه سبيل سهمه (عليه السلام) من الخمس»ء وأمره في عصر الغيبة بيد 
الحاكم الشرعيء والأحوط لزوماً أن يرجع فيه إلى المرجع الأعلم المطّلع على الجهات 
العامة 

(مسألة :)١17/5‏ إذا غاب الشخص غيبة منقطعة لا يعلم معها حياته ولا موته 
فحكم أمواله أن يترص بها أربع سنين يفحص عنه فيها بإذن الحاكم الشرعيء فإذا 


جهل خبره قسّمت أمواله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدّة الترئئصء ولا 
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يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدّة الترئص. ويرث هو مورّثه إذا مات قبل ذلك» 
ولايرثه إذا مات بعد ذلك. 

ويجوز أيضاً تقسيم أمواله بعد مضيّ عشر سنوات من فقده بلا حاجة إلى الفحص. 

وطريقة ذلك أن يبنى على حياة كل واحد منههما حين موت الآخر» فيورّث مما كان 


وصل الله على محمّد وآله الطاهرين 


مستحدثات المسائل 


(0010 


الاقتراض - الويداع 

المصارف والبنوك في الدول الإسلاميّة على ثلاثة أصناف: 

-١‏ الأهلي» وهو: الذي يكون رأس ماله من مال شخص واحد أو أشخاص 

؟- الحكوميء وهو: الذي يكون رأس ماله مُكوّناً من أموال الدولة. 

"- المشترك» وهو: الذي تشترك الدولة والأهالي في تكوين رأس ماله. 

(مسألة :)١‏ لا يجوز الاقتراض من البنوك الأهليّة بشرط دفع الزيادة لأنّه رباً 
محرّم» ولو اقترض كذلك صم القرض وبطل الشرطء ويحرم دفع الزيادة وأخذها وفاءً 
للشرط. 

وقد ذكر للتخلّص من الربا طرق: 

منها: أن يشتري المقترض من صاحب البنك أو من وكيله المفوّض بضاعة بأكثر 
من قيمتها الواقعية /٠١(‏ أو /7١‏ مثلاً) بشرط أن يُقرضه مبلغاً معيّناً من النقد لمدّة 


معلومة يتّفقان عليهاء أو يبيعه متاعاً بأقل من قيمته السوقيّة ويشترط عليه في ضمن 


6٠6‏ / المسائل المنتخية 


المنايلة أن ات نيلها متا 11 مدلئهة قال لفون الافترامن عددفد ولا ريا 

ولكنّه لا يخلو عن إشكالء والأحوط لزوماً الاجتناب عنه. ومثله الحال في الهبة 
والإجارة والصلح بشرط القرض. 

وفي حكم جعل القرض شرطاً في المعاملة المُحاباتيّة جعل الإمهال في أداء الدين 
قرط فيه 

ومنها: تبديل القرض بالبيع» كأن يبيع البنك مبلغاً معيّناً - كمائة دينار - بأزيد منه 
- كائة وعشرين دينار - نسيئة لمدّة شهرين مثلاً. 

ولكنّ هذا وإنلم يكن قرضاً ربويّاً على التحقيق غير أن صحّته بيعاً محل إشكال. 

نعمء لا مانع من أن يبيع البنك مبلغاً - كائة دينار - نسيئة إلى شهرين مثلأء ويجعل 
الثمن المؤجّل عَمْلّة أخرى تزيد قيمتها على المائة دينار بموجب أسعار صرف العملات 
بمقدار ما تزيد المائة والعشرون على المائة» وفي نباية المدّة يمكن أن يأخذ البنك من 
المشتري العملة المقرّرة أو ما يساويها من الدنانير ليكون من الوفاء بغير الجدس. 

ومنها: أن يبيع البنك بضاعة بمبلغ - كائة وعشرين ديناراً - نسيئة لمدّة شهرين 
مثلاً نّم يشتريها من المشتري نقداً با ينقص عنها كاثة دينار. 

وهذا أيضاً لا يصحٌ إذا اشترط في البيع الأوّل قيام البنك بشراء البضاعة نقداً 
بالأقل من ثمنه نسيئة ولو بإيقاع العقد مبنيّاً على ذلك. وأمًا مع خلوٌه عن الشرط فلا 
بأس به. 

وللاعظ أن هله الطرى بانس ها لى لتقف .لذ فسن التق عزفا اساسا 


وهو استحقاق مطالبة المدين بمبلغ زائد لو تأخر عن أداء دينه عند نهاية الأجل 


الاقتراض - الإيداع / 5٠1١‏ 


وازدياده كلما زاد التأخيرء فإِنْ أخذ الفائدة بإزاء التأخير في الدفع يكون من الربا المحرّم 
ولو كان ذلك بصيغة جعله شرطاً في ضمن عقد البيع مثلاً. 

(مسألة ؟): لا يجوز الاقتراض من البنوك الحكوميّة بشرط دفع الزيادة لأنّه ربا 
بلا فرق بين كون الاقتراض مع الرهن أو بدونه. ولو اقترض كذلك بطل الشرط كما 
يبظل أضل القرضن وإن خحلا عن شرط الزيادة؛ لأنْ البنك لا يملك ما تحت .يده من 
المال ليملّكه للمقترض. 

وللتخلّص من ذلك يخوز للشخضص أن يقبض المال من البنك لا بقضد الافتراض 
الربوي ويرجع فيه إلى الحاكم الشرعيء وقد أَذِنا للمؤمنين من يقبضه كذلك بالتصرّف 
فيه وفق ما حَدّد له من المصارف المشروعة على أحد وجهين: 

إِمَا بأن يتملّكه من غير ضمان» ولكن مع ذلك ليس له الامتناع عن دفع ما يعادله 
إلى البنك ما لم يسقطه عنه. 

وإمّا بأن يحتسبه قرضاً على نفسه - من غير زيادة - ويكفي عندئذٍ وفاؤه للبنك ذاته 
وتبرأ ذمّته بذلك. 

ولا يضرّه على الوجهين العلم بأنَ البنك سوف يُلزمه بدفع الزيادة أيضاء فلو 
طالبه بها جاز له دفعها إليه. 

(مسألة *): يجوز الإيداع في البنوك الأهليّة - بمعنى إقراضها - مع عدم اشتراط 
الحصول على الزيادة» بمعنى عدم إناطة القرض بالتزام البنك بدفع الزيادة» لا بمعنى 
أن يبني في نفسه على أن البنك لو لم يدفع الزيادة لم يطالبها منه» إن البناء على المطالبة 
يجتمع مع عدم الاشتراط» كا يجتمع البناء على عدم المطالبة مع الاشتراط» فأحدهما 


/ المسائل المنتخيبة 


(مسألة 4): لا يجوز الإيداع في البنوك الأهليّة - بمعنى إقراضها - مع شرط 
الزيادة» ولو فعل ذلك صمح الإيداع وبطل الشرط. فإذا قام البنك بدفع الزيادة لم تدخل 
في ملكهء ولكن يجوز له التصرّف فيها إذا كان واثقاً من رضا أصحابه بذلك» حتّى على 
تقدير علمهم بفساد الشرط وعدم استحقاقه للزيادة شرعاً كما هو الغالب. 

(مسألة 5): لا يجوز الإيداع في البنوك الحكوميّة - بمعنى إقراضها - مع اشتراط 
الحصول على الزيادة فإنّه ربأ بل إبداع المال فيها ولو من دون شرط الزيادة بمنزلة 
الإتلاف له شرعاً؛ لأنّ ما يمكن استرجاعه من البنك ليس هو مال البنك» بل بحكم 
المال المجهول مالكه. 

وعلى ذلك يشكل إيداع الأرباح والفوائد التي يجنيها الشخص أثناء سنته في 
البنوك الحكوميّة قبل إخراج الخمس منها؛ لأنه مأذون في صرفه في مؤونته وليس 
مأذوناً في إتلافه» فلو أتلفه ضمنه لأصحابه. 

هذا إذا لم يقع الإيداع بإذن الحاكم الشرعي مع ترخيصه للبنك في أداء عوض المال 
المودع مما لديه من الأموال» وآمًا الإيداع مع الإذن والترخيص المذكورين - كما صدر 
ذلك منًا للمؤمنين كافة - فيقع صحيحاً ويجري عليه حكم الإيداع في البنك الأهلي. 

وأمّا الزيادة الممنوحة من قِبّل البنك وفق قوانينه فقد أَذْنَا للمُودعين بالتصرّف في 
النصف منها مع التصدّق بالنصف الآخر على الفقراء المتديّنين. 

(مسألة 5): لا فرق في الإيداع فيا تقدّم بين الإيداع الثابت الذي له أمد خاصٌ 
- بمعنى أنْ البنك غير ملزم بوضع المال تحت الطلب - وبين الإيداع المتحرّك المسمّى 
بالحساب الجاري الذي يكون البنك فيه ملزماً بوضع المال تحت الطلب. 

(مسألة 0): تشترك البنوك المشتركة مع البنوك الحكوميّة فيا تقدّم من الأحكام؛ 


الاعتمادات / 0ه 


لأنْ الأموال الموجودة لديها يُتعامل معها معاملة مجهول المألك» :فلا يجوز التص" ف فيها 
من دون إذن الحاكم الشرعي. 

(مسألة 8): ما تقدّم كان حكم الإيداع والاقتراض من البنوك الأهليّة والحكوميّة 
في الدول الإسلاميّة» وأمّا البنوك التي يقوم غير المسلمين بتمويلها - أهليّة كانت أم 
غيرها - فيجوز الإيداع فيها بشرط الحصول على الفائدة؛ لجواز أخذ الربا منهم. 

وأمّا الاقتراض منها بشرط دفع الزيادة فهو حرام. ويمكن التخلّص منه بقبض 
الملل من البنك وتملّكه لا بقصد الاقتراضء» فيجوز له التصرّ ف فيه بلا حاجة إلى إذن 
الحاكم الشرعي. 


00( 
الاعتّادات 

الاعتماد على قسمين: 

-١‏ اعتماد الاستيراد» وهو: أن مَنْ يريد استيراد بضاعة أجنبيّة يتقدّم إلى البنك 
بطلب فتح اعتتاد يتعهّد البنك بموجبه بتسلّم مستندات البضاعة المستوردة وتسليمها 
إلى فاتح الاعتماد وتسديد ثمنها إلى الجهة المصدّرة» وذلك بعد تماميّة المعاملة بين 
المستورد والمصدّر مراسلة أو بمراجعة الوكيل الموجود في البلد» وإرسال القوائم 
المحدّدة لنوعيّة البضاعة كا وكيفاً حسب الشروط والمواصفات المتّفق عليهاء وقيام 
المستورد بدفع قسم من ثمن البضاعة إلى البنكء. فإِنّهِ بعد هذه المراحل يقوم البنك 
بتسلّم مستندات البضاعة وأداء ثمنها إلى الجهة المصدّرة. 
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؟- اعتماد التصديرء وهو لا يختلف عن اعتماد الاستيراد إِلّا في الاسم» فمن يريد 
تصدير بضاعة إلى الخارج يقوم المستورد الأجنبي بفتح اعتماد لدى البنك ليتعهّد البنك 
بموجبه بتسلّم مستندات البضاعة وتسديد ثمنها إلى البائع المصدّر بعد طيّ المراحل 
المشار إليها آنفاً. 

فالنتيجة: أنْ القسمين لا يختلفان في الحقيقة» فالاعتماد سواء أكان للاستيراد أم 
للتصدير يقوم على أساس تعهّد البنك للبائع بأداء دين المشتري - وهو ثمن البضاعة 
المقثر ا تك يو صل مد انا وتعليمها إلى المتتتر: 

نعم» هنا قسم آخر من الاعتماد» وهو أن المصدَّر يقوم بإرسال قوائم البضاعة - كنا 
وكيفاً - إلى البنك أو فرعه في ذلك البلد دون معاملة مسبقة مع الجهة المستوردة. 
والبنك بدوره يعرض تلك القوائم على تلك الجهة» فإن قبلتها طلبت من البنك فتح 
اعتماد لهاء ثم يقوم بدور الوسيط إلى أن يتم تسليم البضاعة وقبض الثمن. 

(مسألة 9): الظاهر جواز فتح الاعتماد لدى البنوك بجميع الأقسام المذكورة» ىا 
يجوز للبنوك قيامها با ذكر من الخدمات. 

(مسألة :2٠١‏ يتقاضى البنك من فاتح الاعتماد نحوين من الفائدة: 

الأوّل: ما يكون بإزاء خدماته له من التعهّد بأداء دينه والاتصال بالمصدّر وتسلّم 
مستندات البضاعة وتسليمها إليه» ونحو ذلك من الأعمال. 

وهذا النحو من الفائدة يجوز أخذه على أساس أنه داخل في إيقاع الجعالة» أي أن 
فاتح الاعتماد يعيّن للبنك جَعْلاً إزاء قيامه بالأعمال المذكورة» ويمكن إدراجه في عقد 
الإجارة أيضاً مع توفر شروط صحّته المذكورة في محلّها. 

الثاني: ما يكون فائدة على المبلغ الذي يقوم البنك بتسديده إلى الجهة المصدّرة من 


الاعتمادات / ٠ه‏ 


ماله الخاصٌ لا من رصيد فاتح الاعتماد. فإِنَ البنك يأخذ فائدة نسبيّة على المبلغ المدفوع 
إزاء عدم مطالبة فاتح الاعتماد به إلى مدّة معلومة. 

وقد يصحّح أخذ هذا النحو من الفائدة أن البنك لا يقوم بعمليّة إقراض لفاتح 
الاعتماد. ولا يدخل الثمن في ملكه بعقد القرض ليكون ربا بل يقوم بدفع دين فاتح 
الاعتماد بموجب طلبه وأمره» وعليه فيكون ضان فاتح الاعتماد ضمان غرامة بقانون 
الإتلاف لا ضهان قرض ليحرم أخذ الزيادة. 

ولكن من الواضح أنْ فاتح الاعتماد لا يضمن للبنك بطلبه أداء دينه إِلّا نفس 
مقدار الدين» فأخذ الزيادة بإزاء إمهاله في دفعه يكون من الربا المحرّم. نعم لو عيّن 
فاتح الاعتماد للبنك إزاء قيامه بأداء دينه جعْلا بمقدار أصل الدين والزيادة المقرّرة 
نسيئة - لمدّة شهرين مثلاً - اندرج ذلك في إيقاع الجعالة» ويحكم بصحّته. 

هذا ويمكن التخلّص من الربا في أخذ هذا النحو من الفائدة بوجهِ آخرء وهو 
إدراجه في البيع» فإِنَ البنك يقوم بدفع ثمن البضاعة بِالعْمْلة الأجنبيّة إلى المصدّرء 
فيمكن قيامه ببيع مقدار من العْمْلة الأجنبيّة في ذمّة المستورد | يعادله من عملة بلد 
المستورد مع إضافة الفائدة إليه» وبما أنْ الثمن والمثمن يختلفان في الجنس فلا بأس به. 

هذا كلّه إذا كان البنك أهليّا وأمّا إذا كان حكومياً أو مشتركاً في بلد إسلامي 
فحيث إن البنك يؤدّي دين فاتح الاعتماد - تمًا يكون بحكم مجهول المالك - لا يصير 
مديناً شرعاً للبنك بشيء» فلا يكون التعهّد بأداء الزيادة إليه من قبيل التعهّد بدفع الربا 
المحرّم. 
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إف4 
خزن البضائع 
قد يكون البنك وسيطاً في إيصال البضائع من المصدّر إلى المستورد فربّ) يقوم 
بتخزينها على حساب المستورد. كم) إذا تم العقد بينه وبين المصدّر وقام البنك بتسديد 
ثمنها له. فعند وصول البضاعة يقوم البنك بتسليم مستنداتها للمستورد وإخباره 
بوصوهاء فإن تأخر المستورد عن تسلّمها في الموعد المقرّر قام البنك بخزنها وحفظها 
على حساب المستورد إزاء أجر معيّن» وقد يقوم بحفظها على حساب المصدّرء كما إذا 
أرسل البضاعة إلى البنك دون عقد واتّفاق مسبق مع جهة مستوردة» فعندئٍ يقوم 
البنك بعرض قوائم البضاعة على الجهات المستوردة في البلد» فإن لم يقبلوها حفظها 
على حساب المصدّر إزاء أجر معيّن. 
(مسألة :)١١‏ يجوز للبنك أخذ الأجرة إزاء عمليّة التخزين في كلتا الصورتين 
المتقدّمتين إذا كان قيامه بها بطلب من المصدّر أو المستورد. أو كان قد اشترط ذلك في 
ضمن عقد كالبيع وإن كان الشرط ارتكازيّاء وإلا فلا يستحقٌ شب؛ 


1-4 


050 


4 0 ع 0 
إذا تخلّف صاحب البضاعة عن تسلّمها ودفع المبالغ المستحقة للبنك - بعد إعلان 
البنك وإنذاره بذلك - يقوم البنك ببيع البضاعة لاستيفاء حقه من ثمنها. 


الكفالة عند البنوك / 0ه 


(مسألة ؟١١):‏ يجوز للبنك في الحالة المذكورة أن يقوم ببيع البضاعة» كا يجوز 
للآخرين شراؤهاء لأنْ البنك وكيل من قبل أصحاب البضاعة في بيعها عند تخلّفهم 
عن دفع ما عليهم من بقيّة المبالغ المستحقة له وتسلّم البضاعة» وذلك بمقتضى الشرط 
الصريح أو الارتكازي الموجود في أمثال هذه الموارد» فإذا جاز بيعها جاز شراؤها 


#َ 


أنضنا: 


8 


ره( 
الكفالة عند البنوك 

إذا تعهّد شخص أو أشخاص مشتركون لجهة حكوميّة أو غيرها بإنجاز مشروع؛ 
كتأسيس مدرسة أو مستشفى أو جسر أو نحوهاء فتمّ الاثّفاق بينهها على ذلكء فإنْ 
المتعهّد له قد يشترط على المتعهّد دفع مبالغ من المال في حالة عدم إنجاز المشروع وإتمامه 
في الوقت المقرّر عوضاً عن الخسائر التي قد تصيبه. ولكي يطمئنّ المتعهّد له بذلك 
يطالب المتعهُدَ بكفيل على هذاء وفي هذه الحالة يرجع المتعهّد والمقاول إلى البنك ليصدر 
له مستند ضمان يتكفّل فيه للمتعهّد له بأداء مبالغ التعويض إذا امتنع المقاول المتعهّد عن 
دفعها بعد تلّفه عن القيام بإنجاز المشروع في الموعد المقرّر. 

(مسألة :)١‏ تعهّد البنك للجهة صاحبة المشروع بأداء المبالغ المطلوبة على تقدير 
امتناع المقاول عن أدائها نحو من الكفالة الماليّة في مقابل الكفالة المصطلحة في أبواب 
المعاملات» التي هي عبارة عن التعهّد لشخص بإحضار شخص آخر له حقٌ عليه عند 
طلبه. 
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وتفترق الكفالة الماليّة عن الضمان في أن الضامن تشتغل ذمّته للمضمون له بنفس 
الدين المضمونء فلو مات قبل وفائه أخرج من تركته مُقدّماً على الإرث. وأمًا الكفيل 
المللي فلا تشتغل ذمّته للمكفول له بنفس المال» بل بأدائه إليه» فلو مات قبل ذلك 
م تُخرج من تركته شيءٌ إلا بوصيّة منه. 
ويصحٌ عقد الكفالة بإيجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهّده والتزامه» من قول أو 
كتابة أو فعل» وبقبول من المكفول له بكلّ ما يدل على رضاه بذلك. 

(مسألة :)١5‏ يجوز للبنك أن يأخذ عمولة معيّنة من المقاول المتعهّد لإنجاز 
المشروع إزاء كفالته وتعهّده. ويمكن تخريج ذلك من باب الجعالة» بآن يعيّن المقاول 
العمولة المطلوبة جَعْلاً للبنك على قيامه بعمل الكفالة فيحل له أخذها حينئلٍ. 

(مسألة :)١©‏ إذا تخلف المقاول عن إنجاز المشروع في المدّة المقرّرة وامتنع عن دفع 
المبالغ المطلوبة إلى المتعهّد له (صاحب المشروع)» فقام البنك بدفعها إليه» فهل يحق 
للبنك الرجوع بها على المقاول أم لا؟ الظاهر أنه يق له ذلك؛ لأنْ تعهّد البنك وكفالته 
كان بطلب من المقاول» فهو ضامن لا يخسره البنك بمقتضى تعهّده» فيحق له أن يرجع 
إليه ويطالبه به. 


)0 
بيع السهام 
قد تطالب الشركات المساهمة وساطة البنك في بيع الأسهم التي تمتلكهاء ويقوم 
البنك بدور الوسيط في عمليّة بيعها وتصريفها إزاء عمولة معيّنة بعد الاثفاق بينه وبين 
الشركة. 


بيع السندات / 65:09 
(مسألة :)١5‏ تجوز هذه المعاملة مع البنكء فإِئّها - في الحقيقة - لا تخلو من دخوها 
إِمّا في الإجارة» بمعنى أن الشركة تستأجر البنك للقيام بهذا الدور إزاء أجرة معيّنة 
وإمّا في الجعالة على ذلك. وعلى كلا التقديرين فالمعاملة صحيحة» ويستحقٌ البنك 
الأجرة أو الجُعل إزاء قيامه بالعمل المذكور. 
(مسألة 11): يصمح بيع هذه الأسهم وشراؤها. نعم إذا كانت معاملات الشركة 
المساهمة محرّمة - كا لو كانت تتاجر بالخمور أو تتعامل بالربا - لم يجز شراء أسهمها 
والاشتراك في تلك المعاملات. 


7ع( 

البدطة اك يكوك ميو داجيا نع قر لة زان مقتنا ام ابي سل ل فده 
معلومة وتبيعها بالأقلّ منهاء مثلاً: يبيع السند الذي قيمته الاسميّة مائة دينار بخمسة 
وتسعين ديناراً نقداً على أن يؤدّي المائة بعد سنة مثلاً. وقد تتولّ البنوك عمليّة البيع» 
وتأخذ عل ذلك غمولة معينة: 

(مسألة 14): هذه المعاملة يمكن أن تقع على نحوين: 

-١‏ أن تقترض الجهة التي تصدر السند تمن يشتريه مبلغ خمسة وتسعين ديناراً - في 
المثال المذكور - وتدفع إليه مائة دينار في نهاية المدة المحددة وفاءً لدينه مع اعتبار الخمسة 
دنانير الزائدة فائدة على القرضء وهذا رباً محرّم. 

؟- أن تبيع الجهة التي تصدر السند مائة دينار مؤجّلة الدفع إلى سنة - مثلاً - 
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بخمسة وتسعين ديناراً نقداء وهذا وإن لم يكن قرضاً ربويّاً على التحقيق» ولكنّ صحّته 
بيعاً محل إشكال. والأحوط لزوماً الاجتناب عنه. 

فالنتيجة: أنه لا يمكن تصحيح بيع السندات المذكورة التي تتعامل بها الجهات 
الرسميّة وغيرها. 

(مسألة 19): لا يجوز للبنوك التوسّط في بيع السندات وشرائهاء ىا لا يجوز لها 
أخذ العمولة على ذلك. 


00( 
الحوالات الداخلية والخارجية 

(مسألة :27١‏ الحوالة في المصطلح الفقهي تقتضي نقل الدين من ذمّة الُحيل إلى 
ذمّة المحال عليه ولكنّها هنا تستعمل في الأعمّ من ذلك. وفيها يل نماذج للحوالات 
المصرفية: 

الأوّل: أن يصدر البنك صَكَاً لعميله بتسلّم المبلغ من وكيله في الداخل أو الخارج 
على حسابه إذا كان له رصيد مالي في البنك» وعندئظٍ يأخذ البنك منه عمولة معيّنة إزاء 
قيامه بهذا الدور. 

والظاهر جواز أخذه هذه العمولة؛ لأن للبنك حقٌ الامتناع عن قبول وفاء دينه في 
غير مكان القرضء فيجوز له أخذ عمولة إزاء تنازله عن هذا الحقٌ وقبول وفاء دينه في 
ذلك المكان. 

الناق؟"الاسيصيون ناميه لدو من دونه قد ليلكا شا دن 
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بنك آخر في الداخل أو الخارج بعنوان الاقتراض منه نظراً لعدم وجود رصيد مالي 
للشخص عنده. ويأخذ البنك عمولة معيّنة إزاء قيامه بهذا العمل. 

والظاهر أنّه يجوز للبنك أخذ العمولة على إصداره صكّاً من هذا القبيل إذا كان 
مردّه إلى أخذ الجّعل على توكيل البنك الثاني في إقراض حامل الصكٌ المبلغ المذكور فيه 
من أموال البنك الأوّل الموجودة لديه» فليس هو من قبيل أخذ الجُعل على الإقراض 
نفسه ليكون حراماء بل من قبيل أخذ الجُعل على التوكيل ني الإقراضء فلا يكون 
الإلزام بدفع الجعل مرتبطأً بعمليّة الإقراض نفسهاء بل بالتوكيل فيهاء فلا يكون به 


4. 


2 ع 


و 
م 


َم إن المبلغ المذكور في الصك إذا كان من العملة الأجنبيّة يحدث للبنك حقٌ» وهو 
أن المدين حي اشبهلت: ذميه بالعملة المذكورة فله إلزاهه بالوقاء فين الغييلة»فلق 
تنازل عن حقه هذا وقَبِلَ الوفاء بالعملة المحليّة جاز له أخذ شيء منه إزاء هذا التنازل» 
كما أن له تبديلها بالعملة المحلّيّة مع تلك الزيادة. 

الثالث: أن يدفع الشخص مبلغاً معيّناً من المال إلى البنك في النجف الأشرف 
مثلاء ويأحَذٌ تحويلاً بالمبلغ أو بها يعادله على بنك آخر في الداخل كبغداد» أو الخارج 
كلبنان أو دمشق مثلآء ويأخذ البنك إزاء قيامه بعمليّة التحويل عمولة معيّنة منه» وهذا 
يمكن أن يقع على نحوين: 

أ- أن يبيع الشخص مبلغاً معيّناً من العملة المحلّيّة على البنك بمبلغ من العملة 
الأجنبيّة يعادل المبلغ الأوّل مع حَضّم عمولة التحويل منه. وهذا لا بأس به كما سبق 

ب- أن يقوم الشخص بإقراض البنك مبلغاً معيّناً ويشترط عليه تحويله إلى بنك 
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آخر في الداخل أو الخارج مع عمولة معيّنة بإزاء عمليّة التحويل» وهذا لا بأس به 
أيضاً؛ لأنَ التحويل وإن كان عملاً محترماً له ماليّة عند العقلاء» فيكون اشتراط القيام 
به على المقترض من قبيل اشتراط النفع الملحوظ فيه الال المحرّم شرعاًء إلا أنّ المستفاد 
من النصوص الخاصّة الدالّة على جواز اشتراط المقرض على المقترض قيامه بأداء 
القرض في مكان آخر جواز اشتراط التحويل أيضاً فإذا كان يجوز اشتراطه حَاناً وبلا 
مقابل فيجوز اشتراطه بإزاء عمولة معيّنة بطريق أولى. 

الرابع: أن يقبض الشخص مبلغاً معيّناً من البنك في النجف الأشرف مثلاء وتُحوّل 
البنك لاستيفاء بدله على بنك آخر في الداخل أو الخارجء ويآخذ البنك الأوّل إزاء 

أ- أن يبيع البنك على الشخص مبلغاً من العملة المحليّة بمبلغ من العملة الأجنبيّة 
يعادل المبلغ الأوّل مع إضافة عمولة التحويل إليه» فيحوّله المشتري إلى البنك الثاني 
لتسلّم الشمن» وهذا جائز كما سبق. 

ب- أن يُقرضه البنك مبلغاً معّن ويشترط عليه دفع عمولة معيّنة إزاء قبوله بنقل 
القرض إلى ذمّة أخرى وتسديده في بلد آخرء وهذا رباً؛ لأنّه من قبيل اشتراط دفع 
الزيادة في القرض وإن كانت بإزاء عمليّة التحويل. 

نعم إذا وقع هذا من غير شرط مُسبقء بأن اقترض المبلغ من البنك أَوّلا نّم طلب 
منه تحويل قرضه إلى بنك آخر لاستيفائه منه» فطلب البنك عمولة على قبوله ذلك جاز؛ 
لأن من حقّ البنك الامتناع عن قبول ما ألزمه به المقترض من نقل القرض إلى ذمّة 
أخرى وتسديده في بلد غير بلد القرض. 

وليس هذا من قبيل ما يأخذه المقرض بإزاء إبقاء القرض والإمهال فيه ليكون 
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ربأ بل هو مما يأخذه لكي يقبل بانتقال قرضه إلى ذمّة أخرى وأدائه في مكان آخرء فلا 
بأس به حينئٍ. 

(مسألة :)7١‏ قد تنحل الحوالة إلى حوالتين» كما إذا أحال المدين دائنه على البنك 
بإصدار صكٌ لأمره. وقام البنك بتحويل مبلغ الصكٌ على فرع له في بلد الدائن» أو على 
بنك آخر فيه يتسلّمه الدائن هناك فإنْ مردٌ ذلك إلى حوالتين: 

إحداهما: حوالة المدين دائنه على البنك» وبذلك يصبح البنك مديناً لدائنه. 

ثانيتهم|: حوالة البنك دائنه على فرع له في بلد الدائن أو على بنك آخر فيه» ودور 
البنك في الحوالة الأولى قبول الحوالة» وفي الثانية إصدارها. 

وكلتا الحوالتين صحيحة شرعاًء ولكن إذا كانت حوالة البنك على فرع له يمثل 
نفس ذمّته لا تكون هذه حوالة بالمصطلح الفقهي؛ إذ ليس فيها نقل الدين من ذمّة إلى 
أخرىء وإِنَّا مرجعها إلى طلب البنك من وكيله في مكان آخر وفاء دينه في ذلك المكان. 

وعلى أيّ حال فيجوز للبنك أن يتقاضى عمولة على قيامه بها ذكر» حتّى بإزاء 
قبوله حوالة مَنْ له رصيد في البنكِ دائتة عليه؛ لأئّْها من قبيل الحوالة على المدين» 
والمختار عدم نفوذها من دون قبول المحال عليه» فله أخذ العمولة على ذلك. 

(مسألة :)75١‏ ما تقدّم من أقسام الحوالة وتخريجها الفقهي يجري بعينه في الحوالة 
على الأشخاصء كأن يدفع مبلغاً من المال لشخص ليحوّله بنفس المبلغ أو با يعادله 
على شخص آخر في بلده أو بلد آخرء ويأخذ الحيل بإزاء ذلك عمولة معيّنةء أو يأخذ 
مبلغاً من شخص ويحوّله بنفس المبلغ أو بها يعادله على شخص آخرء ويأخذ المحال إزاء 
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(مسألة 7): لا فرق فيا تقدّم بين أن تكون الحوالة على المدين أو على البريء؛ 
والآوّل فيما إذا كان للمُحيل رصيد مالي على ذمّة المحال عليه» والثاني مالم يكن كذلك. 


09( 
جوائز البنك 

قد يقوم البنك بعمليّة القرعة بين عملائه» ويعطي لمن تصيبه القرعة مبلغاً من المال 
بعنوان الجائزة ترغيباً للإيداع فيه. 

(مسألة 5 ؟): هل يجوز للبنك القيام مهذه العمليّة؟ فيه تفصيل: 

فإنّه إن كان قيامه بها لا باشتراط عملائه عند إيداعهم لآموالهم في البنك» بل 
بقصد تشويقهم وترغيبهم على تكثير رصيدهم لديه» وترغيب الآخرين على فتح 
الحساب عنده. جاز ذلك. كما يجوز عندئذٍ لمن أصابته القرعة أن يقبض الحائزة 
ويتصرّف فيها بعد الاستئذان في ذلك من الحاكم الشرعي إذا كان البنك حكوميّاً أو 
مشتركاً في بلد إسلاميء وإذا كان أهليّاً جاز قبض الجحائزة والتصرّف فيها بلا حاجة إلى 
إذن الحاكم الشرعي. 

وأمّا إذا كان قيام البنك بعمليّة القرعة ودفع الجائزة بعنوان الوفاء بالشرط الذي 
اشترطه عليه عمّلاؤه في ضمن عقد القرض أو نحوه فلا يجوز ذلكء كما لا يجوز لمن 
أصابته القرعة أخذها بعنوان الوفاء بذلك الشرط» ويجوز بدونه. 


تحصيل الكمبيالات / ١١ه‏ 


000) 


تحصيل الكَمْبيالات 

من الخدمات التي يقوم بها البنك تحصيل قيمة الكّمُبيالة لحساب عميله فَإنّه قبل 
تاريخ استحقاقها تخطر المدين (موقع الكمُبيالة» ويشرح في إخطاره قيمتها ورقمها 
وتاريخ استحقاقها ليكون على علم ويتهيّاً للدفع» وبعد التحصيل يقيّد القيمة في 
حساب العميل أو يدفعها إليه نقدآء ويأخذ منه عمولة إزاء هذه الخدمة. 

ومن هذا القبيل قيام البنك بتحصيل قيمة الصَّكُ لحامله من بلده أو من بلد آخرء 
كما إذا لم يرغب الحامل تسلّم القيمة بنفسه من الجهة المحال عليهاء فيأخذ البنك منه 
عمّولة إزاء قيامه بهذا العمل. 

(مسألة :)7١5‏ تحصيل قيمة | الكّمْبيالات وأخذ العمولة على ذلك يقع على أنحاء: 

-١‏ أن يقدّم المستفيد كَمْبيالة إلى البنك غير مُحَوّلة عليه ويطلب من البنك تحصيل 
قيمتها إزاء عمولة معيّنة» والظاهر جواز هذه الخدمة وأخذ العمولة بإزائهاء ولكن 
بشرط أن يقتصر عمل البنك على تحصيل قيمة الكَمْبيالة فقط» وأمًا تحصيل فوائدها 
الربويّة فهو غير جائز» ويمكن تخريج العمولة فقهيّاً بأئّا جعالة من الدائن للبنك على 
تحصيل دينه. 

"- أن يقدّم المستفيد كَمْبيالة إلى البنك محوّلة عليه» ولكن لم يكن مديناً لموقعهاء أو 
كاك مديبا له يعملة أخرئ قيرها احا ا عله وحيسن هوز للبناك أحد عمولة إزاء 
قبوله هذه الحوالة بالشرط المتقدّم في سابقه؛ لأنْ القبول غير واجب على البريء؛ وكذا 


غل المدين بغرن تجسن الخوالة» فيفل لا بأمن بأخناثىء مقابل التنازل غخ حقههذا. 
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"- أن يقدّم المستفيد كَمْبيالة إلى البنك مُحوّلة عليه تمن لديه رصيد مالي لدى 
البنك» وقد أشار فيها بتقديمها إلى البنك عند الاستحقاق ليقوم البنك بخصم قيمتها 
من حسابه الجاري ويقيّدها في حساب المستفيد (الدائن) أو دفعها له نقد فمردّ ذلك 
إلى أن الموقع أحال دائنه على البنك المدين له» فيكون ذلك من قبيل الحوالة على المدين» 
والمختار فيها - | تقدّم - اعتبار قبول المحال عليه (وهو البنك هنا»» فلا تكون الحوالة 


نافذة من دون قبوله» وعليه فيجوز له أخذ عمولة إزاء قيامه بقبول الحوالة وأداء دينه. 


0110 
بيع العملات الأجنبيّة وشراؤها 
من أعمال البنوك القيامٌ بشراء العملات الأجنبيّة وبيعهاء لغرض توفير القدر 
الكافي منها لسد حاجات عملائهاء ولا سيّا التجّار المستوردين للبضائع من الخارج» 
وللحصول عل الربح منه نتيجة الفرق بين أسعار الشراء والبيع. 
(مسألة :)7١‏ يصمح بيع العملات الأجنبيّة وشراؤها بقيمتها السوقيّة» وبالأقل 
وبالأكثر» بلا فرق في ذلك بين كون البيع أو الشراء حالَاً أو مؤْجَلاَ فإنَ البنك كما يقوم 
بعمليّة العقود الحالّة يقوم بعمليّة العقود المؤجّلة. 


)2 
السحب عل المكشوف 


كل من لديه رصيد لدى البنك في الحساب الجاري يحقٌ له سحب أيّ مبلغ لا يزيد 


عن رصيده. نعم» قد يسمح البنك له بسحب مبلغ معيّن من دون رصيد نظراً لثقته بهى 
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ويسمّى ذلك ب «السّحب على المكشوف»؛ ويحتسب البنك فائدة على هذا المبلغ. 

(مسألة 717): السحب على المكشوف مرده إلى الاقتراض من البنك بشرط دفع 
الفائدة» فهو قرض ربوي محرّم» وما يتقاضاه البنك من الفوائد على المبالغ المسحوبة تعد 
من الفوائد الربويّة المحرّمة. نعم» إذا كان البنك حكوميّاً أو مشتركاً في بلد إسلامي فلا 
بأس بالسحب منه لا بقصد الاقتراضء» والرجوع إلى الحاكم الشرعي لتصحيح 
التصرّف في المال على نحو ما تقدّم في المسألة الثانية. 


)2 
تمهيدات: 


الأوّل: يمتاز البيع عن القرض في أَنْ البيع تمليك عين بعوض لا مانا والقرض 
تمليك للمال بالضان في الذمّة بالمثل إذا كان مثليّاً وبالقيمة إذا كان قيميَ]”". 


)١(‏ قد يقال: إِنَّ البيع والقرض يفترقان من جهةٍ أخرى. وهي اعتبار وجود فارق بين العوض والمعوّض في البيع» 
وبدونه لا يتحقق البيع» وعدم اعتبار ذلك في القرض. ويترئّب على ذلك أنه لو باع مائة دينار بهائة وعشرة دنانير في 
الذمّة فلا بُدَّ من وجود مائز بين العوضينء كأن يكون أحدهما ديناراً عراقيًاً والثاني ديناراً أردنيّء وأمّا لو كانا جميعاً من 
الدينار العراقي - مثلاً - من فئة وطبعة واحدة فهو قرض بصورة البيع؛ لانطباق العوض عل المعوّض مع زيادة فيكون 
محرّماً لتحقق الربا فيه. 

ولكنّ هذا غير واضح؛ لأنه يكفي في تحقق مفهوم البيع وجود التغاير بين العوضين في وعاء الإنشاء من حيث كون 
المعوّض عيناً شخصيّة والعوض كلياً في الذمّة» مضافاً إلى أن لازم هذا الرأي القول بصحّة بيع عشرين كيلو من الحنطة 
نقداً بمثلها نسيئة بدعوى أنّه قرض غير ربويّ حقيقة وإن كان بصورة البيع» مع أنّه - | يعترف هذا القائل -من بيع 
أحد المثلين بالآخر مع زيادة حكميّة فيكون من الربا المحرّم. 
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كما يمتاز عنه في أن البيع الربوي باطل من أصله» دون القرض الربوي. فإنّهِ باطل 
بحسب الزيادة فقط» وأمًا أصل القرض فهو صحيح. 

ويمتاز عنه أيضاً ني أن كل زيادة في القرض إذا اشترطت تكون رباً ومحرّمة دون 
البيع» فإِنّهِ تحرم فيه الزيادة مطلقاً في المكيل والموزون من العوضين المتحدين جنساًء 
وما لو اختلفا في الجنس أو لم يكونا من المكيل والموزونء فإن كانت المعاملة نقديّة فلا 
تكون الزيادة رباً. 

وأمّا لو كانت المعاملة مؤجّلة - كا لو باع مائة بيضة بائة وعشر إلى شهرء أو باع 
عشرين كيلو من الأرز بأربعين كيلو من الحنطة إلى شهر - ففي عدم كون ذلك من الربا 
إشكالء فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه. 

الثاني: الأوراق النقديّة ب| أئّها من المعدود يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً مع 
اختلافهم| جنساً نقداً ونسيئة. وأمّا مع الاتحاد في الجنس فيجوز التفاضل في البيع بها 
نقد وأمّا نسيئة فلا يخلو عن إشكال كما تقدّم والأحوط لزوماً التجْب عنه» وعلى 


ذلك فيجوز للدائن عشرة دنانير عراقيّة مثلاً أن يبيع دينه بالأقل منها كتسعة دنانير 


ذلك نسيئة؛ لأنّه لا يجوز بيع ما يكون ديناً قبل العقد با يكون ديناً بالعقد مؤجّلاً. 
الثالث: الكَمْبيالات المتداولة بين التجّار في الأسواق لم تعتبر لها ماليّة كالأوراق 
النقديّة» بل هي مجرّد وثيقة لإثبات أَنْ المبلغ الذي تتضمّنه دين في ذمّة موقعها لمن كتبت 
باسمه. فالمعاملات الجارية عليها لا تجري على أنفسها بل على النقود التي تعبّر عنهاء 
وأيضاً عندما يدفع المشتري كَمْيالة للبائع لا يدفع بذلك ثمن البضاعة إليه ولا تفرغ 
ذمّته منه» ولذا لو ضاعت الكَمْبيالة أو تلفت عند البائع لا يتلف منه مال» بخلاف ما 
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إذا دفع له ورقة نقديّة وتلفت عنده أو ضاعت. 

(مسألة 358): الكَمْبيالات على نوعين: 

أ- ما يعبّر عن وجود قرض واقعيء بأن يكون موقع الكَمْبيالة مديناً لمن كتبت 
باسمه بالمبلغ الذي تتضمّنه. 

ب- ما يعبّر عن وجود قرض صوري لا واقع له. 

ما في الأوّل: فيجوز للدائن أن يبيع دينه المؤجّل الثابت في ذمّة المدين بأقل منه 
حالاً. كا لو كان دينه ماثة دينار فباعه بثانية وتسعين ديناراً نقداء وبعد ذلك يقوم 
البنك أو غيره بمطالبة المدين (موقع الكَمْبيالة) بقيمتها عند الاستحقاق. 

وأمّا في الثاني: فلا يجوز للدائن الصوري بيع ما تتضمّنه الكَمْبيالة؛ لانتفاء الدين 
واقعاً وعدم اشتغال ذمّة الموقّع للموقّع له (المستفيد)» بل إِنَّا كتبت لتمكين المستفيد من 
خصمها فحسبء. ولذا سميّت «كمْبيالة يجاملة). 

ومع ذلك يمكن تصحيح خصمها بنحو آخرء بأن يوكل موقع الكَمْبيالة المستفيد 
في بيع قيمتها في ذمّته على البنك - مثلاً - بأقل منها نقداء مراعياً الاختلاف بين 
العوضين في الجنسء كأن تكون قيمتها خمسين ديناراً عراقيّاً والشمن ألف تومان إيراني 
مثل» وبعد هذه المعاملة تصبح ذمّة موقع الكَمْبيالة مشغولة للبنك بخمسين ديناراً 
عراقيًاً إزاء ألف تومان إيراني» ويوكل الموقع أيضاً المستفيد في بيع الثمن - وهو ألف 
تومان - على نفسه با يعادل المثمن وهو خمسون ديناراً عاقيا وبذلك تصبح ذمّة 
المستفيد مدينة للموقع بمبلغ يساوي ما كانت ذمّة الموقع مدينة به للبنك. 

ولكنّ هذا الطريق قليل الفائدة» حيث إِنّه إِنّا يفيد فيا إذا كان الخصم بعملة 
أجنبيّة» وأمَا إذا كان بعملة محليّة فلا أثر له؛ إذ لا يمكن تنزيله على البيع عندئذٍ على ما 


/ المسائل المنتخبة 


عرفت من الإشكال في بيع المعدود مع التفاضل نسيئة. 

وأمّا خصم قيمة الكَمْبيالة الصوريّة لدى البنك على نحو القرضء بأن يقترض 
المستفيد من البنك مبلغاً أقل من قيمة الكَمْبيالة الاسميّة» نّم يحول البنك الدائن على 
موقّعها بتمام قيمتهاء ليكون من الحوالة على البريء؛ فهذا رباً محرّم؛ لأنّ اشتراط البنك 
في عمليّة الاقتراض (الخصم) اقتطاع شيء من قيمة الكَمْبيالة إِنَّ)ا هو من قبيل اشتراط 
الزيادة المحرم شرعاً ولو لم تكن الزيادة بإزاء المدّة الباقية بل بإزاء قيام البنك ببعض 
الأعمال كتسجيل الدين وتحصيله ونحوهما؛ لأنه لا يحقٌ للمقرض أن يشترط على 
المقترض أيٍّ نحو من أنحاء النفع الملحوظ فيه المال. 

هذا إذا كان البنك أهليّا وأمّا لو كان حكوميّاً أو مشتركاً في بلد إسلامي فيمكن 
التخلّص من ذلك بأن لا يقصد المستفيد في عمليّة الخصم لديه شيئاً من البيع 
والاقتراضء بل يقصد الحصول على ذلك المال» فيقبضه ويتصرّف فيه بإذن الحاكم 
الشرعيء فإذا رجع البنك في نهاية المدّة إلى موقع الكَمُْبيالة وألزمه بدفع قيمتها جاز له 
الرجوع على المستفيد ببدل ما دفع إذا كان قد وقع الكمْبيالة بأمر وطلب منه. 


2)١5( 
تصنف أعمال البنوك صنفين:‎ 
أحدهما: محرّم. وهو الأعمال التي لما صلة بالمعاملات الربويّة» كالتوكيل في‎ 
إجرائهاء وتسجيلهاء والشهادة عليهاء وقبض الزيادة لآخذهاء ونحو ذلك. ومثلها‎ 


العمل لدى البنوك / ١7ه‏ 


الأعمال المرتبطة بمعاملات الشركات التي تتعامل بالربا أو تتاجر بالخمور كبيع 
أسهمها وفتح الاعتماد لها وما يشبههم|. 

وهذه كلها محرّمة لا يجوز الدخول فيهاء ولا يستحقٌ العامل أجرةً إزاء تلك 
الأعمال. 

ثانيهم|: سائغ» وهي غير ما ذكر» فيجوز الدخول فيها وأخذ الأجرة عليها. 

(مسألة 59؟): إذا كان دافع الزيادة في المعاملة الربويّة غير مسلم - سواء كان هو 
البنك الأجنبيٌ أو غيره - فقد تقدّم أنه يجوز حينئذٍ أخذها للمسلم» وعلى ذلك يجوز 
الدخول في الأعمال التي ترتبط بإجراء مثل هذه المعاملة الربويّة في البنوك وخارجها. 

(مسألة :)"١‏ الأموال الموجودة لدى البنوك الحكوميّة والمشتركة في البلاد 
الإسلاميّة لا كانت تعدّ بمنزلة المال المجهول مالكه - الذي يحرم التصرّف فيه من غير 
مراجعة الحاكم الشرعي - لم يجز العمل لدى هذه البنوك في قبض الأموال وتسليمها إلى 
المتعاملين مع البنك من يتصرّفون فيها من غير إذن الحاكم الشرعي. نعمء إذا أذن 
الحاكم الشرعي بالعمل لدى هذه البنوك في المجال المذكور جاز. 

(مسألة :)"١‏ الجعالة والإجارة والحوالة ونحوها من المعاملات المشروعة الجارية 
مع البنوك الحكوميّة في الدول الإسلاميّة تتوقف صِحّتها على إجازة الحاكم الشرعيء 
فلا تصح من دون إجازته. وهكذا المعاملات الجارية مع البنوك المشتركة بين الحكومة 
والأهاللي فيا يخصّ سهم الحكومة فيهاء إن صحّتها تتوقف على إجازة الحاكم الشرعي 


# 


أيضا وقد أَذِنَا للمؤمنين فيها جميعاً مع استججماعها للشروط المعتبرة عندنا في صحّتها. 


/ المسائل المنتخبة 


)15( 


عقد التأمين 

التأمين: عقد يلتزم المؤمَّن له بمقتضاه أن يدفع مبلغاً معيّناً - شهريًاً أو سنويّاً أو 
دفعة واحدة - إلى المؤمّن في مقابل تعهّد المؤمّن أن يؤدّي إلى المؤمّن له أو إلى المستفيد 
الذي اشتّرط التأمين لصا حه مبلغاً من المال أو إيراداً مربّباً أو أيّ عوض مالي آخر في 
حالة وقوع حادث أو ضرر مبيّن في العقد. 

(مسألة 77): التأمين على أقسام: 

منها: التأمين على الأشخاص من خطر الوفاة أو بعض الطوارئ الأخرى كالمرض 
ولخو 

ومنها: التأمين على الأموال كالسيّارات والطائرات والسفن ونحوها من خطر 
الحريق أو الغرق أو السرقة أو ما شاكلها. 

وهناك تقسيمات أخرى للتأمين لا يختلف الحكم الشرعي بالنظر إليهاء فلا داعي 
لذكرها. 

(مسألة “77): يشتمل عقد التأمين على أركان: 

١‏ الإيجاب والقبول من المؤمّن والمؤمّن له. ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما من 
لفظ أو كتابة أو غيرهما. 

#دشنين لد كن علس بصا كات أومال: 


د تعين مذة غقدا التامين زداية وخباية: 


عقد التأمين / ٠ه‏ 


(مسألة 5"): يعتبر في التأمين تعيين الخطر الموجب للضررء كالغرق والحرق 
والسرقة والمرض والموت ونحوهاء وكذا يعتبر فيه تعيين أقساط التأمين السنويّة أو 
الشهريّة لو كان الدفع أقساطاً. 

(مسألة : يشترط في طرفي عقد التأمين: البلوغ والعقل والقصد والاختيار 
وعدم الحجر لِسَمَّهِ أو فَلّسء فلا يصحٌ من الصغير والمجنون والحازل والمكرّه والمحجور 
عليه. 

(مسألة 75): عقد التأمين من العقود اللازمة» ولا ينفسخ إِلَّا برضا الطرفين. 
نعم إذا اشترط في ضمن العقد استحقاق المؤمّن له أو المؤمّن أو كليها للفسخ جاز 
الفسخ حسب الشرط. 

(مسألة /): إذا تخلّف المؤمّن عن العمل بتعمّده. كان للمومَّن له إلزامه بذلك 
ولو بالتوسّل إلى الحاكم الشرعي أو غيره. وله الخيار في فسخ العقد واسترجاع مبلغ 
التأمين. 

(مسألة 78): إذا تقرّر في عقد التأمين قيامٌ المؤمّن له بدفع مبلغ التأمين أقساطاًء 
فتخلّف عن تسديد قسط - كّاً أو كيفاً - لم يجب على المؤمّن القيام بدفع المبالغ التي 
تعهّد بدفعها عند وقوع الضرر المعيّن» كا لا يحق للمؤمّن له استرجاع ما سدّده من 
أقساط التأمين. 

(مسألة 39): لا تعتبر في صحّة عقد التأمين مدّة خاصّة» بل هي تابعة لما يتفق عليه 
الطرفان (المؤْمَّن والمؤمّن له). 

(مسألة :)5٠‏ إذا اثفق جماعة على تأسيس شركة يتكوّن رأس مالا من الأموال 


المشتركة بينهم» واشترط كل منهم على الآخرين في ضمن عقد الشركة أنه على تقدير 


4 / المسائل المنتخبة 


حدوث حادثة خَدّد نوعها في ضمن الشرط على نفسه أو ماله - من داره أو سيّارته أو 
نحو ذلك - أن تقوم الشركة بتدارك خسارته في تلك الحادثة من رأس مال الشركة أو 


أرباحهاء وجب العمل بالشرط ما دام العقد باقيا. 


050 
الس قفليّة (الخَلُوٌ) 


من المعاملات الشائعة بين التجار والكسبة ما يسمّى ب «السرقفلية»» ويراد مها: 
تنازل المستأجر عرًا تحت تصرّفه بإيجار المحل الذي يشغله لآخر إزاء مقدار من المال 
يتّفق عليه الطرفان. وتطلق أيضاً على تنازل امالك للمستأجر عن حقّه في إخراجه من 
المحل أو زيادة بدل الإيجار بعد نباية مدَّة الإجارة إزاء مقدار من المال يتّفقان بشأنه. 

(مسألة:141): استتحار الأغبان المستاجرة كبيحلات 'الكسب والفعازة لأ تحدت 
حقاً للمستأجر فيها بحيث يمكنه إلزام المؤجّر عدم إخراجه منها وتجديد إيجارها منه 
بمقدار بدل إيجارها السابق بعد نهاية الإجارة» وكذا طول إقامة المستأجر في المحلّ» 
ووجاهته في مكسبه الموجبة لتعزيز الموقع التجاري للمحلء لا يوجب شيء من ذلك 
حقّاً له في البقاء» بل إذا منت مدّة الإجارة يجب عليه تخلية المحل وتسليمه إلى صاحبه. 

وإذا استغل المستأجر القانون الحكومي الذي يقضي بمنع المالك عن إجبار 
المستأجر على التخلية أو عن الزيادة في بدل الإيجار فامتنع عن دفع الزيادة أو التخلية 
فعمله هذا محرّم» ويكون تصرّفه في المحل بدون رضا المالك غصباًء وكذا ما يأخذه من 
امال إزاء تخليته حرام. 


السرقفلية (الخلو) / 1ه 

(مسألة 57): إذا آجر المالك محلّه من شخص سنة بائة دينار مثلاً وقبض إضافة 
على ذلك مبلغ خمساثة دينار مثلاً إزاء اشتراطه على نفسه في ضمن العقد أن يجدّد 
الإيجار لهذا المستأجر أو لمن يتنازل له بدون زيادة أو بزيادة متعارفة» وإذا أراد المستأجر 
الثاني التنازل عن المحل لثالث أن يعامله بمثل ذلك وهكذاء صمح هذا الاشتراطء 
وحينئظٍ يجوز للمستأجر أن يأخذ إزاء تنازله عن حقه مبلغاً يساوي ما دفعه إلى المالك 
قدا اكد انان مقرعو توا ناض 

(سبألة 47 )4 إذا الجر امالك عله مخ شسخصن هذة جعلومة فرظ عل تنه إزاء 
مبلغ من المال أو بدونه في ضمن العقد أن يِجدّد إيجاره له سنوي بعد نهاية المدّة بالصورة 
التي وقع عليها في السنة الأولى أو على النحو المتعارف في كل سنة» فاتّفق أنّ شخصاً 
دفع مبلغاً للمستأجر إزاء تنازله عن المحل وتخليته فقط - حيث لا يكون له إِلّا حقٌّ 
البقاء وللمالك الحرّيّة في إيجار المحل بعد خروجه كيف ما شاء - فعندئٍ يجوز 
للمستأجر أخذ المبلغ المثفق عليه» وتكون السرقفليّة بإزاء التخلية فحسبء لا بإزاء 
انتقال حقّ التصرّ ف منه إلى دافعها. 

(مسألة 55): يجب على المالك الوفاء بها اشترطه على نفسه في ضمن عقد الإجارة» 
فيجب عليه في مفروض المسألة (؟5) أن يؤجّر المحل للمستأجر أو لمن يتنازل له عنه 
بدون زيادة أو بزيادة متعارفة عليه حسب ما اشترط على نفسه. كما يجب عليه في 
مفروض المسألة (57) أن يجدّد الإيجار للمستأجر ما دام يرغب في البقاء في المحل 
بمقدار بدل الإيجار السابق أو با هو بدل إيجاره المتعارف حسب ما هو مقرّر في الشرط. 

وإذا تخلّف المالك عن الوفاء بشرطه وامتنع عن تجديد الإيجار فللمشروط له 
إجباره على ذلك ولو بالتوسّل بالحاكم الشرعي أو غيره» ولكن إذا لم يتيسّر إجباره 


05 / المسائل المنتخبة 


- لأىّ سبب كان - فلا يجوز له التصرّف في المحل من دون رضا المالك. 

(مسألة 55): إذا جعل الشرط في عقد الإجارة في مفروض المسألتين (87-57) 
على نحو شرط النتيجة لا على نحو شرط الفعل - أي اشتراط تجديد الإجارة ىا 
فرضناه - بأن اشترط المستأجر على المؤجّر أن يكون له أو لمن يعيّنه - مباشرة أو 
تواستظة حل الاستتغادة :من امحل :إزاء قلغ معان سنوي أو بالقيتة المتعارقة في :كل 
سنة» فحينئل يكون للمستأجر أو من يعيّنه حقٌّ الاستفاذة من المحلّ ولو من دون رضا 


الماللك» ولايحق للمالك أن يطالب بشيء سوى المبلغ الذي اتفقا عليه إزاء الحق المذكور. 


)2 
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصة النوعيّة 
هناك مسائل تتعلّق بأحكام العقود والإيقاعات والحقوق تختلف فيها آراء علماء 
الإماميّة عن آراء غيرهم من أرباب المذاهب الإسلاميّة كلا أو بعضاًء فيُسأل عن كيفيّة 
تعامل الإمامي مع غيره في موارد تلك المسائل. 
وقد تعارف لدى فقهاتنا المتأخرين (رضوان الله تعالى عليهم) تخريج هذه المسائل 
على قاعدة الإلزام» أي إلزام غير الإمامي بأحكام نحلته. 
ولكن حيث إن هذه القاعدة لم تثبت عندنا بطريق معتبر فلا بُدَّ من تطبيق تلك 
المسائل على القواعد البديلة لقاعدة الإلزام» كقاعدة المقاصّة النوعيّة «خَذُوَا مِنْهُمْ كما 
يَأخُذُوْنَ مِنْكُمْ ف سُتَيهَمْ وَنَضَايَاهُمْ» وقاعدة الإقرارء أي إقرار غير الإماميّ على 


مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصة النوعية / /ااه 


(مسألة 55): يصحٌ لدى الإماميّة النكاح من غير إشهاد ولكنّْ العامّة اختلفوا في 
ذلكء فمنهم من وافق الإماميّة في ذلك ومنهم من ذهب إلى فساد النكاح بدون 
الإشهاد وهم الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة» ومنهم من ذهب إلى فساده بدون الإعلان 
وهم المالكيّة. ولكن القائلين بفساده على طائفتين: 

فمنهم: من يرى في الأنكحة التي اختلف الفقهاء في صحّتها وفسادها - كالعقد 
المذكور - أَنّهِ ليس لأحد أن يتزوّج المرأة قبل أن يطلّقها المعقودٌ له أو يفسخ نكاحهاء 
وهؤلاء هم المالكيّة وأكثر الحنابلة» فإذا كان الزوج من هؤلاء لم يمكن الزواج بالمرأة 
قبل أن يطلّقها أو يفسخ نكاحها. 

ومنهم: من يرى في الأنكحة المختلف فيها أنه يجوز الزواج من المرأة من غير 
حاجة إلى فسخ أو طلاق» وهؤلاء هم الشافعيّة والحنفيّة. 

فمتى كان الزوج منهم جاز الزواج بالمرأة بعد انقضاء عدّتها - إذا كانت من تجب 
عليها العدّة عندهم - إقراراً للزوج على مذهبه. وكذا يجوز للمرأة إذا كانت إماميّة أن 
تتزوّج بعد انقضاء عذتها على تقدير وجوب العذة عليها عندهم. 

ولكنّ الأولى في الصورتين - خروجاً عن الشبهة ومراعاةً للاحتياط - التوصّل إلى 
طلاقها ولو من قبل الحاكم الشرعي إذا كان الزوج ممتنعاً منه. 

(مسألة /50): لا يجوز عند العامّة الجمع بين العمّة وبنت أخيهاء أو بين الخالة 
وبنت أختهاء بمعنى أنّهِ ببطل كلا العقدين إذا تقارنا في الوقوع» كما يبطل المتأخر منهما 
من سيق الحدقنا الخو 

وأمّا عند الإماميّة فيجوز عقد العمّة على بنت أخيها والخالة على بنت أختها 
مطلقاء ىا يجوز عقد بنت الأخ على العمّة وبنت الأخت على الخالة مشروطاً بسبق 
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العقد أو لحوقه برضا العمّة أو الخالة. 

وعليه فإذا جمع العامّي بين العمّة وبنت أخيها أو الخالة وبنت آختها في النكاح 
جاز للإمامي أن يعقد على أي منهما مع تقارن العقدين» بل على كليهم| مع رضا العمّة أو 
الخالة» | يجوز له مع عدم التقارن أن يعقد على المعقودة بالعقد المتأخر ولو كانت هي 
بنت الأخ أو الأخت وكان عقدها مع رضا العمّة أو الخالة. وهكذا الحال بالنسبة إلى 
كل واحدة منهما إذا كانت إماميّة. 

(مسألة 44): لا تجب العدّة على المطلّقة اليائسة والصغيرة على مذهب الإماميّة 
ولو مع الدخول بباء ولكن تجب على مذهب العامّة على خلاف بينهم في شروط ثبوتها 
على الصغيرة» فإذا كان الزوج عامّيّاً فطلّق زوجته الصغيرة أو اليائسة وكان مذهبه 
قوق العذة فلها أذ عل ماكيراف ال مهديس الكامه ان كقيناك لتقن عل حدما 
خلال فترة العدّة» وكذا سائر من يحرم عندهم نكاحها جمعاً. 

والأحوط لزوماً للإمامي أن لا يتزوّجها قبل انقضاء عدّتهاء وأن لا تتزوّج هي 
قبل ذلك إن كانت إماميّة أو صارت كذلك. كما أنْ الأحوط لزوماً لها أن لا تأخذ نفقة 
يام العدّة من الزوج وإن فرض ثبوت النفقة لها على مذهبه» إلا تطبيقاً لقاعدة المقاصّة 
النوعيّة مع توفر شروطها. 

(مسألة 49): تشترط في صحّة الطلاق عند الإماميّة جملة من الشروط التي لا 
تشترط عند سائر المذاهب الإسلاميّة كلا أو بعضاًء فإذا طلّق غير الإمامي زوجته 
بطلاق صحيح على مذهبه وفاسد حسب مذهبنا جاز للإمامي - إقراراً له على مذهبه - 
أن يتزوّج مطلّقته بعد انقضاء عدّتها إذا كانت تمن تجب عليها العدّة في مذهبه» كا يجوز 


للمطلّقة إذا كانت من الإماميّة أن تتزوّج من غيره كذلك. 


مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصة النوعية / 0179 


وفيما يل بعض الشروط التي تعتبر في صحة الطلاق عند الإمامية ولا تعتبر عند 
غيرهم كلا أو بعضاً: 

١‏ - أن يكون الطلاق في طهر غير طهر المواقعة. 

؟- أن يكون منجّزاً غير معلّق على شيء. 

-٠‏ أن يكون باللفظ دون الكتابة. 

5- أذيكون عن اخفان لاعن إكواة. 

5- أن يكون بحضور شاهدين عدلين. 

(مسألة :)5٠‏ يثبت خيار الرؤية على مذهب الشافعي لمن اشترى شيئاً بالوصف 
نُمّ رآه وإن كان المبيع حاوياً للوصف المذكورء ولا يثبت الخيار على مذهب الإماميّة في 
هذا المورد» فإذا كان المذهب الشافعي نافذاً على الإماميّة - بحيث كان المشتري الشافعي 
يأخذ البائع الإمامي بالخيار في هذه الحالة - فللمشتري الإمامي أن يقابل بالمثل فيأخذ 
البائع الشافعي بالخيار في هذه الصورة عملاً بقاعدة المقاصّة النوعيّة. 

(مسألة :)0١‏ ذهب أبو حنيفة والشافعي إلى عدم ثبوت الخيار للمغبون» ومذهبنا 
ثبوته له. والظاهر أن محل الكلام في الثبوت وعدمه لا يشمل ما إذا كان بناء المغبون على 
عدم الاكتراث بالقيمة وشراء البضاعة أو بيعها بأيّ ثمن كانء فإِنْ الظاهر عدم ثبوت 
الخيار له حينئذ» وكذا لا يشمل ما إذا كان بناء المتعاملين على حصول النقل والانتقال 
بالقيمة السوقيّة لا أزيد واعتمد المغبون على قول الغابن في عدم الزيادة» فإِنْ الظاهر 
ثبوت الخيار له هنا عند الجميع من جهة الغرورء وكذا لا يشمل ما إذا كان الثابت 
بحسب الشرط الارتكازي في العرف الخاصٌ حقاً آخر غير حقٌ الفسخ كحقٌ المطالبة 
با به التفاوت. 
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وعلى أيّ حال ففي كل مورد كان مذهب الإمامي ثبوت خيار الغبن ومذهب 
العامّي عدم ثبوته يجوز للإماميّ - أخذاً بقاعدة المقاصّة النوعيّة - أن يلزم العامّي بعدم 
ثبوت الخيار لهه وذلك حيث يكون المذهب العامّي هو القانون النافذ على الجميع 
بحيث يلزم به الإمامي أيضاً. 

(مسألة 07): يشترط عند الحنفيّة في صحّة عقد السَّلّم أن يكون الُسْلّم فيه 
موجوداً حال العقد, ولا يشترط ذلك لدى الإماميّة» فإذا كان المذهب الحنفيّ نافذاً على 
الإماميّة بحيث كان المشتري الحنفي يلزم البائع الإمامي ببطلان هذا العقدء جاز 
للمشتري الإمامي أن يلزم البائع الحنفي بالبطلان في مثله بمقتضى قاعدة المقاصّة 
النوعيّة. وهكذا الحال لو صار المشتري إماميّاً بعد ذلك. 

(مسألة :)5٠‏ ذهب العامّة إلى أن ما فضل عن السهام المفروضة يرثه عصبة اميت 
- كالخ - وعدم ردّه على ذوي السهام أنفسهم. وذهب الإماميّة إلى خلاف ذلك» 
فمثلاً: لو مات الشخص وخلّف أخاً وبنتاً فقد ذهب الإماميّة إلى إعطاء البنت نصف 
تركته فرضاً والنصف الآخر ردّاء وعدم إعطاء الأخ شيئاء وأمًا العامّة فقد ذهبوا إلى 
إعطاء النصف الثاني للأخ لأنه من عصبة الميّت. 

فإذا كان المذهب العامّي نافذاً على الوارث الإمامي بحيث لا يرد إليه الفاضل على 
سهمه؛ فللعصبة إذا كانوا من الإماميّة أخذ الفاضل على سهم الوارث العامّي منه 
بمقتضى قاعدة المقاصة النوعية. 

(مسألة 54): ترث الزوجة على مذهب العامّة من جميع تركة الميِّت من المنقول 
وغيره والأراضي وغيرهاء ولا ترث على المذهب الإمامي من الأرض لا عيناً ولا قيمة. 
وترث من الأبنية والأشجار قيمة لاعيناً. 
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وعلى ذلك فلو كان المذهب العامّى نافذاً على الشيعة بحيث تورّث الزوجة العامة 

من الأرض ومن عين الأبنية والأشجار إذا كان بقيّة الورثة من الإماميّة» فللزوجة 
الإماميّة أيضاً أن تأخذ ما يصل إليها ميراثاً من الأراضي وأعيان الأبنية والأشجار 


حيث يكون سائر الورثة من العامّة. 


2) 


أحكام التشريح 

(مسألة 00): لا يجوز تشريح بدن الميّت المسلم» فلو فعل ذلك لزمته الدية على 
تفصيل مذكور في كتاب الديات. 

(مسألة 55): يجوز تشريح بدن الميّت الكافر بأقسامه إذا لم يكن محقون الدم في 
حال حياته» وإلّا - ىا لو كان ذْمَيَاً - فالأحوط لزوماً الاجتناب عن تشريح بدنه. نعم» 
إذا كان ذلك جائزاً في شريعته - مطلقاً أو مع إذنه في حال الحياة أو إذن وليّه بعد 
الوفاة - فلا بأس به حينئٍ. 

وأمّا المشكوك كونه محقون الدم في حال الحياة فيجوز تشريح بدنه إذا لم تكن أمارة 
على كونه كذلك. 

(مسألة /01): لو توقف حفظ حياة مسلم على التشريح ولم يمكن تشريح الكافر 
غير محقون الدم أو مشكوك ال حال جاز تشريح غيره من الكفار» وإن لم يمكن ذلك 
أيضاً جاز تشريح المسلم. 

ولا يجوز تشريح المسلم لغرض التعلّم ونحوه مالم تتوقف عليه إنقاذ حياة مسلم 
أو من بحكمه ولو في المستقبل. 
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010 
أحكام الترقيع 

(مسألة 08): إذا توقف حفظ حياة المسلم على قطع عضو من أعضاء اميت المسلم 
- كالقلب والكلية - لإلحاقه ببدنه جاز القطع» ولكن تثبت الدية على القاطع على 
الأحرط لووماً: رذ او يله الح رقت عيشي القناق العا رده لطر 
إلى أنه أصبح جزءاً منه. 

(مسألة 59): لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميّت المسلم لإلحاقه ببدن الحيّ فيا 
إذا لم تتوقف عليه حياته وإن كان في حاجة ماسّة إليهه ىا في العين ونحوها من 
الأعضاءء ولو قطع فعلى القاطع الدية. 

ويجب دفن المقطوع ولا يجوز إلحاقه ببدن الحي» ولكن إذا تمّ الإلحاق وحلّت فيه 
الحياة لم يجب قطعه بعد ذلك. 

(مسألة :25١‏ إذا أوصى بقطع بعض أعضائه بعد وفاته لِيُلحق ببدن الحيّ من غير 
أن تتوقف حياة الحيّ على ذلك ففي نفوذ وصيّته وجواز القطع حينئذٍ إشكال - وإن 
لم تجب الدية على القاطع -» فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. 

(مسألة :)5١‏ المقصود بالميّت في الموارد المتقدّمة هو: من توقفت رثتاه وقلبه عن 
العمل توقفاً نهائياً لا رجعة فيه» وأمًا الميّت دماغيّاً مع استمرار رئتيه وقلبه في وظائفهم] 
- وإن كان ذلك عن طريق تركيب أجهزة الإنعاش الصناعيّة - فلا يُعدٌ ميناً. ويحرم قطع 
عضو منه لإلحاقه ببدن الحيّ مطلقاً. 
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(مسألة 57): لا يجوز قطع جزء من إنسان حي لإلحاقه بجسم غيره إذا كان قطعه 
يُلحِقٌ به ضرراً بليغاً ىا في قلع العين وقطع اليد وما شاكلهاء وأمًا إذا لم يُلحِق به الضرر 
البليغ - ى) في قطع قطعة من الجلد أو جزء من النخاع أو إحدى الكليتين لمن لديه كلية 
أخرى سليمة - فلا بأس به مع رضا صاحبه إذا لم يكن قاصراً لصغر أو جنون. إلا 
م يج مطلقاً. وكا يجوز القطع في الصورة المذكورة يجوز أخذ المال بإزاء الجزء المقطوع. 

(مسألة 57): يجوز التبرّع بالدم للمرضى المحتاجين إليه» كما يجوز أخذ العوض 
عليه. 

(مسألة 554): يجوز قطع عضو من بدن الميّت الكافر غير محقون الدم أو مشكوك 
الخال لإلحاقه ببدن المسلم» وتترتّب عليه بعد الإلحاق وحلول الحياة فيه أحكام بدن 
المسلم لصيرورته جزءا منه. 

ويجوز أيضاً إلحاق بعض أعضاء الحيوان كقلبه ببدن المسلم وإن كان الحيوان 
نجس العين كالخنزير» ويصبح بعد الإلحاق وحلول الحياة فيه جزءاً من بدن المسلم 
وتلحقه أحكامه. 


)00 
ع 
أحكام التلقبح الصناعي 
(مسألة 5): لا يجوز تلقيح المرأة بمنيٌ غير الزوج» سواء أكانت ذات زوج أم لاء 
ورضي الزوج والزوجة بذلك أم لاء كان التلقيح بواسطة الزوج أم غيره. 
(مسألة 55): لو تمٌ تلقيح المرأة بمنيّ غير الزوج فحملت منه ثُمّ ولدت» فإن 
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حدث ذلك اشتباهاً - كما لو أريد تلقيحها بمنيّ زوجها فاشتبه بغيره - فلا إشكال في 
انتسابه إلى صاحب المي فإِنّهِ نظير الوطء بشبهة. 

وأمّا إن حدث ذلك مع العلم والعمد فلا يبعد انتسابه إليه أيضاً وثبوت جميع 
أحكام الأبوّة والبنوّة بينهها حتّى الإرث؛ لأنْ المستثنى من الإرث هو الولد عن زنى؛ 
وهذا ليس كذلك وإن كان العمل الموجب لحصول الحمل به محرّماً. 

وهكذا الحال في انتسابه إلى أمّه فإِنّه ينتسب إليها حتّى في الصورة الثانية» ولا فرق 
بيئة وين سائرز أو لادها أضلة. 

ومن قبيل هذه الصورة ما لو نقلت المرأة مني زوجها إلى فرج امرأة أخرى 
بالمساحقة أو نحوها فحملت ثُمّ ولدت فإنّهِ يتتسب إلى صاحب النطفة وإلى التي حملته 
وإن كان العمل المذكور محرّماً. 

اقشالة/39): اث غلك نرنقه ارا قوتي اليج للحت يه روسعفان 
رحم صناعيّة أو نحوهاء وفرض أنه تيسّر تنميتها فيها حتّى تكوّن إنسان بذلك فالظاهر 
أنه ينتسب إلى صاحب الحويمن وصاحبة البويضة» ويثبت بينه وبينههما جميع أحكام 
النسب حتى الإرث. نعم» لاايرث تمن مات منهما قبل التلقيح. 

(مسألة 54): لو نُقلت بُوَيْضَة المرأة الملقحة بِحُوَيْمِن الرجل إلى رحم امرأة أخرى 
فنشأ فيها وتولّد ففي انتسابه إلى صاحبة البويضة أو إلى صاحبة الرحم إشكالء فلا 
الدجوعاة اعباط و سدور نالك من الحكاء الأمومة انز ةااتعي لاتريعة تبردت 
المحرميّة بينه وبين صاحبة الرحم وإن لم يحكم بانتسابه إليها. 

(مسألة 59): يجوز تلقيح المرأة صناعيّاً بمنيّ زوجها ما دام حيّاًء ولا يجوز ذلك 
بعد وفاته على الأحوط لزوماً. وحكم الولد المولود بهذه الطريقة حكم سائر أولادهما 


أحكام تحديد النسل / هاه 


ثم إنّه لا يجوز أن يكون المباشر لعمليّة التلقيح الصناعي غير الزوج إذا توقّفت 
على كشف المرأة عورتها للطبيبة - مثلاً - لتنظر إليها أو لتلمسها من غير حائل. 

نعمء إذا لم يكن يتيسّر لها الحمل بغير ذلك وكان الصبر على عدم الإنجاب حرجياً 
غلبها بعد لا ييحمل هادة جان ها ذلك 


10») 
ع 0 
أحكام تحديد النسل 
عن ع 55 ا 
(مسألة :)7١‏ يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من العقاقير ا معدّة لذلك بشرط 
أن لا يُلحِق بها ضرراً بليغاًء ولا فرق في ذلك بين رضا الزوج به وعدمه مالم يناف شيئاً 
من حقوقه الشرعية. 
(مسألة :)7١‏ يجوز للمرأة استعمال اللَوْلَب المانع من الحمل ونحوه من الموانع 
بالشرط المتقدّم» ولكن إذا توقف وضعه في الرحم على أن يباشر ذلك غير الزوج 
- كالطبيبة - وينظر أو يلمس من دون حائل ما يحرم كشفه لها اختياراً كالعورة» لزم 
الاقتصار في ذلك على مورد الضرورة» كما إذا كان الحمل مضرّاً بالمرأة» أو موجباً 
لوقوعها في حرج شديد لا يتحمّل عادة» ولم يكن يتيسّر لما المنع منه ببيعض طرقه 
الأخرى. أو كانت ضرريّة أو حرجيّة عليها كذلك. 
هذا إذا لم يثبت ها أن استعمال اللَوْلّبٍ يستتبع تلف الْبُوَيْضّة بعد تخصيبهاء وإِلّا 
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فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه مطلقاً. 

(مسألة 77): يجوز للمرأة أن تجري عمليّة جراحيّة لغلق القناة التناسليّة (النفير) 
وإن كان يؤدّي إلى قطع نسلها بحيث لا تحمل أبداًء ولكن إذا توقف ذلك على كشف ما 
يحرم كشفه من بدنها للنظر إليه أو للمسه من غير حائل لم يجز لها الكشف. إِلّا في حال 
الضرورة حسب ما مر في المسألة السابقة. 

ولا يجوز للمرأة أن تجري عمليّة جراحيّة لقطع الرحم أو نزع المبيضين ونحو ذلك 
- مما يؤدّي إلى قطع نسلها ولكن يستلزم ضرراً بليغاً بها - إِلّا إذا اقتضته ضرورة 
مَرَضيّة. ونظير هذا الكلام كلّه يجري في الرجل أيضاً. 

(مسألة #/9): لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان بُوَيْضّة مخصّبة بِالحُوَيْمِنء إلّا فيها إذا 
خافت الأمّ الضرر على نفسها من استمرار وجوده أو كان موجباً لوقوعها في حرج 
شديد لا يُتحمّل عادة, فإنّه يجوز لها عندئذٍ إسقاطه مالم تلجه الروحء وأا بعد ولوج 
الروح فيه فلا يجوز الإسقاط مطلقاً حبّى في حالة الضرر وال حرج على الأحوط لزوماً. 

وإ جلك 9 نايا رينيف علبي اديه يه ار لبود مو ورقها روزن الرفقله 
الأب فعليه ديته لأمَّه» وإن أسقطه غيرهما - كالطبيبة - لزمته الدية لما وإن كان 
الإسقاط بطلبهما. هذا إذا كان الحمل من حلال» وإن كان من الزنا من الطرفين فتكون 
الدية للإمام (عليه السلام). 

ويكفي في دية الحمل بعد ولوج الروح فيه دفع خمسة آلاف ومائتين وخمسين 
مثقالاً من الفضّة إن كان ذكراء ونصف ذلك: إن كان أنقى» سواء أكان موته بعد 
خروجه حبّاً أم في بطن أمّه على الأحوط لزوماً. 

ويكفي في ديته قبل ولوج الروح فيه دفع مائة وخمسة مثاقيل من الفضّة إن كان 


أحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة / /الاه 
نطفة» ومائتين وعشرة مثاقيل إن كان علقة» وثلاثائة وحمسة عشر مثقالاً إن كان 
مضغة» وأربعائة وعشرين مثقالاً إن كان قد نبتت له العظامء وخساثة وحخمسة 
وعشرين مثقالآ إن كان تام الأعضاء والجوارح. ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى 
عل الأخوط لزوما. 
وكذلك يجب على مباشر الإسقاط الكفارة» وهي في الإسقاط عمداً الاستغفار 
بدلا عن عتق الرقبة على الأحوط وجوباً وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستّن مسكيناً 
لكلّ مسكين مدّ من الطعام وفي الإسقاط خطأ صوم شهرين متتابعين فإن لم يتمكن 
فإطعام سيّين مسكيناً كذلك. ولا فرق في وجوب الكمارة بالإسقاط بين ولوج الروح 
وعدمه على الأحوط لزوماً. 
(مسألة 75): يجوز للمرأة استعمال العقاقير التي تؤْجّل الدورة الشهريّة عن وقتها 
لغرض إتمام بعض الواجبات - كالصيام ومناسك الحجٌ أو لغير ذلك - بشرط أن لا 
يلحق بها ضرراً بليغاً. وإذا استعملت العقار فرأت دماً متقطعاً لم يكن لما أحكام 


الحيض وإن رأته في أيّام العادة. 


فق 6 


أحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة 
(مسألة يجوز استطراق الشوارع والأرصفة المستحدثة الواقعة على الدور 
والأملاك الشخصيّة للناس التى تستملكها الدولة وتجعلها طرقاً. 
نعم» من علم أن موضعاً خاضّاً منها قد قامت الدولة باستملاكه قهراً على صاحبه 


من دون إرضائه بتعويض أو ما بحكمه جرى عليه حكم الأرض المغصوبة» فلا يجوز 
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له التصرّف فيه حتّى بمثل الاستطراقء إلا مع استرضاء صاحبه أو وليّه - من الأب أو 
الجد أو القيّم المنصوب من قبل أحدهما -» فإن لم يعلم صاحبه جرى عليه حكم المال 
المجهول مالكه. فيراجع بشأنه الحاكم الشرعي. ومنه يظهر حكم الفضلات الباقية 
منهاء فإنّه لا يجوز التصرّ ف فيها إِلَّا بإذن أصحابها. 

(مسألة 75): يجوز العبور والمرور من أراضى المساجد الواقعة في الطرق» وكذا 
يجوز الجلوس فيها ونحوه من التصرّفات» وهكذا الحال في أراضي الحسينيّات والمقابر 
وما يشبهههم| من الأوقاف العامّة. وأمّا أراضي المدارس وما شاكلها ففي جواز التصرّف 
فيها بمثل ذلك لغير الموقوف عليهم إشكالء والأحوط لزوماً التجنّب عنه. 

(مسألة /ا1): المساجد الواقعة في الشوارع والأرصفة المستحدثة لا تخرج عرصتها 
عن الوقفيّة» ولكن لا تترتب عليها الأحكام المترتّبة على عنوان المسجد الدائرة مداره 
وجوداً وعدماًء كحرمة تنجيسه ووجوب إزالة النجاسة عنه وعدم جواز مكث الجنب 
والحائض والنفساء فيه وما شاكل ذلك. 

وأمّا الفضلات الباقية منهاء فإن لم تخرج عن عنوان المسجد ترتّبت عليها جميع 
أحكامه. وأمّا إذا خرجت عنه - كى) إذا جعلها الظالم دكّاناً أو محلاً أو داراً - فلا تترتّب 
عليها تلك الأحكام, ويجوز الانتفاع منها بجميع الانتفاعات المحلّلة الشرعيّة. إِلّا ما 
يعد منها تثبيتاً للغصب فإنّه غير جائز. 

(مسألة 78): الأنقاض الباقية من المساجد بعد هدمها كأحجارها وأخشاباء 
وآلاتها كفرشها ووسائل إنارتها وتبريدها وتدفئتها إذا كانت وقفاً عليها وجب صرفها 
في مسجد آخرء فإن لم يمكن ذلك ججعلت في المصالح العامّة» وإن لم يمكن الانتفاع بها 
إِلّا ببيعها باعها المتولّ أو من بحكمه وصرف ثمنها على مسجد آخر. 
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وأما إذا كانت أنقاض المسجد ملكاً طِلّقَاً له - ى) لو كانت قد اشتريت من منافع 
العين الموقوفة على المسجد - فلا يجب صرف تلك الأنقاض بأنفسها على مسجد آخرء 
بل يجوز للمتولي أو من بحكمه أن يبيعها إذا رأى المصلحة في ذلك» فيصرف ثمنها على 
مسجد آخر. وما ذكرناه من التفصيل يجري أيضاً في أنقاض المدارس والحسينيّات 
ونحوهما من الأوقاف العامّة الواقعة في الطرقات. 

(مسألة 9/,): مقابر المسلمين الواقعة في الطرق إن كانت من الأملاك الشخصيّة 
أو من الأوقاف العامّة فقد ظهر حكمها مما سبق» هذا إذا لم يكن العبور والمرور عليها 
هتكاً لموتى المسلمينء وإِلَّا فلا يجوز. 

وأمّا إذا ل تكن ملكاً ولا وقفاً فلا بأس بالتصرّف فيها مالم يكن هتكاء ومن ذلك 
يظهر حال الأراضي الباقية منهاء فإئّها في الفرض الأول لا يجوز التصرّف فيها وشراؤها 
ِلّا بإذن مالكهاء وفي الفرض الثاني لا يجوز ذلك إِلَّا بإذن المتولّ ومن بحكمه؛ فيصرف 
ثمنها في مقابر أخرى للمسلمين مع مراعاة الأقرب فالأقرب على الأحوط لزوماً وفي 
الفرض الثالث يجوز ذلك من دون حاجة إلى إذن أحد, مالم يستلزم التصرّف في ملك 
الغير كآثار القبور المهدّمة. 


فرقم 
المسائل المستحدثة فى الصلاة والصيام 
(مسألة :)8١‏ لو سافر الصائم في شهر رمضان جوًاً بعد الغروب - ولم يفطر في 


بلده - إلى جهة الغرب فوصل إلى مكان لم تغرب الشمس فيه بعد لم يجب عليه 
الإمساك إلى الغروب» وإن كان ذلك أحوط استحباباً. 


/ المسائل المنتخية 


(مسألة :)4١‏ لو صل المكلّف صلاة الصبح في بلده ثُمّ سافر إلى جهة الغرب 
فوصل إلى بلد لم يطلع فيه الفجر بعد ثُمّ طلع» أو صل صلاة الظهر في بلده ثُمّ سافر 
جوّاً فوصل إلى بلد لم تزل الشمس فيه بعدٌ نّم زالت» أو صل صلاة المغرب فيه ثم سافر 
فوصل إلى بلد لم تغرب الشمس فيه ثُمّ غربت» لم تجب عليه إعادة الصلاة في شيء من 
هذه الفروضء وإن كانت الإعادة أحوط استحباباً. 

(مسألة 87): لو خرج وقت الصلاة في بلده - كأن طلعت الشمس أو غربت 
ولم يصلّ الصبح أو الظهرين - نّم سافر جوًاً فوصّل إلى بلد لم تطلع الشمس فيه أو 
لم تغرب بعدٌ فالأحوط لزوماً أن يؤدّي الصلاة بقصد ما في الذمّة ولا ينوي خصوص 
الأداء أو القضاء. 

(مسألة :)8٠‏ إذا سافر جوّاً بالطائرة وأراد الصلاة فيها فإن تمكّن من الإتيان بها 
إلى القبلة واجداً لشرطي الاستقبال والاستقرار ولغيرهما من الشروط صحّتء وإلّا 
لم تصحّ على الأحوط لزوماً إذا كان في سعة الوقت بحيث يتمكّن من الإتيان بها واجدة 
للشروط بعد النزول من الطائرة. 

وأمّا إذا ضاق الوقت وجب عليه الإتيان بها فيهاء وعندئذٍ إن علم بكون القبلة في 
جهة خاصّة صل إليهاء ولا تصحٌ صلاته لو أخل بالاستقبال إلا مع الضرورة» وحيتئذٍ 
ينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الطائرة ويسكت عن القراءة والذكر في حال 
الانحراف. وإن لم يتمكن من استقبال عين القبلة فعليه مراعاة أن تكون بين اليمين 
واليسار. 

وإن لم يعلم بالجهة التي توجد فيها القبلة بذل جَهُدَه في معرفتها ويعمل على ما 
يحصل له من الظنّء ومع تعذّره يكتفي بالصلاة إلى أيّ جهة يحتمل وجود القبلة فيهاء 


المسائل المستحدثة في الصلاة والصيام / 014١‏ 


وإن كان الأحوط استحباباً الإتيان بها إلى أربع جهات. 

هذا فيه إذا تكن من الاستقبال» وإن لم يتمكّن منه إِلّا في تكبيرة الإحرام اقتصر 
عليه» وإن لم يتمكن منه أصلاً سقط. 

نم إن يجوز ركوب الطائرة ونحوها اختياراً قبل دخول الوقت وإن علم أنه يضطرٌ 
إلى أداء الصلاة فيها فاقداً لشرطي الاستقبال والاستقرار. 

(مسألة 85): لو ركب طائرة سرعتها سرعة حركة الأرض وكانت متجهة من 
الشرق إلى الغرب ودارت حول الأرض مذّة من الزمن» فالأحوط الإتيان بالصلوات 
الخمس بنيّة القربة المطلقة في كل أربع وعشرين ساعة. وأمّا الصيام فيجب عليه 
قضاؤه. 

وأمّا إذا كانت سرعتها ضِعْف سرعة الأرض - حيث تتم الدورة عندئذٍ في كل 
اثنتي عشرة ساعة - فالأحوط لزوماً أن يأتي بصلاة الصبح عند كل فجرء وبالظهرين 
عند كلّ زوال» وبالعشاءين عند كل غروب. 

ولو دارت الطائرة حول الأرض بسرعة فائقة بحيث تتم كل دورة في ثلاث 
ساعات مثلاً أو أقل» فالظاهر عدم وجوب الصلاة عليه عند كل فجر وزوال 
وغروبء والأحوط لزوماً أن يأتي بها في كل أربع وعشرين ساعة بنيّة القربة المطلقة 
مراعياً وقوع صلاة الصبح بين طلوعين. والظهرين بين زوال وغروب بعدهاء 
والعشاءين بين غروب ونصف ليل بعد ذلك. 

ومن هنا يظهر حال.ما إذا كانت خركة الطائرة من الغرب إلى الشرق وكانت 
سرعتها مساوية لسرعة حركة الأرض. فإنّه يجب عليه الإتيان بالصلوات في أوقاتها. 


وكذا الحال في) إذا كانت سرعتها أقلّ من سرعة اللأرض. 


/ المسائل المنتخبة 


وما إِذا كانت سرعتها أكثر من سرعة الأرض بكثير - بحيث تتمٌ الدورة في ثلاث 
ساعات مثلاً أو أقل - فيظهر حكمه مما تقدّم. 

(مسألة 86): من كانت وظيفته الصيام في السفر وطلع عليه الفجر في بلده ثُمَّ 
سافر جوَّاً ناوياً للصوم ووصل إلى بلد آخر لم يطلع الفجر فيه بعدّء جاز له الأكل 
والشرب ونحوهما من سائر المفطرات إلى حين طلوع الفجر في البلد الثاني. 

(مسألة 67): من سافر في شهر رمضان من بلده بعد الزوال ووصل إلى بلد لم تَزْلْ 
فيه الشمس بعد فالأحوط لزوماً أن يتم صيام ذلك اليوم ولا يجب عليه قضاؤه حيئئظٍ. 

(مسألة /81): من كان وظيفته الصيام في السفر إذا سافر من بلده الذي رئي فيه 
هلال شهر رمضان إلى بلد لم يْرَ فيه الحلال بعد لاختلافهما في الأفق, لم يجب عليه صيام 
ذلك اليوم. ولو عيّد في بلد رئي فيه هلال شوّال ثم سافر إلى بلد ل ير فيه الهلال 
لاختلاف أفقهماء فالأحوط لزوماً له الإمساك بقيّة ذلك اليوم وقضاؤه. 

(مسألة 88): إذا فرض كون المكلّف في مكان نهاره ستّة أشهر وليله سّة أشهر 
مثلآ» فالأحوط لزوماً له في الصلاة ملاحظة أقرب الأماكن التي لها ليل ونهار في كل 
أربع وعشرين ساعة» فيصل الخمس على حسب أوقاتها بنيّة القربة المطلقة. وأمًا في 
الصوم فيجب عليه الانتقال إلى بلد يتمكن فيه من الصيام إِمّا في شهر رمضان أو من 
بعده» وإِن لم يتمكّن من ذلك فعليه الفدية بدل الصوم. 

وأمّا إذا كان في بلد له في كل أربع وعشرين ساعة ليل ونبهار - وإن كان نباره 
ثلاثاً وعشرين ساعة وليله ساعة أو العكس - فحكم الصلاة يدور مدار الأوقات 
الخاصّة فيه. وأمّا صوم شهر رمضان فيجب عليه أداؤه مع التمكن منه وأمّا مع عدمه 
فإن كان حرجياً عليه بحدٌ لا يُتحمّل عادة بسبب طول النهار وغلبة العطش - مثلا - 
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فالأحوط لزوماً أن يمسك من طلوع الفجر بقصد القربة المطلقة ولا يُفطر في أثناء 
النهار إلّا عندما يُصبح الاستمرار على الإمساك حرجياً عليه» والأحوط لزوماً عندئلٍ 
أن يقتصر ني الأكل أو الشرب على مقدار الضرورة ويُمسك بقيّة النهار. 

وأمّا إن كان الصوم ضرريّاً عليه فحكمه حكم المريض فيسقط عنه الصوم؛ فإن 
تمكّن من قضائه وجب وإِلّا فعليه الفدية بدله» وهي التصدّق بِمُدَ من الطعام على 
الفقير عن كل يوم. 


حقة 
أوراق الياتصيب 

وهي: أوراق توزّعها بعض الشركات وتأخذ بإزاتها مبالغ معيّنة من المال» وتتعهّد 
الشركة بأن تقرّع بين أصحاب البطاقات, فمَنْ أصابته القرعة تدفع له مبلغاً بعنوان 
الجائزة. 

وهذه العمليّة يمكن أن تقع على وجوه: 

الأوّل: أن يكون إعطاء المال عند تسلّم البطاقة بإزاء الجائزة المحتمل حصوله 
عليهاء أي على تقدير إصابة القرعة باسمه» وهذه المعاملة محرّمة وباطلة بلا إشكال» فلو 
ارتكب المحرّم وأصابت القرعة باسمه, فإن كانت الشركة حكوميّة فالمبلغ المأخوذ منها 
مجهول المالك» وجواز التصرّف فيه متوقف على الاستئذان من الحاكم الشرعيء وإن 
كانت الشركة أهليّة جاز التصرّف فيه مع إحراز رضا أصحابه بذلك حتى مع علمهم 
بفساد المعاملة. 
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الثاني: أن يكون إعطاء المال مانا وبقصد الاشتراك في مشروع خيريء كبناء 
مدرسة أو جسر أو نحو ذلكء لا بقصد الحصول عل الربح والجائزة» وهذا لا بأس به. 

نم إن إذا أصابت القرعة باسمه يجوز له أخذ الجائزة واللتصرّف فيها مع الاستئذان 
في ذلك من الحاكم الشرعي إذا كانت الشركة حكوميّة في بلد إسلاميء وإِلّا فلا حاجة 
إلى إذنه. 

الثالث: أن يكون دفع المال بعنوان إقراض الشركة بحيث تضمن له عوضه. 
ويكون له أخذه بعد ستّة أشهر مثلآء ولكنّ الدفع المذكور مشروط بأخذ بطاقة 
الياتصيب على أن تدفع الشركة له جائزة عند إصابة القرعة باسمه. وهذه المعاملة 


وزواوارانا من الوض الرتر يه 


والحمد لله ربٌ العالمين 


